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التـي إذا مـا مـرت علـى مجتمـع  ،تعتبر ظاهرة الفساد الـوظيفي مـن الظـواهر الخطـرة
علـــــى مختلـــــف الأوجـــــه والمجـــــالات، مـــــن النـــــواحي أدت إلـــــى صـــــعوبات  ،وانتشـــــرت فيـــــه

والسياســـية، كمـــا ويكـــون لهـــذه الظـــاهرة انعكاســـات وآثـــار عميقـــة  ،والاجتماعيـــة ،الاقتصــادية
ظـــام السياســـي ويمكـــن أن تـــؤدي إلـــى الإطاحـــة علـــى حيـــاة المجتمـــع ككـــل، فهـــي تقـــوض الن

  .وقلب التوازن والاستقرار في المجتمع ،بأركانه وتغيير النظام السياسي ككل
وعلـــى هـــذا الأســـاس تعـــددت الجهـــات المســـؤولة عـــن محاربـــة الفســـاد داخـــل الدولـــة 

 فهناك مؤسسات إقليميـة ودوليـة، مسـاندة فـي محاربـة ظـاهرة الفسـاد الـوظيفي، ولا ،وخارجها
 ،فـــي الوقـــت ذاتـــه دور الســـلطات العامـــة فـــي ذلـــك، حيـــث يكـــون للســـلطة التشـــريعية خفـــىي

والســلطة القضــائية عظــيم الشــأن فــي التصــدي للفســاد الــوظيفي ووضــع  ،والســلطة التنفيذيــة
  .نتشارهاالأسس الكفيلة بمعالجته ومنع 

يكـون  تخـتص بتطبيـق القـوانين داخـل الدولـة، والتـيفعلى مستوى السلطة التنفيذيـة، 
ومـن ثـم  ،من واجبها إذا ما أحست بوجود مظاهر الفساد أن تضع الحدود اللازمة لتقويضـه

كمــا ويكــون للســلطة القضــائية بأجهزتهــا المختلفــة الــدور المهــم فــي  الحــزم فــي التعامــل معــه،
مكافحـة الفسـاد الـوظيفي مـن خــلال اسـتخدام أحـدث الوسـائل العلميــة فـي كشـف حالاتـه مــن 

وإصــدار الأحكــام الصــارمة بحــق المفســدين دون  ،الجنائيــة والتعامــل معهــا خــلال التحقيقــات
  . الوظيفية معناوينه والنظر إلى مناصبهم أ

ويبقــــى لنــــا هنــــا الإشــــارة إلــــى دور الســــلطة التشــــريعية فــــي مكافحــــة ظــــاهرة الفســــاد 
ي الوظيفي، وهو عنوان بحثنا هذا، حيث يبقى السؤال قائمـاً مـا هـو دور السـلطة المـذكورة فـ

  ذلك؟
لا يمكــــن نكــــران أن الفســــاد الــــوظيفي موجــــود مــــن خــــلال التقــــارير الســــنوية إذ انــــه  

ن إحصــاءات دوليــة الشــفافية فــي العديــد مــن دول العــالم، وهــذا وفــق مــا يصــدر مــ لمنظمــات
ن ما دفعنا للخوض بهذا الموضوع هو الفساد الوظيفي الموجـود فـي العـراق بهذا الشأن إلا أ

، إذ ممــا هــو متفــق زرعــت فــي فتــرات الحــروب التــي خاضــها العــراق والــذي كانــت بذراتــه قــد
ــــه، إن الحــــر  ــــاخ الملائــــم لانتشــــار مظــــاهر الفســــاد فــــي مؤسســــات الدولــــة تب علي مثــــل المن

يجعــل هنــاك صــعوبة فــي القضــاء و ، ممــا أدى إلــى تعميــق هــذه الظــاهرة ةومفاصــلها المختلفــ



 ٢ 

لتشــريعات اللازمــة للتصــدي عليهــا، وهنــا يكــون للســلطة التشــريعية دور مــن خــلال وضــع ا
ثانيــاً، وقبــل كــل ذلــك  تهــاأولاً، ومكافح هاللظــاهرة مــن جوانــب مختلفــة، ألا وهــي، منــع انتشــار 

 لـه قـدرات علميـة ن لـه أن يـتم بـدون وجـود برلمـان واعٍ الوقاية من الوقـوع فيهـا، وهـذا لا يمكـ
  .المسؤولية الملقاة عليهبمستوى وثقافية تكون  قانونية

نــا إلــى البحــث فــي دور الســلطة التشــريعية فــي التصــدي لظــاهرة الفســاد وهــذا مــا دفع 
  .من أهم الأدوار الممنوحة للسلطات العامة كونه لما وجدناه في رأينا المتواضع ،الوظيفي
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تتمركز مشكلة البحث حول ضرورة إيجاد سلطة تشريعية قادرة علـى وضـع تشـريعات 
ت الفســاد الــوظيفي مقــدماً وتضــع الحلــول التشــريعية للوقايــة تســتطيع أن تتنبــأ بحــالا ،حديثــة

إذا ما حدثت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وضـع آليـات للرقابـة  ،منها ابتداءً ومعالجتها
تكــون كفيلــة بالإلمــام والإحاطــة بتصــرفات الإدارة  ،البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة

علــى محاســبة الســلطة التنفيذيــة وفــق مــا رســمه  والاطــلاع عليهــا، والقــدرة فــي نفــس الوقــت
ين فــي المتابعــة مــن ي، وهــذا يســتلزم جهــد مبــذول مــن البرلمــان٢٠٠٥الدســتور العراقــي لعــام 

، والاســتفادة مــن تجــارب الــدول المقارنــة، مــن جهــة أخــرى، مــع الخضــوع المســتمر مــن جهــة
للتوعية بصلاحيات السلطة التشريعية وعمق دورها  للدورات التدريبيةن يقبل النواب البرلماني

فـــي التصــــدي للفســــاد الــــوظيفي، والاطــــلاع علـــى الســــبل الكفيلــــة لتعزيــــز قــــدرات الأعضــــاء 
  .ين وتطويرهايالبرلمان

 
  ه
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تهدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى احتياجـات الواقـع العراقـي للنصـوص التشـريعية 
ـــدة، والتـــي أمـــا أن تكـــون تشـــ ريعات جديـــدة يكـــون مـــن شـــأنها تقـــويض ظـــاهرة الفســـاد الجدي

  .أو من خلال تعديل التشريعات النافذة بما يكفل تحقيق تلك الغاية ،الوظيفي
معرفــــة التنظــــيم الدســــتوري فــــي العــــراق والــــدول المقارنــــة لحــــق الســــؤال  فضــــلاً عــــن

ؤولية والاســــتجواب وطــــرح موضــــوع عــــام للمناقشــــة والتحقيــــق البرلمــــاني، والمســــ ،البرلمــــاني
  .كوسائل للرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية) سحب الثقة(الوزارية 

وهذا بعد الاهتمام ببيان مفهوم البرلمان والرقابة البرلمانية وما لها مـن صـلة بمكافحـة 
  .الفساد الوظيفي
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يـة التـي من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحـث، هـي عـدم حداثـة المصـادر الفقه
مما دفعني إلى السـفر  ،تتناول الموضوع في الدول المقارنة والموجودة في المكتبات العراقية

إلـــى خـــارج العـــراق لغـــرض الحصـــول علـــى المصـــادر الحديثـــة مـــن كتـــب ورســـائل وأطـــاريح 
  . تتناول الموضوع للإيفاء بمتطلبات الرسالة من مفردات علمية

 
 ا���� ه�	���

يتناول الفصل الأول منها، مفهوم الفساد الوظيفي  ،فصول ةثتم تقسيم البحث إلى ثلا
مباحــــث تهــــتم تباعــــاً بالبعــــد التــــاريخي للفســــاد، ومعنــــى الفســــاد الــــوظيفي  ةمـــن خــــلال أربعــــ

ـــة ـــوظيفي وأســـبابه السياســـية والاجتماعي ـــواع الفســـاد ال ـــى أن  ،وخصائصـــه، هـــذا بالإضـــافة إل
  .والاقتصادية والآثار التي يمكن أن تترتب عليها

أما الفصل الثاني، فيتناول دور التشريع في مكافحة الفساد الوظيفي، وتم تقسيمه إلى 
 ،مبحثــين، يهــتم الأول منهــا بتوضــيح مفهــوم المجلــس النيــابي وتنظــيم اختصاصــه التشــريعي

وتنظـــيم الســـلطة التشـــريعية فـــي العـــراق والـــدول  ،مـــن خـــلال بيـــان صـــور المجـــالس النيابيـــة
اني فيتنــاول وســائل التشــريع فــي مكافحــة الفســاد الــوظيفي، وذلــك المقارنــة، أمــا المبحــث الثــ

بتوضــــيح مســــتلزمات البرلمــــان فــــي مكافحــــة الفســــاد الــــوظيفي وصــــور التــــدخل التشــــريعي 
وذلــك مــن خــلال تعــديل التشــريع النافــذ وإصــدار تشــريعات جديــدة تعــالج الفســاد  ،لمكافحتــه
  .الوظيفي

ية وآثرها في مكافحة الفسـاد الـوظيفي، مـن أما الفصل الثالث، فيتطرق للرقابة البرلمان
، مـــن خـــلال بيـــان ةمباحـــث يهـــتم المبحـــث الأول منـــه بماهيـــة الرقابـــة البرلمانيـــ ةخـــلال ثلاثـــ

أمـــا المبحـــث الثـــاني فيركـــز علـــى وســـائل  أتها والأهـــداف التـــي تـــروم تحقيقهـــا،مفهومهــا ونشـــ
الوســـائل مـــن الســـؤال مـــن خـــلال بيـــان أنـــواع تلـــك الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة 

وسـحب الثقـة مـن  ،وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيـق البرلمـاني ،البرلماني والاستجواب
الحكومة، وبالنسـبة للمبحـث الثالـث فسـيتناول الرقابـة البرلمانيـة علـى الهيئـات المسـتقلة ذات 

 ،ابـة الماليـةوديـوان الرق ،الأثر في مكافحة الفساد الوظيفي وعلى وجـه التحديـد هيئـة النزاهـة
  .ومكتب المفتش العام



 ٤ 

ومــن ثــم نخــتم بحثنــا هــذا بخاتمــة نتنــاول فيهــا النتــائج التــي توصــلنا إليهــا مــن خــلال 
البحث، وكذلك التوصـيات التـي يمكـن أن تعـزز دور السـلطة التشـريعية فـي مكافحـة ظـاهرة 

  .، ومن االله التوفيقيالفساد الوظيف
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 ،السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي أوفي إطار البحث عن دور الهيئة 
 الإلماميتبلور إلا بعد  أنيمكن  المقصود بالفساد الوظيفي، وهذا لا ما هو، أولاً لابد من معرفة 

بالأصل التأريخي لنشوء ظاهرة الفساد، هذا مع التطرق لأنواعه المتعددة والتعريف بها، حتى 
يتم بدون معرفة الآثار  للفساد الوظيفي في ظل تلك الأنواع، وهذا كله لا اً نوجد تعريف نأيمكن 

 فهي متعددة وذات جوانب ،تنجم عن تفشي ظاهرة الفساد داخل المجتمع أنالتي يمكن 
  .قتصادي وحتى السياسيوالا ،مترامية الأطراف على المستوى الاجتماعي

في هذا الفصل وعلى  أعلاههيم المذكورة وعلى هذا الأساس سنبحث كل تلك المفا
  :الوجه الآتي

  .البعد التأريخي للفساد: المبحث الأول •
 .معنى الفساد الوظيفي وخصائصه: بحث الثانيالم •

 .أنواع الفساد الوظيفي: المبحث الثالث •

 .سباب الفساد الوظيفي وآثارهأ: المبحث الرابع •
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 �����د ا���ر	��ا���� 
على  الإنسانللفساد الى العهود السحيقة جداً مع بداية وجود  يخيةالتار ترجع الجذور 

 الإفسادعلى الأرض نتيجة  ألقسريوهبوطه  الإنسانالفساد قد ذكر قبل خلق  أنالأرض، بل 
وَإِذْ قَالَ رَبكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ فِي  [: ، قال تعالى)υ(الذي مارسه إبليس مع سيدنا آدم 

خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدمَاء وَنَحْنُ نُسَبحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدسُ لَكَ الأَرْضِ 
  .)١(]*قَالَ إِني أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

         جريمة قتل في تأريخ البشرية سجلت، سببها الحسد والأنانية هي حادثة أولوان 
فَطَوعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ  [: ، قال تعالى)تل قابيل لأخيه هابيل ق( 

  .])٢(*الْخَاسِرِينَ 
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  [: وكذلك قال سبحانه وتعالى 

سَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أَحْيَا الناسَ جَمِيعًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَ 
نْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ  كَثِيرًا م إِن ُنَاتِ ثمأنحيث  . ])٣(*وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَي 

 أرتبطخطورة الفساد الذي يساوي قتل النفس من حيث الآثار، وهكذا  إلىيمة تشير الآية الكر 
  .منذ العصور البدائية بالإنسانالفساد 

كما وسُجل في البرديات القديمة العديد من حوادث الفساد، ومنها التواطؤ الذي كان 
ذهبية، وفي وحليّ بها من قطع  قائماً بين حراس المقابر الفرعونية ولصوص المقابر لسرقة ما

  :المقطع الآتي

                                                 
  .٣٠الآية / سورة البقرة  )١(
  .٣٠الآية / سورة المائدة  )٢(
  .٣٢الآية / سورة المائدة  )٣(
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 ٧ 

البعض يحاول خداع الآلهة يذبحون الأوز ... الحق اختفى... أختلت الموازين" 
نجد أن الفساد ) عن أحد البرديات الفرعونية " ( كقرابين ويقدمونها للآلهة زاعمين إنها ثيران 

  .)١(حد محاولة البعض خداع الآلهة ذاتها إلىوقد أنتشر 
الآثار  فريق اكتشافالدراسات المتعلقة بهيئة الآثار الهولندية  ىأحدكما أشارت 

في سوريا ألواح لكتابة مسمارية تبين موقع إداري ) راكا ( في موقع  ،)م١٩٩٧(الهولندي عام 
 لينؤو المسيبين قضايا خاصة بممارسة  ،يقابل في عصرنا الحالي أرشيف لدائرة الرقابة

  .الرشاوى منهم العاملين في البلاط الملكي الآشوري وقبول ،الإداريالحكوميين للفساد 
يستحيل على المرء ألا ): " م.ق ٣٠٠(كما تشير مقولة رئيس وزراء الملك الهندي عام 

على من يدير أموال الملك ألا يذوق  أيضاسماً أمتد إليه لسانه، فأنه يستحيل  أويذوق عسلاً 
  .)٢("ثروة الملك ولو نزراً قليلاً 

 أوظاهرة الفساد بشكلٍ  إلىيشير  ما ،)م.ق ٣٨٢-٣٢٢(كتابات أرسطو  جد فيكما ت
 ،وسيلة للحصول على النقود أوفن  أوبعض الناس يحولون كل سجية ( حيث يقول  ،بأخر

كما أن للفساد (  ،)فذلك يتصورون أنه الغاية ومن أجل تحقيق الغاية يجب تخير كل شيء 
حيث يقع تخريب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى آثاراً سلبية كبيرة حينما ينمو وينتشر 

  .)٣( )أيدي بعضها على بعض فلا يستقيم لها عمران ويخرب سريعاً  مستطيلة
ولقد عرف الفساد معظم بلدان العالم، لذلك نجد في التأريخ القديم عدة إشارات ووصايا 

جاء في  الفساد، من ذلك ماوالعلاقات السلمية في الحكم والدولة ومحاربة  الإدارةعن تنظيم 
(           بمشكلة الفساد، فقد حدد الإغريق أهتمفي مصر، كما ) حور ـ محب ( تشريع 
موظفي الدولة وضبط  لإرشادقواعد ) أنتيكا ( في تشريعاته التي أطلق عليها قانون ) سولون 
مزقتها نزاعات في بلاد  الاجتماعيةالمثل العليا للمساواة  لإدخال، وسعى الإداريعملهم 

 ،تشريعاته إيماناً منه بتكريس سيادة القانون للحد من مظاهر الفساد الأغنياء والفقراء، وقد سنّ 
                                                 

لاقتصاد السياسي، الفساد ـ الإصلاح ـ التنمية، دمشق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، منير الحمش، ا )١(
  .١١ص 

  .٢٥، ص١٩٩٨علي ضياء الدين، الفساد السياسي والبلاد المتخلفة ـ مجلة قضايا عربية، العدد الثالث،  )٢(
بلدان النامية، دليل الموظف ياد محمد علي باش، التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد الحكومي في الع )٣(

  .٤٢، ص ٢٠٠٧النزيه، بابل، مركز عشتار للتدريب الصحفي، الطبعة الثانية، 
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 ٨ 

وفي الصين شخص كونفوشيوس ظاهرة  وبذخهم المثير للأحقاد، التي بدت في ترف الأغنياء
عقيدة ( كتابه وفي  ،فساد الحكام إلىيرد أسباب الحروب ) التعليم الأكبر ( الفساد في كتابه 

التي توزع  ،يصلح إلا بالأشخاص الصالحين والوزارة الصالحة الحكم لا أنيرى ) الوسط 
تركيز الثروة  أن: أخطار الفساد عندما قال إلىالثروة بين الناس على أوسع نطاق، وهو يشير 

  .تشتيت الشعب إلىيؤدي 
 صوره، فهو يحاربالفساد في جميع  نراه يحارب) القوانين ( في كتاب  وأفلاطون

 والإداري ،الاقتصاديالديني ويحث على الوحدة الأخلاقية، ويحاول الحد من الفساد  الفساد
عن البحر  المدينةإلا ضمن حد معين، واقترح عزل  ،أموالهمللمُلاك زيادة  حبحيث لم يسم

  .)١(لتفادي تعاطي التجارة، ونادى بوجود هيئة موظفين واجبها مراقبة تصرفات المواطن
 أوائلولم يختلف العراق عن سائر بلدان العالم في وجود ظاهرة الفساد، بل كان من 

قبل التاريخ، لذلك كان الإنسان فيه منذ عصور ما البلدان التي ظهر فيها الفساد نظراً لوجود 
تاريخه السياسي حافلاً بالأحداث، فهو مهبط الأنبياء ومهد الحضارة البشرية، بدءاً من سومر 

  .)٢(وبابل وآشور وأكد
الذي  ،يحمورابن والفلاسفة عن الفساد منذ أيام وتحدث العديد من المصلحين والمفكري

 أويرتكب السرقة تنص شريعته في العديد من موادها على إعدام من  أن إلىوصل فيها الأمر 
  .)٣(التزوير وغيرها من ممارسات الفساد

الات فساد إداري في العصور وجود ح إلى التاريخيةوكذلك تشير بعض النصوص 
                 سرجون الأكدي أنالقديمة، منها نص مسماري عثر عليه في تل العمارنة يذكر 

 منتصراً في آسيا الصغرى ) بورش خوندا ( مدينة  إلىوصل  ،)م .ق ٢٣١٦-٢٣٧١( 
 إلى أرسلقد   يحمورابن ألجماعة من التجار أصابهم الظلم على يد احد الحكام هناك، و 

ة، أمراً يطلب منه إجراء التحقيق مع موظف في إحدى المدن يأخذ الرشو ) نام دسين ا( موظفه 
                                                 

عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح، دراسة مقارنة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، .د )١(
  .١٩، ص ٢٠٠٣دمشق، 

العراق القديم، مجلة القضاء، العدد الثاني، نيسان، مايس، محمد سلمان حسن، القانون والاقتصاد في . د )٢(
  .٦٢، ص ١٩٧٠حزيران،

  .١٨٥، ص ٢٠٠٣ بغداد، بيت الحكمة، بي، الجزء الأول، الطبعة الأولى،نائل حنون، شريعة حمورا  )٣(



 ا���ل ا�ول ��
وم ا���
د ا�وظ���
 

 ٩ 

وكان الحكم  الإداريةجر ضد احد موظفي الوحدات وفي إحدى المناسبات حضر دعوى تا
  .)١(لصالح التاجر

يعة الفساد، فجاء في مقدمة شر بمعالجة  اهتماماولهذا أولت الشرائع العراقية القديمة 
على الكوتيين الذين  انتصارهبعد  ،)م .ق ٢٠٠٣ـ  ٢١١١( التي وضعها الملك أورنمو  وأورنم

الشرائع  أقدمبالقانون والنظام، وهي  لتزامالاوانتشرت في عهدهم الفوضى وعدم  ،حكموا العراق
  :ما معناه

لآله بقوة ا) سومر وأكد ( استطاع أورنمو المحارب الشجاع ملك أور ملك بلاد ( ... 
الحرية في  هتوفير بيوطد العدالة في البلاد ويزيل البغضاء والظلم والعداوة، و  أن) ... ار نن( 

للتجارة البحرية ضد سطوة مراقبي الملاحة ولرعاة المواشي ضد سطوة ناهبي ) أكد ( بلاد 
من ) ٥١(كما نصت المادة ). يكون قد وطد الحرية الكاملة في بلاد سومر وأكد .... الثيران 
 أخرأي موظف  أومراقب القنوات  أوالمدينة  قبض رئيس أذا: ( على أنه) ونا أشن( قانون 

مولى  إلى أو ،القصر إلىحمار مفقود يعود  أو ،ثور مفقود أو ،أمة آبقة أوبقي على عبد آ
بل احتفظ به في بيته، وعند مضيّ سبعة أيام من  ،مدينة أشنونا إلىولم يسلمه في الحال 

  ).)٢(عبد لم يسلم فأن القصر سيعتبره سارقاً الشهر وال
، والنشاط الذي يبذل من أجل تصعيد الاقتصادي نفتاحالاواليوم مع المناداة بسياسات 

والجريمة  ،ونشاط غسيل الأموال ،القدرة التنافسية للمنتجات، وتصعيد حرية حركة الأموال
ذلك، ينتشر الفساد في جميع  إلىة الهجر  عوتشديد الرقابة على الحدود الدولية لمن ،المنظمة

وكذلك في الديكتاتوريات العسكرية  ،أنحاء العالم فهو موجود في الدول ذات النظم الديمقراطية
، الاقتصاديةالمستويات، وفي جميع الأنظمة  والأنظمة الشمولية، كما يتواجد الفساد في جميع

 الاقتصاددول  إلىتحدة الأمريكية، كالولايات الم) المفتوحة ( الرأسمالية  تالاقتصاديامن 
يتي السابق والصين، ومع تزايد الحديث عن العولمة، وبعد السوف كالاتحادالمخطط مركزياً 

انتهاء الحرب الباردة، تعاظم نشاط الشركات متعددة الجنسيات، وتصاعد نشاط المافيا خاصة 

                                                 
ر الحرية فاضل عبد الواحد علي، العراق في التاريخ، الفصل الثاني، السومريون والأكديون، بغداد، دا. د )١(

  .اوما بعده ٦٩، ص ١٩٨٣للطباعة، 
  .١٦الشيخ داود، مصدر سابق، ص  عماد صلاح عبد الرزاق .د)٢(
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 ١٠ 

موال، والأنشطة غير ل الأيفي مجال تجارة المخدرات، والمتاجرة بالرقيق الأبيض، وغس
كقضية عالمية، فأنتقل بذلك " الفساد " على نحو أكثر إلحاحاً  أيضاالقانونية الأخرى، وبرز 

تبنت أغلب )  ١٩٩٢( قضايا العولمة، وفي عام  أحدى إلىمن مجرد هاجس وطني داخلي 
كافحة منظمة الشفافية الدولية لم( المنظمات الحكومية وغير الحكومية هذه المسألة مثل 

  .)١(تبذل بهذا الشأن جهوداً مكثفة لمعالجتها وأصبحت) الفساد 
  

                                                 
  .١٢منير الحمش، ، مصدر سابق، ص  )١(
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	� و��������
 ���� ا
	��د ا

  
لا بـد مـن الوقـوف بعـد  ،شـكالهأالتاريخي للفساد وبمختلف  الأصلح بعد الاهتمام بتوضي      

حســب  مــنهم لذلــك علــى معنــى الفســاد الــوظيفي، حيــث أوجــد الفقــه تعــاريف مختلفــة للفســاد كــ
 أنديــد خصــائص الفســاد لا يمكــن لــه حت أن إلاالفســاد الــوظيفي،  إلــىالزاويــة التــي ينظــر بهــا 

  :وهذا ما سنبحثه في مطلبين وكالآتي ،يكون الا بعد تحديد رؤية واضحة لمعناه
  .معنى الفساد الوظيفي: المطلب الأول
  .خصائص الفساد الوظيفي: المطلب الثاني

  
  
  

  ا
ولا��ط�ب 
  �د ا�وظ������
 ا���

بما ورد في القرآن الكريم  الاهتمامللتعرف على معنى الفساد الوظيفي لابد من 
بالمعنى  الاهتماممعاجم اللغة العربية، ومن ثم  أوردتهما  إلى بالإضافةلمصطلح الفساد، هذا 

  .، وكل في بندٍ مستقلالاصطلاحي
  :����ان ا����� ا��
�د 
	 ا���: أو�

ويمكن  ،الفساد ةكريم جانب الفساد وتعددت الآيات التي تذكر لفظلقد تناول القرآن ال
ومن الآيات الكريمة التي  ،نلمس بسهولة عمق التحليل والتكييف القرآني للمشكلة البيئية أن

  .)١(]*وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ  [: تحرم الفساد قوله تعالى

                                                 
  .١١الآية / سورة البقرة )١(
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 ١٢ 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بعَصَاكَ الْحَجَرَ  [: وقوله تبارك وتعالى
زْقِ اللهِ  شْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن ر أُنَاسٍ م وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُل 

  ،)١(]* رْضِ مُفْسِدِينَ الأَ 
وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تبَْخَسُواْ الناسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ  [: وقوله سبحانه

  .)٢(]*تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
ن االله وقد ساوى المولى عزّ وجل الذين يسعون في الأرض فساداًَ◌ بالذين يحاربو 

النفي، كما توعدهم في الآخرة  أوالقطع  أووأنزل عليهم عقوبة القتل والصلب  ،ورسوله
  .بالعذاب العظيم

اْ إِنمَا جَزَاء الذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتلُواْ أَوْ يُصَلبُو  [
مْ وَأَرْجُلُهُم منْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنْيَا وَلَهُمْ فِي أَوْ تُقَطعَ أَيْدِيهِ 

  ] )٣(*الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 الاجتماعيةلأنه يعد من الآفات  ،وفي ذلك بيان لما للفساد من أضرار في المجتمع

  .نشره ووضع له أشد أنواع القصاص إلىحيث نهى االله تعالى عن تعمد الفساد والسعي 
 ً����� :���  :���� ا��
�د 
	 ا�

  :، ومن أهم تلك المعانياالفساد ومشتقاته ةورد في كتب اللغة عدة معاني للفظ
الفساد خلاف المصلحة، وأفسده أباره، أي جعله يفسد، وأفسد المال إفساداً، أخذه  أن( 

  ).)٤(تدابروا، وقطعوا الأرحام  ، وتفاسد القومأستصلحبغير حق، إستفسد ضد 
تدابروا وتقاطعوا، : الفساد نقيض الصلاح، وتفاسد القوم: ( وجاء في لسان العرب

: أيضاومن معاني الفساد  ،الاستصلاح: خلاف المصلحة، والأستفساد خلاف: والمفسدة
  ).)٥(الجذب والقحط 

                                                 
  .٦٠الآية / سورة البقرة  )١(
  .٨٥الآية / سورة هود )٢(
  .٣٣الآية / سورة المائدة )٣(
كبّارة، الفساد في الأرض وموقف الإسلام منه، دراسة في مفهوم الفساد وأبعاده المعاصرة، أسامة ظافر . د )٤(

  .٣٣-٣٢، ص ٢٠٠٩الطبعة الأولى،  بيروت، دار النهضة العربية،
  .١٠٩٥ابن منظور، لسان العرب، المحيط، المجلد الثاني، بيروت، دار لسان العرب، د ت، ص  )١(
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ليلاً كان الخروج عنه ، قالاعتدالالفساد خروج الشيء من : ( وقال الراغب الأصفهاني
  ).)١(الاستقامةعمل ذلك في النفس والأشياء الخارجة عن ت، ويسالإصلاحأو كثيراً، ويضاده 

فهو فاسد، ) فساداً ( الشيء يفسد بالضم )  دَ سَ فَ ( في مختار الصحاح فقد ورد  أما
ضد ) لمفسدة وا( تقل أنفسد، ولا) أفسده ففسد ( و ،)فسيد ( فهو ) فساداً (  أيضاوفسد بالضم 

  .)٢(المصلحة
) وفسوداً ـ فساداً  دَ سُ وفَ  دَ سَ فَ (  أنتاني تفسيراً لغوياً لكلمة فساد موضحاً سويعطي الب

ففسدوا عليه،  إليهم أساءضد أصلح وفاسد القوم )  هأفسده وفسد( و ) فسيد ( ضد صلح فهو 
د استصلح والفساد مصدر ض) القوم، تدابروا ووقع الخلاف والعداوة بينهم، وأستفسد ) تفاسد ( 

  .)٣(سببه أومصدر الفساد ) المفسدة ( اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً و 
أخذ : والفساد فسد الشيء فساداً وفسوداً ضد صلُح،: بادي يعرف الفساد بأنهآوالفيروز 

ضد : ، واستفسد الأرحامقطعوا : ضد المصلحة، وتفاسدوا: المال ظلماً، الجَذْبُ، والفسدة
  )٤(.لحاستص

                                                 
الفضل المعروف بالراغب، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، الأصفهاني، الحسين بن محمد  )١(

  .٣٧٩د ت، ص لبنان، 
  .٥٠٣، ص ١٩٨٢الكويت، دار الرسالة،  در الرازي، مختار الصحاح،محمد بن ابي بكر عبد القا )٢(
  .٥٥١، ص ١٩٧٧بيروت، المطبعة الكاثوليكية،  ام، منجد الطلاب البستاني،فؤاد افر  )٣(
  .١٩٩٨ بيروت، ،لةمؤسسة الرسا الطبعة السادسة، ، القاموس المحيط، فسد،آبادي زالفيرو  )٤(
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ريفات لمفهوم الفساد بتعدد جوانبه المتعلقة به واتجاهاته المختلفة، وذلك عتعددت الت
الزاوية التي ينظر إليها من خلال  باختلافكما يختلف الثقافات والقيم السائدة،  لاختلافتبعاً 

في  الاختلافيبرر  وهو ما ،إدارية أو ،عيةاجتماأو  ،قتصاديةا أوالمهتم مابين رؤية سياسية، 
  .)١(تحديد مفهوم الفساد

ربح  أوالسلطة العامة من أجل كسب  استخدام( ومن هذه المفاهيم بأن الفساد هو 
 أومن أجل تحقيق منفعة لجماعة  أو، اجتماعيةمكانة  أومن أجل تحقيق هيبة  أوشخصي، 

تشريع ومعايير السلوك مخالفة ال أو ،نونطبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القا
وبذلك يتضمن الفساد انتهاكاً للواجب العام وانحرافاً عن المعايير الأخلاقية في  ،)الأخلاقي 

  .)٢(التعامل
إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابياً وسلبياً وإتيانه ( ريف الهامة هو اومن التع

يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف  عملاً 
يخرج من مقتضى الواجب  أوأوامر الرؤساء في حدود القانون،  أو ،والقواعد التنظيمية العامة

ويخل بالثقة  ،في أعمال وظيفته أمر يقصر في تأديته بما يتطلبه من حيطة ودقة وأمانة
ذلك منوطاً به وأن يؤديها بدقة كان  إذا ،المشروعة في هذه الوظيفة التي يقوم بها بنفسه

توقيع جزاء عليه بحسب  إلى الإدارةإرادة  فتتجه ،نباً إدارياً يستدعي تأديبهيرتكب ذ إنما ،وأمانة
النصاب المقرر، لهذا فأن الخروج على  الأشكال والأوضاع المرسومة قانونياً في حدود 

بعينه  الانحرافه إن ،ود القانونفي حد ئهمن رؤسا إليهواجبات الوظيفة والأوامر التي تصدر 
  .)٣()ويتفاوت هذا الأنحراف شدة وقوة بتفاوت أذاه وأثره في الصالح العام

                                                 
محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الثقافة . د )١(

   .٧٢ص ،٢٠١١الأردن، –والنشر والتوزيع، عمان 
-٤٣، ص ٢٠٠٣ الاسكندرية، ع المستقبل، المكتبة العصرية،السيد علي شتا، الفساد الإداري ومجتم. د )٢(

  : المفهوم راجع بنفس وكذلك ،٤٤
Robert Klitgard, Controlling Corruption, California, 1988, P.182. 

  .٢٧، ص ٢٠٠٧ دار المرتضى، بغدادسالم محمد عبود، ظاهر غسيل الأموال، . د )٣(
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، ) غير المشروع  الاكتساب( المنظمة العربية لمكافحة الفساد فقد عرفت الفساد  أما
 أي دون وجه حق لعنصري القوة في المجتمع، السلطة السياسية والثروة، في جميع قطاعات

  .)١(المجتمع
القيام بأعمال تمثل : ( وعرف مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد، الفساد بأنه

 الإغفال أفعالسلطة بما في ذلك  أولموقع  "استغلالا أوإساءة  أوغير سليم للواجب،  أداء
 أورٍ تطلب بشكل مباش أوتعرض،  أوسعياً للحصول على مزيّة يوعد بها،  أوتوقعاً لمزيّة، 

لصالح شخصٍ  أو ،ة ممنوحة بشكل سواء للشخص ذاتهثر قبول مزيأ أوغير مباشر، 
  .)٢()آخر

 استخدامكل عمل يتضمن سوء : ( وعرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه
  .)٣()لجماعته أوالمنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه 

 ).الوظيفة العامة لمكاسبٍ خاصة لاستعماإساءة في ( كما عرف البنك الدولي الفساد 
  :)٤(وجوه  منهاعدة  الوظيفة تحصل من  استخدامفي  الإساءةفأن هذه 
 أكانتانجاز معاملة سواء  أووذلك لتسهيل  ،من الموظفين ابتزاز أوطلب  أوقبول ) أ 

  .قانونية أم غير قانونية
من  للإفادةوذلك  ،أعمال خاصة بتقديم رشاوى أووسطاء الشركات  أوقيام وكلاء ) ب
 أوطرح مناقصة لمصلحتهم،  أوالتغلب على المنافسين، ( إجراءات عامة مثل  أوسياسات 

  ).غيرها 
  .تحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية) ج 

                                                 
كافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الأقطار عامر خيّاط، المشاريع الدولية لم )١(

  .٥٠، ص ٢٠٠٦بيروت،  العربية، بحوث ومناقشات الندوة التي إقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد،
جعفر عبد السلام علي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، في أبحاث المؤتمر العربي الدولي  )٢(

  .٤١٥، ص ٢٠٠٣ة الفساد، المجلد الأول، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، لمكافح
محمد عبد الغني حسن هلال، مقاومة ومواجهة الفساد، القضاء على أسباب الفساد، مركز تطوير الأداء  )٣(

  .١٠، ص ٢٠٠٧ مصر، والتنمية،
  .١٨، ص ٢٠٠٨ بغداد، ، دار الدكتور للعلوم،سالم محمد عبود، ظاهرة الفساد الإداري والمالي. د )٤(
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من  أو ،الوظائف العامة عن طريق حصر التعيين بالأبناء والأقارب استغلال) د 
  .المكان نفسه

سرقة أموال  أو ،لعام وحصر الفائدة منه بشكل خاصوضع اليد على المال ا) هـ
  .أخرى تتحت مسميا أوالدولة بشكل مباشر 

 أوالسلطة  لتحقيق مآرب نفعية مادية  استخدامهو إساءة ( ويعرف البعض الفساد 
في غياب المؤسسة السياسية الفاعلة بالمعنى المعاصر، مع ضعف فاعلية رقابة  ،معنوية

لمنظومة القيم والمعايير  وانتهاكهجانب ذلك ـ تجاوزه الصارخ للقوانين  إلىالمجتمع المدني ـ 
  .)١()الأخلاقية

يتوقعها  القواعد التي تحكم اللعبة بطريقة لا بأنهالفساد  (Lamber Dorff)ويعرف 
يترتب على هذه المخالفة منافع لأكثر من طرف في حالة تقديم الرشوة  نأالأخرون، ويمكن 

منافع حيث يكون الفساد في هذه الحالة مرغوباً من  أو ،تراخيص أو ،للحصول على موافقة
معوقات تجعل من  أوويصعب تجنب حدوثه خاصة في حالات فرض قيود  ،الطرفين
هنتيجتون ( ويعرف ى الحقوق والمطالب بطريقة مشروعة، بمكان الحصول عل الصعوبة

Huntington  ( المؤسسة السياسية الفعالة خلال  حد المعايير الدالة على غيابأالفساد بأنه
الفساد ناتجاً  اعتباريمكن  ومن ثم فأنه لا ،فترة التحديث الواسعة التي شهدها عصرنا الحالي

الأعراف  انحرافناتجاً عن  أيضال يكون ، بعن السلوك المنحرف عن السلوك القويم فقط
  .)٢(والقيم ذاتها عن أنماط السلوك القائمة

الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة محفزات  بأنه(لفساد ويعرف البعض الآخر ا
ومن ثم إلحاق  ،غير مادية غير قانونية للقيام بعمل لصالح مقدم هذه المحفزات أو ،مادية

  .)٣()الضرر

                                                 
ناصر عبيد الناصر، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة . د )١(

  .١٢، ص ٢٠١٠السورية للكتاب، 
  .١٢ ، ص٢٠٠٨الاسكندرية،  الدار الجامعية، عولمة الفساد وفساد العولمة، حمدي عبد العظيم،. د )٢(
  :، منشور على الانترنيت على الموقع الالكتروني٢٠٠٨حماد فهد، الفساد الإداري، . د )٣(

www.albadeer.maktoobblog.com 
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معينة  لاعتباراتيزاً ك المنحرف عن الواجبات الرسمية تحالسلو  هبأن آخرونكما عرفه 
مخالفات ضد القوانين  ارتكاب أو الاجتماعيةلمكاسب ا أو ،مثل الأطماع المالية ،خاصة

  .)١(شخصية لاعتبارات
والمال يعرف الفساد بأنه سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق  الإدارةوفي مجال 

ومحاولة التهرب من الكلفة  ،جل الحصول على منافع غير مشروعة، من أمكاسب خاصة
تقوم الحكومة في أي مجتمع بدور  ،عةالواجبة في مجال الحصول على منافع غير مشرو 

وتوفير البيانات  ،وتقديم الدعم وخصخصة المؤسسات العامة ،أساس في تقديم الخدمات
لحصول على منافع بطرق تعتبر بيئة خصبة للفساد وا ،وجميع هذه النشاطات والإحصاءات
دل عليه ت تماعياجالفساد سلوك  هو أنه ،ومن جملة التعريفات المختلفة للفساد ،غير مشروعة

عن القيم  والانحرافوإدارياً  ،بعض المؤشرات المتعلقة بغياب المؤسسة الفعالة سياسياً 
السلوكي، وإشباع الأطماع  الانحرافوقصور القيم ومخرجات  ،والأعراف السائدة ،الاجتماعية

نافع غير والتهرب من الكلفة الواجبة، والحصول على م ،السلطة المالية استخدامالمالية وسوء 
في الممارسة، وقد نجد في  الاحتيالوبذلك يكون الفساد ناتجاً عن سلوك يسبقه  ،مشروعة

وليس نتيجة له بسبب غياب المؤسسة  للاحتيالالفساد يكون سبباً  أنبعض الحالات الأخرى 
الذي يترتب  ألقيميوالقصور  ،الاجتماعيةعن القيم  والانحراف ،الفعالة والإدارية ،السياسية

 ،السلطة العامة للحصول على منافع شخصية غير مشروعة أو ،النفوذ استغلالعليه سوء 
  .)٢(والتهرب من أداء واجبات العمل المنوط به

  :الانحرافالفساد في حقيقته يشير الى نوعين من  أن )بيرلا كوم (ويرى
 أو ،سلوك صاحب سلطة يستخدم وضعه القوي في إطار وظائفه العامة: الأول

  .منظمةٍ أخرى أولحساب شخصٍ آخر،  أولصالحه  أماة بتجاوز القواعد المقررة، الخاص

                                                 
 ،، كانون الأول)٨٠(ياسر خالد بركات، الفساد الإداري مع إشارة إلى تجربة العراق، مجلة النبأ، العدد  )١(

  .٣٩، ص ٢٠٠٨
  .١٧-١٦سابق، ص  حمدي عبد العظيم، مصدر. د )٢(
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حيث يكون العقاب غير  أخلاقيمبدأ  أو ،يل على قاعدة مهنيةالتحا أوتحريف : الثاني
  .)١(محدد بدقة
بالصيغة ) السيطرة على الفساد ( فقد عبّر عن الفساد في كتابه  )روبرت كليتغارد (أما

  :الآتية
�
  ���ء���� ا�%(�ف ـ ا�&
+  ا��%��ر= د ا��

  :وقد طورت منظمة الشفافية الدولية تلك الصيغة ووصفتها بالشكل الآتي

��+ �-اھ� + �
+�� (ـ ) ���� ا�%(�ف+  ا��%��ر= (ا��
�د ��.()٢(  

ى كل حال يمكن النظر تعريفٍ عام ومحدد للفساد، وعل إلىوبهذا يتضح عدم التوصل 
سلوك مخالف للمعايير القانونية والأخلاقية ضد الصالح العام يصدر عن (  :نهللفساد على أ

وثقافية  ،واجتماعية ،واقتصادية ،، ليمثل ظاهرة ذات أبعاد سياسية أو مستخدم عام موظف
من جانب  الاقتصاديةو  ،ةالسلطة السياسي احتكارلتصب في محاولة  ،مرتبطة بالمجتمع

  ). النخبة الممارسة للسلطة 
مكافحته تكون أكثر أهمية من تعريفه، فقد  أنى الرغم من أهمية تعريف الفساد إلا وعل

كان تعريف الفساد قد  إذا: ( ذكر تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن ذلك ما يأتي
 أصبحتن السؤال الذي إالمحافل الأكاديمية والدولية، ف اهتمامر السنين على اأستحوذ على مد

النموذجية  ةالإستراتيجيهي  هي الوصفة العملية وما هو معرفة ما ،ً أكثر إلحاحاعنه  الإجابة
قد يستلزم تحديد  تتبناها الحكومات على المستويين الوطني والدولي، وهو ما أنالتي يجب 

  ).)٣(توسعة هذا النطاق ، سواء وقع الاختيار على تضييق أوالمقصود بالفساد

                                                 
 عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ،الطبعة الاولىسوزان خليل، : بيرلا كوم، الفساد، ترجمة )١(

  .٢٨، ص ٢٠٠٣ مصر،
يحيى عبد الغني النجّار، الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول  )٢(

  .١٤٩، ص ٢٠٠٨لهيئة النزاهة، بغداد، 
 ٢٩المنعقد في القاهرة للفترة من  مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، )٣(

  www.unconferences.eg.cair :منشور على الانترنيت على الموقع الالكتروني،١٩٩٥مايس٨نيسان،
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 ،قانونية لإمكانياتساد الوظيفي تتطلب تسخير ن مكافحة الفإوعلى هذا الأساس ف
بيانه في الصفحات اللاحقة من  إلىنسعى  وبشرية على نحوٍ منظم، وهذا ما ،واقتصادية

  .البحث
  

 ا��ط�ب ا�����
  ����ص ا����د ا�وظ���

لنا  تبين، الاصطلاحيةبينا معنى الفساد الوظيفي من الناحية اللغوية والناحية  أنبعد 
مجموعة من  أنواعه اختلفتمهما  ،الإداريالتعاريف، أن لهذا الفساد  من خلال تلك

 أنواعهتنطبق على جميع أشكاله، فهناك روابط مشتركة بين جميع  أنالخصائص التي يمكن 
وتغليبها على مصالح المجتمع هي السمة البارزة في الفساد  ،أن المصلحة الخاصة: ألا وهي

الفساد الوظيفي مهما تعددت، فقد تكون جميعها من  رافأط أن إلى بالإضافةالوظيفي، هذا 
  .موظفاً عاماً  أطرافهاعلى الأقل احد  أو ،الموظفين

يمارس هذا السلوك  أنفلا يمكن  ،الفساد الوظيفي لها سمة السرية أشكالجميع  أنكما 
ة هي السري أنودينية، بشكل علني، بل  ،وأخلاقية ،المرفوض من قبل المجتمع لدواعي قانونية

  .المختلفة هنوا علأصفة وخصيصة مشتركة 
  

  :تيةالأخصائص الفساد الوظيفي بالنقاط  إلى الإشارةوعلى هذا الأساس يمكن 
 : ا��
�د ا�3ظ��	 4�3ك ���1ف .١

الفة القوانين واللوائح والضوابط والأخلاق خسلوكا غير سوي يحدث لم ديعتبر الفساحيث 
  )١(القانون افعل أجرامي يمثل جريمة يعاقب عليه نهبأ، أيضاوهو ما نعبر عنه  ،القويمة
 إلىمن أفكار تدفعه  الإنسانعما يدور داخل  الإيجابييقصد بالسلوك هو التعبير و 
الفساد الوظيفي دون  سلوك الإنسان ن يرتكبأتصرف معين مخالف للقانون، فلا يمكن  اتخاذ

صرف الخاطئ، وعلى هذا الأساس تكون هناك دوافع وأفكار داخلية تدفعه لممارسة ذلك الت أن
ممارسة هذا التصرف  أن إلى بالإضافةتكمن وراء حدوث التصرف هذا،  اً هناك أسباب أننجد 

 أوهدف محدد، فهو يسعى دائماً لتحقيق غايات معينة  أوأي دون توجه  ،يكون عبثياً  لا
                                                 

                   .                          ١٧ص مصدر سابق، حمدي عبد العظيم،.د  )١(
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يجمعها هو   أن ماإلا ،متعددة ومتنوعة أنهارغبات ذاتية، فهي ـ أي الأخيرة ـ على الرغم من 
يعتبر من  أنوإذا كان هذا يمكن  ،، تلك الرغباتلإشباعهاعبارة عن رغبات يسعى الفرد  أنها

من  اً وصف أيضاإلا أن لهذا السلوك ، خصائص الفساد الوظيفي على المستوى الفسيولوجي
 أود فيما بينهم للقوانين التي وضعت لتحكم علاقة الأفرا بالانتهاكالناحية القانونية، فهو يتمثل 

 إلىفهو بالتأكيد سيترجم هذا الرفض  ،اجتماعيةمع الدولة، وإذا كان الفساد مرفوضاً كظاهرة 
  .)١(عقوبة قانونية تختلف حسب نوع هذا السلوك وجسامته وأثره على المجتمع

يكون الفساد الوظيفي عن سلوك يمثل مخالفة إدارية على مستوى  أنوعلى هذا الأساس يمكن 
حد العقوبة  إلىبقوانين العقوبات التي تصل  الارتباط إلىوقد يتعداه  ،د التنظيم الوظيفيقواع

  .الجنائية
  

�3ك ا�&��1ف ا.%�اك .٢
 :�%�9د ا8ط�اف 6&&�ر�4 ا�
 من شخص، أكثرولكن عادة ما يشترك في السلوك الفاسد  قد يقع الفساد من شخص واحد،   

ن الفســاد تعبيــر أاذ  العمليــة، الإطــرافالالتزامــات بــين وذلــك بســب العلاقــات التبادليــة للمنــافع و 
 قرارات محددة، إلىأولئك الذين يحتاجون  رادةبتكيفه مع إصانع القرار والمؤثر  رادةإعن اتفاق 

وغالبــا مــا تــتم ممارســة الفســاد عبــر وســطاء مجهــولين  ،)٢(تخــدم مصــالحهم الفرديــة أولا وأخيــرا 
ن أدون  أو ،���
ا	ا����ھ�� ن يعــرف ، دون أة الطــرفينيلعبــون الــدور الــرئيس فــي تســهيل مهمــ

�، و��� ����دم ا����� ����� ���� �� �للفسـاد الـوظيفي وكـلاء محترفـون يتوزعـون علـى �#��"! و
ليخدم بعضـها الـبعض الأخـر بـالطرق المباشـرة أو مـن  ،المناطق الجغرافية والقطاعات الإدارية

  .)٣(خلال وسطاء
  
٣ - ���
  ا�

                                                 
الاسكندرية،  مركز الإسكندرية للكتاب، الانحراف الإداري في الدول النامية، احمد محمد عبد الهادي،.د )١(

  .وما بعدها ٩ص ،١٩٩٧
 ترجمة نادر احمد أبو شيخه، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،لأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، هيئة ا )٢(

 .٥٢ص ،١٩٩٤ عمان،
، ٢٠٠٥الرياض،  المكتب الجامعي الحديث،  ،الفساد والعولمة تزامن لا تؤامة عامر الكبيسي، .د )١(

 .                                                    ٥٢ص
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وذلك   ،)١(تسمى فساداً وظيفياً بالطابع السري بشكلٍ عام أنيمكن تتصف الأعمال التي 
الاثنين  أوالمجتمع  أو ،لما يتضمنه الفساد من ممارسات غير مشروعة من جهة القانون

التي يستتر الفساد الوظيفي تبعا للجهة التي تقوم  والأساليبتتباين الوسائل  إذ ،)٢(معا
المصلحة العامة وتسبغه بهذا  بأسمن تستر فساده أعلى فالقيادات العليا تعتمد  بممارسته،

ولكن  ،بل تعلن عن شعار المصلحة العامة ،عن غايتها الحقيقة بالإعلانتقوم  ولا الطابع،
 أنظارعن  بعيداالغاية الحقيقة هي انتهاز الفرصة والظروف الاستثنائية لتمرير فسادها 

 اجتماعياشروعة من جهة القانون مرفوضة أن تلك الممارسات غير الم ،نالصالحي العاملين
 ،تصل في أفضل الحالات أنيمكن  بشكلٍ كليّ، وأن محاولة كشف حالات الفساد الوظيفي لا

جدلاً واختلافا  تطمس معالمها وتستبعد عناصرها فإن ولكي إلا عن الكشف عن جزء منه،
يتظاهر  أوعليهم  ضواءالأوتسليط  الأبرياءبعض  اتهام  إلى الأمريثار حولها وقد ينتهي 

  .)٣(موتبرئة ساحتهالجناة بالدفاع عنهم 
  

  :ا��%>�ر�4;� . ٤
وباء أو  نهأببصفة عامة فهو يوصف  ،الانتشارمن خصائص الفساد الوظيفي أنه سريع 

  الدولة والمجتمع بسرعة كبيرة،  أرجاءلانتشار داخل على ا مرض معد، وذلك لقابليته
بمقابل ضعف  للآخرين أغراءب الكبير الذي يشكل كونه يمثل وسيلة سريعة للكس

فتزداد سلطة الفاسدين ونفوذهم ما  ،لينؤو المسوكذلك عندما يكون الفساد ناتجا عن  ،)٣(الرقابة
ن كما أ ،كرها أوللسير على خطاهم طوعا  ،الإدارييعطيهم القوة للضغط على باقي الجهاز 

الفساد ن أبل  ،في الدولة الواحدة الإداريز خاصية انتشار الفساد لا تقتصر على حدود الجها
  .)٤(ظل العولمة والسوق المفتوحخصوصا في  أخرى إلىمن دولة  للانتقالقابل 

                                                 
                                                                .                                                ٥٢ص ،مصدر سابق هيئة الأمم المتحدة الفساد في الحكومة، )٢( 
داري الفساد الإداري دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في مكافحة الفساد الإ ،ةعبد المجيد حرا حش )٣(  

                                                                                             .          ٤١ص   اربد، جامعة اليرموك، ،)ةغير منشور (رسالة ماجستير ،في القطاع الحكومي الأردني
  
  .١٠٢ص ،مصدر سابقمحمود محمد معابرة، . د )١(
 .                                                            ٤١ص ،،  مصدر سابق ةعبد المجيد حرا حش.د )٢(
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 أشبهكونه  الأمرفيصبح  يبدأ سلوكا فرديا حتى ينتشر ويصبح سلوكا جماعيا أذنفهو 
بالدعوة  أما ،ستهممار  إلى الآخرينبالعادة المتبعة من قبل عناصر منحرفة عن القانون تدفع 

مما  ،لممارسته بشكل ترهيب الآخرينقد يكون دفع  أو ،غراء لممارستهبالا أو إليهالسلمية 
  .مستشريا في المجتمع يجعل منه وباءً 

لم  فإذا ،تسري داخل المجتمع اجتماعيةفالفساد الوظيفي بهذا الوصف يمثل ظاهرة 
وقفها والتصدي لها لأنها تيار سريع جارف  يمكن تواجه ردعاً فعالاً ووسائل رقابية صارمة، لا

  .)١(تحد من مساره أوتوقفه  أنيمكن لضعف الرقابة وهشاشة المعالجات  لا
 سلبية لا اجتماعيةالفساد الوظيفي ظاهرة  أن إلىنخلص  أنلكن وبشكلٍ عام، يمكن 

السياسي يجعله نسبياًَ◌ هو مستوى النمو  دولةٍ معينة، لكن ما أوتقتصر على مجتمعٍ معين 
وطبيعة شكل الحكم  ،يوجد في بلدٍ آخر في بلد مقارنةً مع ما والاقتصادي والاجتماعي
في الأصل هو عبارة عن جرائم ومخالفات فردية  الوظيفين الفساد أ ،فيه الإدارية والإجراءات

 الانطلاقنقطة  أوجماعية، ولكن يبقى المعيار  اجتماعيةيجعل منها ظاهرة  انتشارهاولكن 
من غير  أنمجموعة الأفعال التي تشكل ظاهرة الفساد في غاية الصعوبة، ذلك  تبارلاع

يكون إلا بعد معرفة الأرقام الحقيقية لعدد  أنيمكن  الممكن وضع نسبة معينة له، لأن هذا لا
  .)٢(المحاسبين له وهذا الأخير ليس بالأمر الهين

   
��? ا�&(��1 ا�<�"� ;�� ا�&(��1 ا�����. ٥�@:    
ل المصلحة العامة، المصلحة العليا والمشتركة لمجتمع معين في ظل نظام سياسي تمث

بأن من يمارس هذا التصرف سيغلب مصلحته  ،ً معين، فدوماً ما يكون الفساد الوظيفي متصفا
من خلال الأضرار بالمصلحة  إلا لا يتمالخاصة على مصلحة المجتمع، إلا أن تحقيق ذلك 

 الا يكون يحقق مصالحه الخاصة إلا أن هذا لا نأعام يحق له الموظف ال أنالعامة، فمع 
عن طريق الأضرار بالمصلحة العامة وحقوق الغير، فلقد نصت المادة الثالثة من قانون 

الوظيفة العامة : ( على أن ١٩٩١لسنة ) ١٤(موظفي الدولة والقطاع العام رقم  انضباط

                                                 
  .٩مصدر سابق، ص حمد عبد الهادي، احمد م. د )١(
  .٢٩٦، ص ١٩٩٩صلاح سالم زرنوقة، الفساد والتنمية، القاهرة، . مصطفى كامل السيد و د. د )٢(
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المصلحة العامة وخدمة المواطنين في يستهدف القائم بها  اجتماعيةتكليف وطني وخدمة 
 أنالقوانين تنص دائماً على  أن، وهذا يدل بوضوح على )ضوء القواعد القانونية النافذة 

يعمل للمصلحة العامة دون إلغاء مصلحته الخاصة، فالوظائف العامة  أنالموظف يجب 
  .)١(تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة

فالوظيفة العامة، هي وضع الشخص في مركز قانوني متحملاً للأعباء ومتمتعاً بحقوق 
يعدل في حقوقه بتحقيق مكاسب شخصية  أنحسب مما تنص عليه القوانين، فلا يمكن له 

بأي  ،ور قانوناً، حيث أن قيام الموظف العامالوظيفة العامة، وإلا وقع في المحظعلى حساب 
على جميع  اً بالمصلحة العامة، وهذا سيولد بالنتيجة آثار  سيسبب ضرراً فعل فاسد فأنه بذلك 

الظلم  إلىمما يفضي  ،الأثر الكبير على كفاءة نشاط الدولة إلى بالإضافةالمستويات، هذا 
ويؤثر سلبياً على نظرة المجتمع للسلطة السياسية بشكل عام، مما يولد مشكلات عميقة مع 

لأنه  ،معنوي بالواجبات الوظيفية يعتبر ضرر فالإخلالعهم، عامل الحكومة متالأفراد عند 
 والاقتصادية الاجتماعيةيترك آثاراً سيئة على علاقة المواطن بالدولة، فالشعور باللامساواة 

فقدان الثقة بين السلطة والأفراد،  إلىويؤدي  ،الإداري الإصلاحيلحق عميق الضرر بجهود 
النفور العام من تصرفات  استمرارالنظام العام نتيجة  راستقرامما يشكل عزلة سياسية وعدم 

 احتمالات إلىالذي يؤدي أحياناً  ،حد الهياج الشعبي إلىيصل  أنعناصر السلطة مما يمكن 
  .)٢(تغيير نظام الحكم في الدولة

٥ . A�  :اCداريا�%<
، كتأخير معاملات الإداريحالات الفساد الوظيفي ظواهر التخلف  انتشاريرافق 

 إلىمما يؤدي  ،المتينة الاجتماعيةالعلاقات  وأصحابلمواطنين، وتغيب الموظفين المتنفذين ا
الوقت الممنوح للوظيفة العامة، والتعامل مع المواطنين بالفوقية والعصبية التي  استغلالسوء 

، وهذا الإداريةالمستمر مع المتعاملين مع السلطة  الاشتباكحدوث حالات من  إلىتؤدي  
الصالح في الوظيفة العامة، حينما يجد أن أقرانه من  أداءينعكس سلباً حتى على  بدوره

                                                 
، تعديل ٢٠٠٨لسنة ) ٥(استبد لت عبارة القطاع الاشتراكي بعبارة القطاع العام بموجب القانون رقم  )١(

  .قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
  .٥٠٧، ص ٢٠٠٤سامي جمال الدين، الإدارة والتنظيم الإداري، الإسكندرية، . د )١(
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يبذلون جهداً في عملهم  يحترمون الوقت المخصص للوظيفة العامة ولا الفاسدين وظيفياً لا
  .)١(يؤثر على المصلحة العامة بشكل، مما الإدارييندون محاسبة من الرؤساء 

  
  

                                                 
 . ٤١ص مصدر سابق، المجيد حراحشة،عبد  )٢(
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 ا������ا����د  أ��اع

 ،الإدارية أوتقسيم الفساد يساعد في فهم موضوع البحث، لأن المتغيرات السياسية  إن
مجموعات اصغر وأكثر تجانساً على أسس  إلىقسمت  إذا الاجتماعية أو ،الاقتصادية أو

وتكوين النتائج التي يتم التوصل  الاستخدامتصبح أكثر وضوحاً ويسراً في  ،معينة ومحددة
مصنفة أكثر دقة، ولأن المجتمعات تتباين في تركيبها النفسي في ظل متغيرات  ،إليها

  .والأخلاقي والطبقي فأن رؤيتها تتفاوت لما يعتبر فساداً 
الفساد له  أننجد  ومن خلال مجموعة من التعاريف ذات الزوايا والرؤية المختلفة

لمسميات عدد من الأنواع وا إلىف صننه يأنجد أشكال وأحوال، وعند التعمق في محتوياته 
  :وطبيعة المجتمع ومصادره وآثاره وكما يأتي ،والحجم ،والجهة ،والحالة ،والمجال ،حسب البيئة

  
  :)١(�G�;3 ھ&� إ�� و��
�ا��
�د � G�� F�D&E : ◌ً  أو�
• ��Iد ا���
فقدان الثقة  إلىالمستويات الحكومية مما يؤدي  أعلى علىوهو الذي ينفذ  :ا��

 أو ،من التورط لعناصر السلطة من خلال سرقة وع أشكالاً حيث يمثل هذا الن ،بحكمٍ جيد
 ،أخرى من الخارج أطرافمع  باتفاقياتالقبول  أو ،تهريب مبالغ ضخمة من العملة

الحصول على  أو ،تجارة السلاح أوالمقاولات كالصفقات الكبرى في العالم  برتوتع
ويصعب  ،واصفاتالتعاقد على شراء منتجات غير مطابقة للم أو ،توكيلات تجارية

 أو ،تحقق مكاسب آنية أنتشخيص هذا النوع طالما هناك قطاعات من المجتمع يمكن 
  .ترى آثارها يدعي بأن مردودات مستقبلية قد لا عندما

د يطلق عليه بالفساد التافه الذي يتمثل في منافع ثانوية وق :ا�(��� أوا��
�د ا�&91ود  •
لتسهيل ) المباشرة ( العمولة  أورب وتمثل الرشوة تعيين الأقا أو ،مبالغ نقدية صغيرة أو،

 وهذه غالباً ما ،غير مشروعة أو، معاملات بصفة مشروعة أو تجارمهام رجال الأعمال 
 .بأخرى أومستقلة بدرجة  أوتكون فردية 

                                                 
صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دار . د )١(

  .١٠٨الرياض، ص النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 
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١(���!�ع ا��%&�ءا��
�د �
? �3ع : ◌ً  �����(:  

 أو ،القطاع العام إلىفيه الأفراد المنخرطين  انتماءويقسم هذا النوع حسب درجة 
  :إلىالمختلط ويقسم  أو ،القطاع الخاص

وذلك  ،ويعتبر هذا النوع اشد عائقاً للتنمية على مستوى العالم :الفساد في القطاع العام •
السياسية والصلاحيات في تمرير  الإدارات واستغلال ،للمنصب العام استغلالاكونه يمثل 

سرقة  أو ،الاختلاسلمكاسب شخصية من خلال ويل غاية المسؤولية حالأنشطة مع ت
  .الرشوة أوالدولة  أموال

القطاع الخاص  أتساع، بحكم الانتشاروهو واسع  :فساد القطاع الخاص أو المختلط •
في تسيير  أسلوبوهو يمثل  ،والمختلط وتأثيره واضح في تغيير السياسيات الحكومية

 .المعاملات الرسمية وغير الرسمية

�����  ً◌ :
  :ا�K%(�د��و; D%K 6��%�&�� �د ا��
الأنشطة لأي دولة وتشارك فيها كل القطاعات  أساسياتاحد  الاقتصاديةتمثل التنمية 

  :)٢(يلي ما إلىوفي ضوء نوعين من التبادل يمكن تصنيف الفساد 
• L43&د ا��
والذي  ، يسمى بحق التبادل غير المشروط والذي يمثل شكلاً للتبادل ما: ا��

وبهذا المجال قد تنتشر  ،زيادة ثروة المجتمع إلىويؤدي  ،الاقتصاديةة الحرية يأتي نتيج
  .الفساد بحكم حرية التعامل أنشطة

 إلىوالذي يأتي مما يسمى بالتبادل الحر المقيّد حيث يؤدي هذا النوع  :ا��
�د ا�&91ود •
  .مقيدة ومحدودة أشكال وفق ،تناقل الثروات بين الأفراد

  

                                                 
  .٤٤ص مصدر سابق،الفساد الإداري والمالي،  سالم محمد عبود،. د )١(
  .٤٥المصدر أعلاه، ص  )٢(
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�� ا: ◌ً  را�6��@ ����� G� د�
  :)١(ا��%>�ر��
يعبر حدود الدول وحتى  ،وهذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعاً عالمياً : 9و�	ا��
�د ا� •

يفتح الحدود والمعابر بين البلاد تحت مظلة ) بالعولمة ( القارات ضمن ما يطلق عليها 
 .الحر الاقتصادونظام 

قيادته لتمرير منافع  أولبلد بالكيان السياسي للدولة داخل وخارج ا الاقتصاديةترتبط المؤسسات 
 تواقتصاديايلف كيانات  إخطبوطالهذا يكون الفساد  ،يصعب الفصل بينهمانفعية  اقتصادية

  على مدى واسع ويعتبر الأخطر نوعاً 
الشركات التي  أكثرالشركات الأمريكية هي  أن إلىلقد أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية 

 أن إلىتليها الفرنسية والصينية والألمانية، كما يشير التقرير  ،غير مشروعة أعمالاتمارس 
منتظمة مقابل  رواتبدولة يتقاضون ) ١٣٦(جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من 

قطاعات المقاولات وصناعة الأسلحة في الدول الكبرى  تقديم خدمات لتلك الشركات، واحتلت
التي تنشط في مجال تقديم  الاقتصاديفروع النشاط  أكثرما من حيث كونه ،رأس القائمة

  .)٢(وخدمة مصالحهم أعمالهملتمرير  ،المسؤولين الحكوميين في الدول النامية إلىالرشاوى 
• 	�وضمن المناصب  الاقتصاديةنشأته موهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد في  :ا��
�د ا�&1

 ).عالمية  أوكيانات كبرى  أومع شركات ( الحدود لهم خارج  ارتباطالذين لا  منالصغيرة و 
  

ً �
  :ا��
�د � G��F ا�&3N3ع: خ��

 استخدام إساءة :عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد السياسي بأنه :الفساد السياسي
 أو ،جل مكاسب خاصة بهدف زيادة السلطةسلطة مؤتمنة من قبل مسؤولين من أ

�.� �-45(  أو��3 �#12 0/( ���دل ا�.-�ذ  ،�+��ل ن �&�( ���د'ً و' �&#
ط أ الثروة

  :)٤( الآتيةويشمل الفساد السياسي الصور  )٣(��46 

                                                 
  .٢٥، ص ٢٠١١ عمان، ،الطبعة الاولى، دار وائل للنشر السكارنة، الفساد الإداري، خلفبلال . د )١(
                                          .راجع الموقع الالكتروني لمنظمة الشفافية العالميةللمزيد  )٢(
 ،)غير منشورة(ساد السياسي والاقتصادي، رسالة ماجستيرفاثر العولمة على ال رايدة رمزي محمود حامد، )١(

                                                      .                                                                                        ٣٥ص الأردن، ربد،أ جامعة اليرموك،
  .وما بعدها ٨٥ص د عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، مصدر سابق، )٢(
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ارتباطه بقمة  إلىالفساد ، وترجع خطورته  أنواعوهو من اخطر  :فساد القمة  - ١
  النظم السياسية  أشكالرم السياسي في كثير من هال

 .فساد الهيئات التشريعية والتنفيذية  - ٢

، وتزوير الانتخابات ، وفساد  الأصواتمن خلال شراء : السياسي  الفساد - ٣
 .وقضايا التمويل السياسية، الأحزاب

 أساليبالسياسية  أنظمتهابين المجتمعات التي تنتهج  اً جوهري اً هناك فارق أنومع 
 وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً وديكتاتورياً، لكن ،الديمقراطية وتوسيع المشاركة

( الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد  لانتشارالعوامل المشتركة 
، وتتمثل )غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم 

د الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفسا: مظاهر الفساد السياسي
 .)١(وتفشي المحسوبية الاقتصادالحكم، وسيطرة نظام حكم الدولة على 

حكومات، فقد أشار  أو وقد عرفت حالات فساد سياسي كثيرة على مستوى رؤساء دول
الصادر من منظمة الشفافية الدولية بأن ليس هناك دولة محصنة  ٢٠٠٤تقرير الفساد لعام 

اموالاً كثيرة اشهرهم  باختلاسهمل قد عرفوا هناك رؤساء دو  أنضد الفساد السياسي، حيث 
   .الأندنوسي سوهارتو، والفلبيني ماركوس، والنيجيري أباشا، والهاييتي جان كلود

المالية ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظم  الانحرافاتويتمثل بمجمل  :)٢(ا��
�د ا�&��	 •
التعليمات الخاصة بأجهزة  ومخالفة ،والمالي في الدولة ومؤسساتها الإداريسير العمل 
كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال  ،الرقابة المالية

والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي  ،الحكومة
وبية والتهرب الضريبي، وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحس والاختلاسالرشاوى : في

 .في التعيينات الوظيفية

                                                 
  .٢٥ص السكارنة، مصدر سابق، خلفبلال . د )١(
  . ٢٤المصدر أعلاه، ص )٢(



 ا���ل ا�ول ��
وم ا���
د ا�وظ���
 

 ٢٩ 

التنظيمية  أو، والوظيفية ،الإدارية والانحرافاتويتعلق بمظاهر الفساد : )١(اCداريا��
�د  •
تأديته لمهام وظيفته في منظومة  أثناءوتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام 

اع ضغط على صنّ بل ال ،من الثغرات للاستفادةالتشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة 
في  الإداريوهنا تتمثل مظاهر الفساد  ،باستمرارالقرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها 

تمضية الوقت في قراءة  أو ،والانصرافومواعيد العمل في الحضور  أوقات احترامعدم 
التراخي والتكاسل وعدم تحمل  أو ،العمل أداءعن  والامتناع ،الزوّار واستقبالالصحف 

مظاهر الفساد  أنوالواقع  ،وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي ،ليةالمسؤو 
بعض  انتشاراحدها سبباً مساعداً على  انتشاريكون  متعددة ومتداخلة وغالباً ما الإداري

  .المظاهر الأخرى
العامة هو فساد  الإدارةأي فعل فاسد يقوم به احد موظفي  أنوعليه يمكن القول     

إذا تصرفوا خارج حدود  ،أعضاء السلطة التشريعية والقضائية إلىوينصرف الأمر  إداري،
تصرف نائب في البرلمان بأخذ  إذاصفتهم موظفين، فعلى سبيل المثال بأي  اختصاصهم

المحسوبية فهذا فساد إداري،  أوعين شخصاً من خلال الواسطة  أواختلس مالاً  أورشوة 
نص للمصلحة  إضافة أوحذفه  أوتغيير نص  إلىبما يؤدي نائباً  باعتبارهتصرف  إذاأما 

الخاصة على حساب المصلحة العامة فهذا فساد تشريعي، وكذلك القاضي إذا تصرف 
فهذا فساد  ،القضائيالعمل خارج  اختلاس أوجريمة رشوة  بارتكابهتصرفاً مخالفاً للقانون 

عادل بناءً على رشوة أو  إداري، أما إذا تصرف بصفته قاضٍ من خلال إصدار حكم غير
، الإداريإن الفساد بمعناه العام أوسع من الفساد  اد قضائي،سوساطة فهذا ف أومحاباة 

المؤسسات التابعة  أو ،ليسوا في سلك الدولة أشخاصيقوم بها  أفعالاالفساد يمثل  أنذلك 
ة في تلك يستثمرون مواقعهم الوظيفي يعملون في الدولة ولكنهم لا أفرادهالها، أو أن 

الفساد بمعناه  إلىويجعلها أقرب  الإداريينفي عنهم صفة الفساد الأعمال، الأمر الذي 
ي مؤسسات ف اً يكون ممارس الفساد موظف أنفأهم شروطه  الإداريالعام، أما الفساد 

تنظيم شبكات البغاء  أومارسة الفعل، فتهريب المخدرات، ملالدولة، ويستثمر موقعه 

                                                 
  :وقع الالكترونيعلي وتوت، توصيف ظاهرة الفساد، بحث منشور على الانترنيت على الم. د )١(

http://www.alsabaah.com 
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فيه موظفون يستثمرون مواقعهم  ما يشتركيعد فساداً إدارياً إلا بمقدار  ه لاوالدعارة بحد ذات
 .الوظيفية لتسهيل هذه الأعمال

• 	K د ا8خ�
الأخلاقية المتعلقة بسلوك الموظف العام  الانحرافاتويمثل مجمل : )١(ا��
 لال بعم الإتيان أوالعمل،  ماكنأالشخصي وتصرفاته، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في 

يسمى بالمحاباة  يمارس ما أن أوالدوام الرسمي،  أوقاتيناسب شرف الوظيفة خارج 
في عمله، فيتخذ قراراته بعيداً عن المصلحة العامة واعتبارات الكفاءة والجدارة  الشخصية
فيتخذ الأهواء مرشداً في قراراته ليحقق المحسوبة البعيدة كل البعد عن الجانب  ،الوظيفية
 .الأخلاقي

• 1Iا� 	د ا�����3�
الفساد من التنظيم على  أنواعتفلت منه  أنع يكاد المشرّ  لا: )٢(Oا��
للفساد الوظيفي يطغي عليها  أنواعهناك مستوى النصوص التشريعية، إلا انه مع ذلك 

القرار السياسي على  أصحابالجانب القانوني من حيث نشأتها وصورتها، وتتمثل برشوة 
فتأتي  ،القرار في صناعة ووضع التشريعات اتخاذالصورة في بعيدة عن  أشخاصمستوى 

يرتبط الأمر  قد لا أخرىالأولى لتوجههم في وضع التشريعات، هذا من جهة، ومن جهة 
 صدارإ أوقرار سياسي  اتخاذلهم، للتأثير عليهم في  بالابتزازبل قد يتمثل  ،بدفع الرشوة

تمع خصوصاً وإنها متصلة بقرار سياسي تشريع معين، فهذه أنواع عميقة الأثر على المج
إصدار تشريع، كلاهما يشمل المجتمع ككل من حيث تطبيقه وآثاره التي ستنجم عنه،  أو

حقيقة أمره كانت متعلقة ومتصلة بفئة معدودة، صدر  أنوتعلقه بمراكزهم القانونية، إلا 
 .التشريع لحسابها أوالقرار السياسي 

  
  

                                                 
  .٢١، مصدر سابق، ص الشيخ داود عماد صلاح عبد الرزاق )١(
  .٤١منير الحمش، مصدر سابق، ص  )٢(
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ممارسة هذا السلوك  إلىمعها يتجه من يتقلد الوظيفة العامة  اً ع وأسبابدواف لعل للفساد
متعدد  مجتمع، وسيكونعلى مستوى ال اً ممارسة هذا السلوك سينتج آثار  أنغير المشروع، إلا 

، ولمعرفة أسباب الفساد الوظيفي اقتصاديوآخر  اجتماعيو  ،هو سياسي فمنه ما الاتجاهات
 لوك والاقتصادي والاجتماعيسيتم البحث على المستوى السياسي  ،عنه من آثار منجوما ي

  .في مطلب مستقل
  

  
  ا��ط�ب ا
ول


 ا����د ا������ أ���ب ا����د ا�وظ��� وآ��ره�� 
الفساد  إلىيمكن رصد مجموعة من الأسباب ذات الطبيعة السياسية التي تؤدي      

قدمة، تمنها النامية، بل وحتى المجتمعات المو الفقيرة  المجتمعات أشكالالوظيفي في جميع 
رؤساء  أو ،الوزراء أو ،الحكومات أو ،نشهد فضائح مالية لبعض رؤساء الدول فغالباً ما
والثقة  ،المراكز السياسية استغلال إلىوالذين يلجأون  ،البرلمان أعضاءوحتى  ،الأحزاب

فترة ممارستهم لوظائفهم،  أثناءالفساد الوظيفي  أفعال لارتكابالممنوحة لهم من النظام الحاكم 
وسائل غير  إلىالتنافس على السلطة السياسية ولجوء بعض المتنافسين عليها  إلىويرجع ذلك 

تكون طبيعة  إنالسياسي للنظام الحاكم ، كما يمكن  الاستبداد إلىمشروعة، وقد ترجع 
ولية للفساد من العناصر والأسباب التي العلاقات بين النظم السياسية الداخلية والمصادر الد

ج السلطة مع الثروة وتشابك المنافع او حدوث الفساد في الدول النامية، فضلاً عن تز  إلىتؤدي 
والأعمال  ،وكبار رجال المال ،الوزراء والمسؤولين السياسيين أوالمادية بين الحاكم 

  :)١(، وسنوضح ذلك بالآتيوالاستثمار

                                                 
  .وما بعدها ٦٣دي عبد العظيم، مصدر سابق، ص حم. د )١(
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١ .��1(3ل ;� Q
  :� ا�&�(? ا�
��4	ا�%��
 أوويمثل ذلك إساءة استخدام سلاح المال في الحصول على السلطة السياسية 

المنصب الحزبي، إذ يتم التأثير في الرأي العام من خلال رشوة  أو ،الحصانة البرلمانية
وهزيمة المنافس، وقد يلجأ بعض المرشحين  الانتخاباتالناخبين وشراء أصواتهم والفوز في 

، ففي الانسحاب أو للانتخاباتالتنازل عن الترشيح  إلىمبالغ مالية لدفع الخصم  دفع إلى
ثمن من  أعلىللحصول على  يضاربونالسماسرة الذين  أوالعادة تنشأ فئة من الوسطاء 

 أنعلى الفوز وهزيمة المنافسين، حيث يمكن  والإصرارالذي تكون لديه القدرة المالية  ،المرشح
المسؤولين  باختراق ،في حالة النجاح الانتخاباتظهور جريمة تزوير  لىإيؤدي هذا التنافس 
  .عن إعلان النتائج أو الاقتراععن صناديق  أو ،عن فرز الأصوات

وتشهد بعض الدول حالات من الفساد الناتج عن حرص المعارضة في ظل النظم 
 إلىحقق لها الوصول ت إجراءاتأي  إلىومن ثم تلجأ  ،بالنظام الحاكم الإطاحةالعسكرية على 

  .تلقي بالاً بالقواعد الدستورية فتنعدم سيادة القانون أنالحكم دون 
الحكومية والمغالاة في مركزية  ةالبيروقراطيفالحال هنا يساعد في تفشي ظاهرة 

  .)١(والقضائية التشريعية، والتنفيذية،السلطات الثلاث  أداءوضعف  ،الإدارة
  :ا�
��4	 ا�9I%4اد. ٢

شيوع الفساد في ظل غياب الديمقراطية  إلىكتاتورية ونظم الحكم التسلطية لدتؤدي ا
وتحدث أزمة في التعامل بين  ،ومنع مشاركة الجماهير في الحكم ،السلطة السياسية واحتكار

إحاطة أنفسهم بهالة من القدسية  إلىعندما يعمد بعض الزعماء ،الحكام والمحكومين خاصة 
الرئيس العراقي السابق  أطلقهعلى هذا الأساس، ومثال ذلك ما وبناء شرعيتهم في الحكم 

" بورقيبه بلقب  وما أطلقه الرئيس التونسي" القائد الضرورة " صدام حسين على نفسه بلقب 
وتعني " نجا اببزا وا بدانانج" وهو  موبوتو ، وكذلك ما لقب به الرئيس الأفريقي"المجاهد الكبير 

الحاكم  أنماطتكريس  إلىكافة هذه الزعامات  تتجههزم، وقد اي مقاتل المغوار الذي لاال
غياب دور  إلىومن ثم يؤدي  ،الشخصي بحيث يكون الأخير هو محور النظام السياسي

لتحقيق الأهداف  ،التعسف وكافة وسائل الدولة إلىالمؤسسات، فالحكومات التسلطية تلجأ 
 ،الحاكم وحرمان الجماعات الأخرى داخل المجتمع من مزاولة حقوقها السياسيةللنظام الخاصة 

                                                 
  .٣٤ص مصدر سابق،  عبد المجيد حراحشة، )١(
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 ،الفساد التي ترتكبها الفئات الحاكمة وجماعة المنتفعين بها أوجهكشف  أووعدم السماح بالنقد 
التربح  أوالفساد  ،استفادتها من فرص استمراروالحرص على استمرارها في الحكم رغبةً في 

لأطول فترة ممكنة في ظل قواعد دستورية تسمح بالحكم الأبدي تارة،  من العمل السياسي
وغياب التعددية تارة أخرى، وفي ظل هذه النظم السياسية التي تعتمد على تسلط الحاكم ينتشر 

وهم المحيطين بالنظام الحاكم  ،وعلى مستوى النخبة ،الفساد على مستوى رأس النظام
ن، وهؤلاء يحرصون على دعم تسلطية النظام وقهر مخالفة القوانيبللحصول على منافع 

سيطرة الحزب الحاكم على كافة الأمور  استمرار إلىالشعب والبطش بالمعارضة، فيؤدي 
والسياسية فتجتمع رئاسة الحزب مع رئاسة الدولة ويكون الفساد واقعاً صعب  ،الاقتصادية

  .التغيير
سود المجتمع حالة من يكم التسلطية أنه في ظل نظم الح ،إليه هنا الإشارةومما تجدر 

 إلىوغياب عنصر الجزاء مما يؤدي  ،وتردي الأحوال المعيشية وضعف النظام القانوني ،الفقر
وتصبح الوظائف العامة اقصر  ،للدولة ومؤسساتها الإداريةالفساد في كافة الأجهزة  انتشار
وتهريب السلع  ،العمولاتو  ،والاختلاسلتحقيق المكاسب والثراء من خلال الرشوة  ،الطرق

 أنوغسيل الأموال والمتاجرة في اموال الدولة، ذلك  ،والتهرب من الضريبة والكمارك ،والبضائع
والثورات في أي وقت، فهي في  الانقلاباتتترك مواقعها نتيجة  أننها ممكن أتعلم تلك النظم 

ب خيرات وموارد البلاد، كبر قدرٍ من الثروة والمال، ونهحصول على أال إلىذات الوقت تسعى 
عن خطر المصادرة بعد ترك الحكم،  بمنأىبحيث تكون  بلادخارج ال إلىالأموال  كوتحويل تل

نظم الحكم التسلطية تعجز عن تلبية طموحات المواطنين بعد  أنوخصوصاً إذا عرفنا 
حيث . نقد أوالفساد دون رقابة  ارتكابومن ثم  ،العنف وتكميم الأفواه إلىوتلجأ  ،الاستقلال

غيان العامل الشخصي في يؤثر ضعف المؤسسات الذي تعاني منه غالبية البلدان النامية بط
وجماعات  في تفشي ظاهرة الفساد  أحزابضعف التنظيمات الوسيطة من  أو ،اسيةالحياة السي

  .)١(الوظيفي واستمرارها
  

�د. ٣��  :; �K ا���S ا�
����4 ا�9اخ��� 6��&(�در ا�9و��� �

                                                 
، المجلة العربية للدراسات الأمنية، السنة "الوقاية والمكافحة"لإدارة، عبد القادر الشيخلي ، الواسطة في ا )١( 
  .٢٦٢، الرياض، ص )٣٨(، العدد )١٩(
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ص بعض النظم الداخلية على المستوى السياسي على دعم نفوذها وسيطرتها تحر 
لكي يوفر لها الدعم  ،الخارجي يستراتيجالابالحليف  الاستعانةمن خلال  ،داخل المجتمع

 يجدرو يمكن تحقيقها للحليف الخارجي،  واقتصاديةطالما أن هناك مصالح سياسية  ،والحماية
طاحة بنظام الحكم السياسي الذي لإا إلىتسعى  غالباً ما قوى الخارجيةال الإشارة إلى أن

التام  الاستقلاللها، ويسري هذا الأمر حتى وان كان تصريحاً عن  اً يكون تابع أنيرفض 
مما قد يشكل خطراً على مصالح القوى الخارجية، فتقوم الأخيرة  ،والمطالبة بالسيادة الوطنية

تعميق الضائقة المالية  إلىمما يؤدي  ،عم الدولي لهبالتآمر على النظام السياسي وتقييد الد
لتحقيق مكاسب على  ،لقانون من تصرفاتلهو مخالف  ممارسة ما إلىالتي تدفع الأفراد 

  .)١(يوصف بالفساد الوظيفي حساب الوظيفة العامة، وهو ما
  
�!� ا�
��T�6 ��4�ل ا�&�ل وا8;&�ل. ٤
  :@�&�U إر@I�ط رT�ل ا�

خلال فترة  اقتصاديةكبر منافع الحصول على أ إلىالسياسية يسعى رجال السلطة 
للحصول  ،مع رجال المال والأعمال الاقتصاديةتدعيم علاقاتهم  إلىويسعون عادة  ،الحكم

ة من على منافع بدون وجه حق، وفي نفس الوقت حصول رجال الأعمال على منافع كبير 
، والذين يسعون في أصدقائهم أو ربهمأقا أو ،خلال التشارك في المشاريع مع رجال السياسة

كبر قدر من الربح والعوائد المالية بالطرق غير لمحصلة النهائية إلى الحصول على أا
مقربون من النظام الحاكم المكلف بحمايتهم  أنهمينال القانون منهم طالما  أندون  ،المشروعة
، وهم في سبيل تحقيق ونشاطاتهم على الرغم من عدم مشروعيتها أعمالهم استمراروضمان 

يطلب ذلك منهم في سبيل تدعيم  أنذلك يقدمون مبالغ كبيرة لرجال السياسة، حتى دون 
مقابل استمرارهم في الحصول على الأموال بالطرق  الاجتماعيةالصداقة والعلاقات  أواصر

  .)٢(غير المشروعة
ل الفئة الأخيرة دخو  إلىوقد يتعدى منهج الصلة بين السلطة السياسية ورجال الأعمال 

حتى تكليفهم بحقائب وزارية رغم عدم  أووالفوز بمقاعد مجلس النواب،  الانتخاباتفي 
خبرتهم، فالغرض الأساسي من كل ذلك هو التستر على مخالفاتهم القانونية، وتدعيم شركاتهم 

                                                 
 .٦٧مصدر سابق، ص حمدي عبد العظيم، .د )١(
  .٧٠حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص .د )١(
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 أوالمقاولات  أوالعقود الحكومية للتوريد  احتكارمن خلال  الاقتصاديعلى المستوى 
 والإجراءاتتطبق على تلك الشركات الشروط القانونية  أنالتصدير دون  أو ،ستيرادالا

 أونظراً لما لهذا الشخص  ،يستمر حتى بعد ترك المنصب أنبل والأمر يمكن  ،)١(المعتادة
القواعد  ورصقمما تنتج له القدرة على  ،البرلمانيين أوتلك الشركة من علاقات بزملائه الوزراء 

  .)٢(القانونية واستمرار الفساد الوظيفي حتى بعد ترك الخدمة والإجراءات
الرقابية المختصة في كشف الفساد الوظيفي ونقص الكفاءة  الأجهزةفضلا عن ضعف 

مما يحول  ،المعلومات إلىالمواطن بالوصول  أو للأخيرةالحر، وعدم السماح  الأعلاموغياب 
وضعف مؤسسات  )٣(رات والمؤسسات العامةالوزا أعمالدون ممارستهم لدورهم الرقابي على 

يلعب كل ذلك دور في انتشار الفساد  إذالحكومي  الأداءالمجتمع المدني في مراقبة 
 .)٤(الوظيفي

بين السلطة السياسية ورجال الأعمال يسهل عملية  الارتباطعمق  أن، أخرىبعبارة 
 وأجهزة الإجراءاتفافية وضعف للفساد، خصوصاً في الدول التي تفتقد للش أبواباالتربح ويفتح 
  .والتي غالباً ما تكون تحت سيطرة السلطة السياسية وتعمل وفق توجيهاتها ،مكافحة الفساد

��ر ا����د ا������ ��� ا����� ا������* �: 

وهذا بدوره سينعكس على  ،متعددة اً للفساد الوظيفي أسباب أنمما سبق ذكره يتبين لنا 
نه ، كما أالانهيارفقدان الدولة لشرعيتها وتتجه نحو  إلىنه سيؤدي أ إذالمجتمع بآثار كبيرة، 

فضلاً عما يترتب على  ،تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع إلىفي نفس الوقت يؤدي 
ضد الحكومة، وضد رموز الفساد الوظيفي خاصة في  واضطراباتسلبيات الفساد من عنف 

ن و لهذا الفساد منتفعين مرتبط إن. م المشكلةحالات فساد النخبة الحاكمة، مما سيعظم حج
يملكون ليبقى في مواجهة من يحاول  ما ،بكل هسيدعمونبالنظام السياسي الفاسد، وهم 

                                                 
(1)  Anchorman, S.R., The political economy of corruption, 2004, p.263. 

، منشور على ٢٠٠٦، لسنة )٨٠(ياسر بركات، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه، مجلة النبأ، العدد  )٢(
 www.annabaa.org  :   الانترنيت على الموقع الالكتروني

 .١١٦محمود محمد معابرة، مصدر سابق، ص. د )٣(
ئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة، القدس، لااليات مكافحته، منشورات احمد أبو دية، الفساد سبله و أ )٤(

 .٤، ص٢٠٠٤
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 وأعوانهعمق الصراع وعنفه بين النظام السياسي الفاسد  إلىيؤدي بالنتيجة  ، وهو ماالإصلاح
ي من جهة أخرى، وسنوضح ذلك السياسي والقانون والإصلاحمن جهة، ومن يتمسك بالقانون 

  :بالآتي
١ .�V�1ا� 	4��

�9ان ا�>�;�� ���S�م ا�:  
التخلص و  ال شرعية نظام الحكم وإبراز فضائحهزو  إلىيؤدي الفساد الوظيفي هنا  إذ

خاصة في النظم السياسية الديمقراطية القائمة على التعددية، وقد يبادر السياسي المتهم  ،منه
انتخابات  وإجراءرئاسة الحكومة  أو ،من رئاسة الدولة الاستقالةسه الى بالفساد من تلقاء نف

 أوبدلاً من تلك التي زالت شرعيتها الدستورية  ،حكومة جديدة أورئيس  لاختيارمبكرة 
من  استقالون الذي ز م هيرشيهاإفرا الإسرائيليفضيحة وزير المالية : السياسية، مثال على ذلك

وجدير .العمال لاتحادأثناء رئاسته  ٢٠٠٣ه في الفساد عام بسبب تورط ٢٠٠٧منصبه عام 
 ،النخب السياسية الفاسدة تصبح هي عوامل هدم للنظام السياسي بالكامل أن إلىهنا،  بالإشارة

 ،السوفيتي السابق الاتحادوذلك يعتريه الضعف والتدهور ثم الزوال على نحو ما حدث في 
الفساد  أنالتجارب السابقة توضح حقيقة قائمة، ألا وهي ، فانهيارهالذي كان الفساد أحد أسباب 

 أو الانقلاباتحماية النظام السياسي الحاكم من و تأمين  إلىيؤدي  الوظيفي في الدولة
لها وديمومة، ومن ثم تؤدي عوامل  استمرارهذه الحماية تكون مؤقتة، لا  أنالثورات، إلا 

سيطرتها على نظام  وإنهاءسهولة انهيارها  تقويض سلطانها، وبالتالي إلىالضعف الداخلية 
  .الحكم

وفي ضوء ذلك ، فإن الفساد يقوض النظام السياسي ويضعف الضوابط والمعايير 
مما يعطي انطباعا لدى المواطنين بأن الحكومة معروضة للبيع لأعلى  ،المؤسسية الحكومية

  .)٢(القانون بمبدأ سيادة الإيمان، مما يهز هيبة الدولة ويضعف )١(المزايدين
  :إيجاد مشروعية مصطنعة للفساد الوظيفي. ٢

                                                 
ثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات محمد محمود الذنيبات، أ )١(

  .١٦٠، ص ١٩٩٢الأمنية والتدريب، الرياض، 
مصرية لقضايا الفساد، رسالة ماجستير، جامعة جنوب عيسى عبد الباقي موسى، معالجة الصحف ال )٢(

  .١٠٩، ص ٢٠٠٤الوادي، مصر، 
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، للفئات الحاكمة وللمحيطين بهم والاستبدادالطغيان  إلىعندما يكون الفساد راجعاً 
واعتبار ذلك  ،يغضون الطرف عن ملاحقة المفسدين أو ،فأنهم يتراخون جميعاً في مكافحته

وعدم إثارة القلاقل لهم في  ،مارسة الفسادفي م الاستمرارنوعاً من التسامح الذي يضمن لهم 
الفساد، وفي مثل هذه  أفعالالجميع يرتكبون  أنالمجالس البرلمانية طالما  أو ،وسائل الأعلام

وبعد يكون للفساد  ،وتكتسب حصانة مصطنعة ،الأجواء تشيع ثقافة الفساد داخل المجتمع
ذلك دماء، حين تحدث مواجهة نتيجة تراق في سبيل  أنيجرأ احد على مواجهته دون  نفوذاً لا

الرأي العام  أمامن شركاء الفساد وتتكشف الحقائق اتعارض المصالح فأنه عادةً ما يسقط الطرف
  .)١(المحلي، نتيجة تلك الصراعات

المختلفة وتكيفها ضمن المتطلبات الخاصة  الأعلامعلى وسائل  التأثيرويتبع ذلك 
  .)٢(بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد الأعلام أجهزةمما يجعل  ،للمفسدين

                                                 
  .٩٥، ص١٩٩٣، )٤٣٢(حمدي عبد الرحمن، ظاهرة الفساد السياسي، مجلة مصر المعاصرة، العدد . د )١(
  .١٢١محمود محمد معابرة، مصدر سابق، ص . د )٢(
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 :تشوه المناخ الديمقراطي للدولة. ٣

الفساد الوظيفي  أموالويحدث ذلك عندما يشيع الفساد بصور متعددة بهدف غسل 
والنجاح في دخول البرلمان من أجل كسب الحصانة  ،الناخبين أصواتفي شراء  واستخدامه
فهنا تكون الأموال  ،بدون سبب مشروع والإثراءلأفعال الفاسدة واستمرار ممارسة ا ،السياسية

المتأتية من الفساد عامل إفساد الحياة السياسية ككل داخل المجتمع، فالأحزاب السياسية 
 الانتخابيةل حملاتها و مت الداعمة للأنظمة السياسية التي يعتريها الفساد، عادة ما أوالفاسدة 

   .تصبح الديمقراطية عملية شكلية مفرغة من مضمونهامن عائدات الفساد الوظيفي، ل
المجالس الشعبية  إلىبل يمتد  ،ى التغلغل في البرلمان والأحزابالفساد عل رولا يقتص

كافة، واختراق الأجهزة الرقابية  والمحلية وحتى النقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، والوزارات
بالحصانة والحماية من الملاحقة الأمنية  والأمن والعدالة حتى يضمن الفاسدون التمتع

لنشاطاتهم الفاسدة، وهكذا يحاصر الفساد كافة المؤسسات البرلمانية والسياسية وتصبح العملية 
لمصالح المفسدين  الأولويةفتعطي هذه الظروف  ،الديمقراطية مسخرة لحماية الفساد ورموزه

  .)١(على حساب مصلحة الدولة
  
٤ . �N33ع ا���.!Nرھ���6 �ا6�توا�Cا:  

بالقواعد القانونية  الاهتمامانتشار الفوضى السياسية حتى يتلاشى  إلىيؤدي الفساد 
بأحكام القوانين واللوائح وتصبح لغة القوة  الالتزام، مما يشجع على عدم إليها الالتفاتوعدم 

في  الحقوق السياسية وتزوير إرادة الشعب لانتزاعوفرض الأمر الواقع  وسيلة عملية 
 ،العنف الشعبي وتصبح لغة العنف هي اللغة الحاسمة للنزاعات السياسية وانتشار ،الانتخابات

ديمقراطية  أووالسجون والتعذيب لمنع أي ممارسة سياسية  الاعتقالاتوعادة ما تستخدم 
تعذر التزوير في  إذا الانتخاباتمن يتوقع النظام السياسي الفاسد فوزهم في  واعتقالحقيقية 

ونتائجها، فأولئك يقومون بفضح أي  الانتخاباتتواجد منظمات دولية وإقليمية لمراقبة  ظل
، على المستويين المحلي والدولي، وإيجاد حالة من فقدان الانتخابيةتلاعب في سير العملية 

                                                 
  .١١٠عيسى عبد الباقي موسى، مصدر سابق، ص  )١(
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 ٣٩ 

ومن ثم يساهم فساد النظام  ،والعملية الديمقراطية برمتها الانتخاباتثقة الشعب في نزاهة 
والتأثر من قبل  الانتقاموالرغبة في  ،يدري في تأجيج الصراع الحاكم من حيث لاالسياسي 

الشعب للحاضر والماضي والمستقبل، وفي مثل هذه الحالة تزداد قناعة الغالبية العظمى من 
السياسية والتصفيات  غتيالاتالاللنظام الفاسد بحتمية التغيير، فتحدث  السياسيين المعارضين

 إلىالحكومات ب الحكومة والمعارضة في نفس الوقت، وعادة تلجأ هذه الجسدية من جان
لتقنين حالات  ،التدخل الأجنبي حتى الأحكام العرفية بحجة أو ،حالة الطوارئ إعلان

تنامي ظواهر العنف والعنف  إلىمما يؤدي  .الإنسانوالتعذيب وانتهاكات حقوق  عتقالاتالا
 إلىوقد يؤدي كذلك  ،لقهر والحرمان داخل المجتمعالمضاد من قبل الجماعات التي تشعر با

سلوك مدمر بعد رفضها للواقع  إلىلتحول فكرها  ،أفكارهاظهور جماعات متطرفة في 
  .)١(الفاسد

  
  
  

  ا��ط�ب ا�����
  ا"! ����أ���ب ا����د ا�وظ��� وآ��ره ��
 ا����د 

مع  لاجتماعيةاللفساد الوظيفي في تداخل العلاقات  الاجتماعيةتتمثل الأسباب 
، والتطلعات الطبقية وضعف القيم والأخلاقيات الوظيفية الاقتصادية أوالعلاقات المادية 

وسنوضح . للموظف العام، وصراع الثقافات والفجوة الحضارية مع قيم وقواعد العمل الوظيفي
  :كلٍ من تلك الأسباب في الآتي

  :إھ&�ل ��K ا��&Y ا�3ظ��	. ١
دان فجوة بين القيم الثقافية المتوارثة مع قيم العمل الوظيفي يحدث في العديد من البل

وحرمة  ،الإداريينوطاعة الرؤساء  ،والأمانة والشرف ،الانضباطتقوم على  أنالتي يجب ،
لجهة الوظيفة الحكومية، إلا أنه مع ذلك من المحتمل وجود  والانتماءوقيم الولاء  ،المال العام

يتعلق بالعمل  تغيير السلوك الوظيفي وكل ما إلىمتوارثة تؤدي  أجنبية أولقيم ثقافية  اختراق
على المال العام خاصة عندما تصبح القيم  الاعتداءالحكومي، ومن ثم فأن حدوث جرائم 

فيفقد المال العام حرمته وتكون النظرة الشخصية  ،الأخلاقية أومن القيم الدينية  أعلىالمادية 
                                                 

  .٦مد أبو دية، مصدر سابق، ص اح )١(
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 ٤٠ 

نه ليس من الأموال الخاصة التي يجب أ أساسللمعتدي على للعدوان على المال العام مبررة 
ويحدث  ،بنوكهاالدولة وعلى ملكيتها وعلى  أموالفتحدث جرائم الاعتداء على  ،حمايتها
الخزينة، هذا فضلاً عن تبرير الرشوة تحت  أوالأموال الحكومية وعهدة المخازن  اختلاس

  .)١(الجريمة الهدية لتبرير هذه أو كالإكراميةمسميات مختلفة 
انه في حالة وجود صراع بين ثقافتين في مجتمع  الاجتماعيةوتوضح بعض الدراسات 

يقود الى  اجتماعيتوتر  إلىمن الأخرى فأن ذلك يؤدي  ىقو أالثقافتين  إحدىوتكون  ،واحد
القديمة لأجهزة الدولة  الإداريةإحداث التغييرات في الهياكل  أنالفساد الوظيفي، كما  ازدياد

قصور  إلىمما يؤدي  ،ترتب عليه وجود فجوة بين هذه الهياكل وقيمه وطموحات الأفرادي
  .لطلبات الأفراد الاستجابةالأجهزة عن 

ي للأفراد في المجتمع دون وجود بديل حقيق ألقيميينهار النظام  أنومن الممكن 
نحرفة عن القيم التي بقيم م واستبدالهاالقيم السائدة من قبل  وبالتالي ضعف ،لتوجيه السلوكيات
  .)٢(ومن ثم ظهور حالات عديدة من الفساد الوظيفي وبأنواع مختلفة ،يلتزم بها المجتمع

  
  :ا�T%&�;	@+�� ا��S�م ا�3ظ��	 S���6�م . ٢

لحدوث  أبوابالمتوارثة في بعض الدول في وجود  الاجتماعيةتساهم بعض النظم 
ث تنتشر عادات تقديم الهدايا الثمينة لكبار حي ،للدولة الإداريالفساد الوظيفي في الجهاز 

الولاءات  أنغير قانونية، كما  أشياءعلى  موافقتهمالموظفين للحصول على  أوالمسؤولين 
المحسوبية وحدوث الفساد  نتشارا إلىتؤدي  أنالعائلية والعشائرية والدينية يمكن  نتماءاتوالا

فضلاً عن التغاضي عن كشف الفساد  ،وظيفيةالوظيفي بمخالفة القواعد القانونية واللوائح ال
 استمرار إلىالأمر الذي يؤدي  ،تنفيذ الأحكام والعقوبات على الفاسدين أوالوظيفي وملاحقة 

  .)٣(ليصبح بمرور الزمن جزءاً من الثقافة المجتمعية ،حدوث الفساد وصعوبة مكافحته
                                                 

ثر العولمة على الفساد السياسي والاقتصادي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، رمزي محمود حامد، أ )١(
  .٧٥، ص ٢٠٠٦اربد، الأردن، 

  .١١٤بق، ص محمود محمد معابرة، مصدر سا. د )٢(
، ٢٠٠٣الأولى، دار الرضا، دمشق، ، الطبعة )الفكر والممارسة(ديالا الحاج عارف، الإصلاح الإداري  )١(

  .٩١-٩٠ص
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 ٤١ 

تطورت  جتماعيالاالوظيفي على المستوى  طرق الفساد أن إلى الإشارةوتجدر 
والصناعية  ،والتجارية ،الإداريةفي جميع مجالاتها  الاجتماعيةوتعددت نتيجة تطور الحياة 

من  حدوث حالة إلىيؤدي  نحو جميع المشاريع، وهذا ما الاستثمارحيث يتجه  ،والمالية
القرار والقطاع الخاص، مما يظهر حكومات تتكون من الأقارب  أصحاببين  الارتباط
هر ومن ثم تظ ،السياسية لال السلطةغستااء لرجال الأعمال، لزيادة القدرة على والأصدق

والوظيفة الحكومية في دعم  ،والنفوذ ،لال السلطةغستتتصف بتشجيع ا اجتماعيةعلاقات 
الفساد الوظيفي وحمايته داخل مختلف التنظيمات والأجهزة الحكومية، وهذا يوضح زيادة 

 وحضارياً وزادت اقتصادياكلما تطور المجتمع  اجتماعيةاب معدلات الفساد الوظيفي لأسب
بحيث يصبح  ،الاجتماعية، فتتفوق القيم المادية على القيم الخارجيدرجة انفتاحه على العالم 

القوانين على عكس  باختراقنه مهارة في الحصول على الثروة يبرره على أ للفساد الوظيفي ما
على  الاجتماعيةالمشروعية وحماية المال العام، فتكون النظرة ب الالتزاميلزم به القانون من  ما

 لإغراءات الاستجابةيوصف بالجمود وهواية الفقر في حالة رفض  أو ،يعيش العصر انه لا
 ،الدخيلة الاجتماعيةتحدي كبير لتلك القيم  إلى إصلاحهالفساد الكبيرة القيمة، وهذا يحتاج في 

لسليمة المرتكزة على القيم الأخلاقية المعادية للفساد وبمختلف ا الاجتماعيةالنظم  إلىوالعودة 
  .)١(أنواعه

                                                 

. ٦٨حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص . د  (٢) 
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 ٤٢ 

  
٣ .���I!ت ا����  :)١( ا�%!

عندما توجد فجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع وتتجه هذه الفجوة نحو الأتساع في 
ن والرغبة في التقليد وإحلال الثراء السريع لدى محدودي الدخل م ،ظل ثورة المعلومات

في ظل ضعف وغياب الوازع  أحلامهمالفساد الوظيفي لتحقيق  إلىفقد يدفعهم ذلك  ،الموظفين
لدى الموظفين دون  ألقيميالديني والأخلاقي وغياب مفهوم المسؤولية العامة، وانهيار النظام 

، فهذا يقوي القيم السلبية المنحرفة وزيادة معدلات الايجابيةللسلوك نحو القيم  هوجود موج
  .لفساد الوظيفيا

حيث تبرز  ،الاجتماعيةل المجتمع من الآفات داخويعتبر سوء توزيع الثروة والدخل 
فئة مرتفعة الدخل يقابلها فئات كبيرة تعاني العجز عن إشباع الحاجات الأساسية والشعور 

ووجود مجال للسلوك  ،مما يضعف الولاء للأهداف العامة المشتركة للمجتمع ،بالحرمان
رض الصعود الطبقي غللحصول على الثروة بالطريق غير المشروع ، ب جراميالإ الوظيفي

  .المتردي، فيكون الفساد الوظيفي هو أقصر الطرق الاجتماعيوالتمرد على الواقع 
الذي نشأ بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية  الاقتصاديفتدخل الدول في النظام 

ن تراجعها عن هذا أ، إلا ةالاجتماعيقليص الفوارق الثروات وتكان من عوامل إعادة توزيع 
انعكاس ذلك  إلىبالنتيجة  أدى ،الاقتصاديوضعف التدخل  ،نحو الخصخصة والاتجاهالدور 

بهوة واسعة بين فئات المجتمع، بل  الاجتماعيةبأن عادت الفوارق  الاجتماعيعلى الوضع 
للطبقة الغنية،  الاستثماريةقراراتها من ذلك من خلال محاباة الدول ب أكثر إلىالأمر استمر 

  .انتشار الفساد الوظيفي بكافة صوره إلىمما يؤدي 

                                                 
  .٥٨حمدي عبد العظيم، مصدر سابق،  ص . د )١(
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 ٤٣ 

  
ديني  ما على أساسإ ،الانتماءاتتكاد توجد دولة إلا وتعددت فيها  في عالم اليوم لا

و غيرها من عوامل التمييز، فأن أيجاد فئات من الأقليات المهمشة أو عنصري، أ ،و جغرافيأ
ممارسة الفساد  إلىداخل المجتمع يدفع بعناصر تلك الأقليات  الايجابيمن الدور والمحرومة 

تساعد على لفت  اقتصاديةلكي تبرز كقوة  ،الوظيفي للحصول على الأموال وتكوين الثروات
قمة  إلىوالوصول  الاجتماعيإليها داخل المجتمع من خلال الحصول على التقدير  الانتباه
  .الاجتماعيالهرم 

�� G�6 ا�3ظ��� وا�&�لا. ٤)�:  
 فتحدث ،الاقتصادية أومع العلاقات المالية  الاجتماعيةحيث تتداخل العلاقات 

غير  أوترتب على ذلك تربح ذوي الوظيفة العامة بطريق مباشر  ذا ماالوساطة خاصة إ
صلة القرابة هي المدخل  أومباشر من هذه الوظيفة، وفي مثل هذه الحالات تصبح الصداقة 

بيعي للحصول على منافع مادية بدون وجه حق، خصوصاً عندما تكون هناك عائلات الط
 ،فراد يبحثون عن صفقات ضخمة مع الموظفين العموميينأ أو ،حاكمة تملك شركات كبرى

القرار مناصبهم الوظيفية للتربح  أصحاب لاستغلالالصداقة هي السبيل  أوفتكون صلة القرابة 
التكلفة، للحصول على موافقات مخالفة  ةضباهرشاوى  أوقيمة والحصول على هدايا ثمينة 

 أبنحصل مارك  إذحدث في ظل حكومة المحافظين في بريطانيا،  للقانون، مثال ذلك ما
تاتشر على عمولة تقدر بعدة ملايين عن صفقة بعشرين مليار جنيه إسترليني كان قيمة 

  .)١(١٩٨٥سلاح عام  لاتفاقية
�� ا�(��9 اT8%&�;	 آ��ر ا��
�د ا�3ظ��	 *;:  

تفشي الفساد  أن، إلا الاجتماعيةللفساد الوظيفي مجموعة من الأسباب  أنتبين لنا 
  :الآتيببهذا المفهوم سينعكس بالنتيجة على المجتمع بآثار سلبية تتمثل 

  :ا���� ا8خ ��K ا�]��ر. ١
لقويمة من اجل والقيم الأخلاقية ا المبادئالتخلي عن  إلىإن الفساد الوظيفي يؤدي 

الفساد الوظيفي المتعددة شطارة  أنواعالحصول على منافع مادية بدون وجه حق، وتصبح 
والتمسك بالقيم الأخلاقية القويمة مجرد تخلف ، ويزداد  الاجتهادويصبح  ،وذكاء من مرتكبه

                                                 
  .١١٥محمود محمد معابرة، مصدر سابق، ص . د  )١(
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 ٤٤ 

س مما ينعك ،الأمر سوءاً عندما يشب العديد من الشباب على هذه الأفكار والقيم المغلوطة
بالعمل والعلم كوسيلة للكسب مما يشيع قيم الفساد ويسود السلوك  الاهتمامعلى عدم 

 إلىانهيار وزوال الحضارات كما أشار القرآن الكريم  إلى، وهذا في نهايته يؤدي )١(الاحتيالي
  .هذا المفهوم في خطابه لقوم فرعون وعاد وثمود وغيرهم

٢ .	�I!ا�(�اع ا�:  
 الاجتماعيحيث تعلو الهرم  اجتماعيةوجود طبقة  إلىيؤدي  ن الفساد الوظيفيأبما 

علاقات متينة  لما حصلت عليه من دخول غير مشروعة، وهذه تؤدي الى ،طبقة جديدة نتيجة
تشجعهم على إذلال التابعين  اجتماعيةمع المستثمرين ورجال الأعمال، وهذا يحقق لهم وجاهة 

والصراع  الانتقامرغبة في  الآخرينا يولد لدى مم ،و حتى الأفرادألهم من صغار الموظفين 
الوظائف الذين تكدست لهم  أصحابوخصوصاً  ،ضد الأثرياء الاجتماعيالطبقي والعنف 

  .)٢(الفقراء داخل المجتمع اعتداءبالحراسات خوفاً من  للاستعانةمؤخراً الثروات فدفعهم 
  :ا�T%&�;��خ�ق �9Iأ ا��9ا�� . ٣

بين الناس له نتائج سلبية، حيث يصبح الفساد  الاجتماعية مبدأ العدالة انهيارإن 
يستحقها يحصل  ، فنجد من لاالاجتماعيةالوظيفي هو المدخل السريع للحصول على الحقوق 

بينما يعجز صاحب الحق عن الحصول على حقه من المنافع الوظيفية فتختفي  ،يشاء على ما
والمصالح المادية المرتبطة بالفساد الشخصية  الاعتباراتلتحل  ،المعايير الموضوعية
  .)٣(الردع والمعاقبة إلىيؤدي  بلا سبب مشروع دون وجود ما الإثراءالوظيفي، فيحدث هنا 

                                                 
  .٦احمد أبو دية، مصدر سابق، ص  )١(
، ص ٢٠٠٨لمطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، دار ا)لغة المصالح(حسنين المحمدي، الفساد الإداري  )٢(

٢٧.  
، ص ٢٠٠٣ القاهرة، ،، مطبعة مصر المحروسةحنان سالم، ثقافة الفساد في مصر، الطبعة الأولى. د )٣(

١٤٢.  
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 ٤٥ 

  
  :ا�;�&%T	9�9I@ ا�9;� . ٤

الدولية التي  أوالمؤسسات المحلية  أهدافعدم تحقيق  إلىيؤدي الفساد الوظيفي 
م السلع الضرورية حيث يلتهم الفساد الوظيفي دع أو ،ترصد مبالغ مالية لمساعدة الفقراء

فلا يصل  ،حيث نجد الفاسدين يتاجرون في السلع المدعومة ،الجانب الأكبر من هذه الأموال
 ويحقق الفاسدون ثروات طائلة، وهذا ما ،مستحقيه إلىالدعم الذي تقدمه المؤسسات المختلفة 

لعالمية لرعاية الفقراء والأنفاق على ا الإغاثةيحدث بالنسبة لأموال التبرعات من مؤسسات 
الحياة المدنية من  أساسياتمن  ،والعلاج والتعليم والبيئة والصرف الصحي وغيرها ،الصحة

مجالات الأنفاق المرتبطة بالتنمية البشرية، وفي هذه الحالات نجد الفساد الوظيفي يلتهم تلك 
لذي شابه الفساد وأثبتت ذلك تحقيقات المساعدات مثلما حدث في برنامج النفط مقابل الغذاء وا

  .)١(ومن ثم ضاعت على الشعب العراقي تلك الأموال واستولى عليها الفاسدون ،الأمم المتحدة
  

  ا��ط�ب ا����ث
  ا"% ��ديأ���ب ا����د ا�وظ��� وآ��ره ��
 ا����د 

ما  البحث عن الكسب، وهذا إلىالاقتصادية للفساد الوظيفي  الأسبابن نرجع أيمكن   
التفاعل بين  إلىالفساد هنا  أسباب أنصارهانظرية الاختيار العام، والتي يرجع  أنصاريراه 

مما  ،المصالح مع آخرين من الموظفين العموميين في دوائر الدولة الرسمية أصحابالأفراد 
يشكل بيئة للمؤسسات والقطاعات التي يحدث في نطاقها الفساد، وتركز مداخل مقاومة الفساد 

  .)٢(للإصلاحالاقتصادية كطريق رئيسي  الإصلاحاتنظرية الاختيار العام على  في
بل يتعداه ليرتبط بعوامل  ،ولا يقتصر السبب الاقتصادي للفساد على المستوى الداخلي  

ن تكون من أوالتجارة الخارجية يمكن  ،الأجنبيوالاستثمار  ،دولية، فالمساعدات الخارجية
لها جني الريع من قبل الموظفين الفاسدين، ومن هنا ارتفعت الوسائل التي يمكن من خلا

مختلفة، فقد يكون في  إشكالالمحاربة الفساد على المستوى الدولي، والذي قد يأخذ  الأصوات
وتدفقات  الأجنبيةوالمساعدات  ،التجارة إطارصورة رشاوى ومدفوعات غير مشروعة في 

                                                 
  .٧٩حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص . د )١(
  .١٠١بلال خلف السكارنة، مصدر سابق، ص . د )٢(
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 ٤٦ 

التحيز لصالح  أوتفضيلية في فرص التجارة في صورة مزايا  أو، )١(الاستثماريين للدول
تقديم رشاوى  إلى الأجانبمن ميل المصدرين  إلىاقتراحات استثمارية معينة، مما يؤدي 

الشركات الرائشة تطرد  أنللموظفين الرسميين في الدول المستوردة، فيترتب على ذلك 
تراكم رؤوس  إلىا يؤدي في نطاق التجارة، مما يخلق فرصا لجني الريع، مم الأمنيةات كالشر 

الاقتصادية،  الأزمات أوقاتترسيخ جذور الفساد الوظيفي خصوصا في  إلى أدى، مما الأموال
  .)٢(دور المنافسة بسبب قلة الفرص الاقتصادية المتاحة إطارهوالذي يلعب في 

تتمثل بالدوافع  اقتصاديةن من يرتكب جريمة الفساد الوظيفي له أسباب فيتضح لنا أ
  :)٣(المالية وكالآتي أوية الماد

الأسعار المحلية، مما  أومستوى الدخل لدى الموظفين مقارنة بحجم التضخم  انخفاض. ١
يعجز معها على إشباع حاجاته المعيشية مما  وبالتالي ،دخله الحقيقي بغاية التدنييجعل 
  .يالوالاحتالنصب  أوالرشوة  أو كالاختلاسممارسة سلوك مخالف للقانون  إلىيدفعه 

نحو  الاتجاه إلىالبطالة، وهي عدم وجود دخل مشروع للعمل، فتدفع الشخص المنحرف . ٢
  .الوسائل غير المشروعة للكسب

، حيث يمتاز هذا القطاع بالبيروقراطية الاقتصاديسعة مساهمة القطاع العام في النشاط . ٣
فقات وإيرادات تلك الميل نحو الفساد الوظيفي مع ضعف الرقابة الحكومية على ن وازدياد

  .مما يفتح مجالاً واسعاً لممارسة الفساد الوظيفي ،القطاعات
ستحوذ على نسبة كبيرة تسوء توزيع الثروة داخل المجتمع، حيث توجد فئة قليلة من الأفراد . ٤

تحت خط  أخرىبينما نجد الغالبية العظمى من المواطنين عند خط الفقر وفئة  ،من الثروة
ضعف الولاء للأهداف  إلىالأمر الذي يؤدي  ،الطبقة الوسطى في المجتمعواختفاء  ،الفقر

مما يسهل اختراق عصابات  ،والتمهيد لسلوكيات فاسدة من جانب الموظفين ،العامة
المالية مما  بالإغراءات الاقتصاديوالتخطيط  ،الجريمة المنظمة لأجهزة الأمن والعدالة

  .يتيح إمكانية التربح من العمل الوظيفي

                                                 
  .١١٦ابق، ص س محمود محمد معابرة، مصدر. د )١(
  .٦٨ص  عامر الكبيسي، مصدر سابق،. د )٢(
  .، وما بعدها٥٣حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص . د )٣(
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 ٤٧ 

  
 * ���� :ا"!���دي���ر ا����د ا������ ��� ا�

للفساد الوظيفي مجموعة من الآثار التي تنجم عنه ويمكن هنا  الاقتصاديةللأسباب  إن
  :أهمها إلى الإشارة

تراجع  إلىنظراً لأن الفساد الوظيفي يؤدي  ،التأثير السلبي على معدل نمو الدخل القومي. ١
نحو التفاخر  أموالهالفاسد وظيفياً سيدفع الغالب من  ، لأن الموظفالاستثمارمعدلات 

الدخل القومي، وبالمقابل قد يلجأ ذات  إلىينعكس على زيادة القيمة  ، مما لاالاجتماعي
  .)١(الخارج فيزيد العجز في ميزان المدفوعات إلىالدولة  أموالخروج  إلىالشخص 

ع الضرائب بالتواطؤ مع الموظف العامة والتهرب من دف الإيراداتانخفاض معدلات نمو .٢
العامة للدولة فيزيد من معدل التضخم في  ومن ثم زيادة العجز في الموازنة ،المختص

  .)٢(الأسعار المحلية، فينخفض دخل المواطن الحقيقي
في  الاستثماروازدياد تخوف المستثمرين الأجانب من  الاستثمارالتأثير السلبي على مناخ . ٣

قوانين واضحة حيث يكون الفساد  أوتخضع لمعايير  حكم فيها الفساد ولابيئة استثمارية يت
ومن ثم  ،الوظيفي هو الوسيلة الفعالة للحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي

في مثل هذه البلدان التي يكون  أموالهم لاستثمارعزوف المستثمرين الجادين عن الأقدام 
التي  الاستثمارو عدم فاعلية فعالية حوافز ، ومن نتيجة ذلك هللاستثمارمناخها طارداً 

، حيث تكون تكلفة الرشاوى المدفوعة اكبر من الاستثماريةتقدمها الدولة للمشروعات 
 ما ذاإ ،ثر الضريبة التي يتحملها المستثمرون خاصةأالحوافز المقدمة، وهو ما يماثل 

ائد استثمار من عو  أوترتب على الرشوة حصول الموظفين على نصيب من المنتجات 
  .)٣(الاستثمارومن ثم تقويض  الاستثماريرأس المال للمشروع 

                                                 
)1(    Ades, A. and R. Ditella, 1996, the causes and consequences of corruption , 

vol. 27, No.2, p. 6-11. 
  .١٣-١١، ص ١٩٩٨باولو مورو، الفساد الأسباب والنتائج،  )٢(
ترجمة محمد جمال أمام، مركزالأهرام للترجمة والنشر،  الفساد والاقتصاد العالمي،يوت،كيمبرلي ان ال )١(

  .١٨٩، ص ٢٠٠٠
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 ٤٨ 

على المال العام بواسطة الموظفين، كسحب القروض من  والاعتداءنهب المصارف . ٤
حصول الموظفين على نسبة ل بدون فوائد، مقاب أوالمصارف الحكومية بدون ضمانات 

يمثل نموذجاً لفساد المسؤولين عن  امن قيمة القرض الذي يحصل عليه العميل، وهو م
على ممتلكات الدولة عن  الاستيلاء إلىدي هذا النوع من الفساد الوظيفي ، ويؤ الائتمان
  .)١(تلكات العامةمتمثل القيمة الحقيقية للم مقابل مبالغ رمزية لا الاستيلاءطريق 

د الوظيفي وتشمل القومي لأعباء المواجهات الأمنية مع مرتكبي الفسا الاقتصادتحمل . ٥
والقضاء والمحاكم  ،والسجون وقوات الأمن ،ونفقات الجمارك ،نفقات قوات سلاح الحدود

  .)٢(المختلفة
مما يؤدي  ،تنعكس الآثار السابقة مجتمعة على قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الدولية. ٦

عد ادة الصادرات بزيادة أعباء الواردات مقومة بالعملة الوطنية وانخفاض معدل زي إلى
تكاليفها نتيجة لما سبق، خاصة في ظل ضعف مرونة الصادرات في الدول النامية  ارتفاع

ومن  ،وضعف قدراتها التنافسية، ويترتب على انخفاض قيمة العملة ضعف قدرتها الشرائية
  .)٣(ثم زيادة معدل التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، خصوصاً محدودي الدخل

ففيما  ،تسهم في تفشي ظاهرة الفساد الوظيفي وإداريةقانونية  اً أسبابهناك  أنكما 
المقصود  وإنما ،ن كانت مكتوبةإ و  ،القانونية عدم وجود قوانين رادعة للفساد بالأسبابيتعلق 

 ،)٤(ال لها وما ينطوي على ذلك من جزاءات تفرض على مخالفيهاهو قدرتها على التنفيذ الفعّ 
 الأخلاقالقوانين بنظام  هذهالفساد وعدم ارتباط  لإزالةلقوانين وتعددها كوسيلة كما إن كثرة ا

فضلا عن الثغرات القانونية الناتجة عن ، )٥(العامة والمعرفة بها يزيد من انتشار الفساد 
غموض التفسيرات وعدم وضوح النصوص القانونية، والاستثناءات القانونية التي تعطي 

تفسيره بطريقته الخاصة التي  إلىالذهاب  أون تنفيذ القانون الموظف فرصة التهرب م
                                                 

  .١٠٩بلال خلف السكارنة، مصدر سابق، ص . د )١(
  .٧٣حمدي عبد العظيم، مصدر سابق، ص . د )٢(
 .١٠٩بلال خلف السكارنة، مصدر سابق، ص . د )٣(
 .٤ن سالم، ثقافة الفساد في مصر، مصدر سابق، صحنا .د )١(
 الطبعة الأولى، الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية مدخل النظرية، محمد عبد االله الشباني،.د )٥(
 .٥٧ص ،١٩٧٧القاهرة عالم الكتب، ،ا
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ن تساهم في انتشار أوالتي من شأنها  الإدارية الأسباب أما. )١(تتعارض مع مصالح المواطنين
الرسمية  الإدارية والإجراءات،وكثرة القيود  مالتنظي، وسوء الإدارةالفساد الوظيفي فهي ضعف 

لفترة  الإداريالوظيفية وموقع المسؤولية القيادية في الجهاز وغير الرسمية ،وشغل المناصب 
بنظرية الرجل المناسب في  الأخذوعدم  ،ية وعلاقات شخصيةدزمنية طولية وفق معايير فر 

 أجهزةوتعدد  ،الإداريالمكان المناسب، وتمركز السلطات والصلاحيات الواسعة في قمة الهرم 
الوقائية لاكتشاف  أوفي ممارسة الرقابة الداخلية  الرقابة والتفتيش في مقابل ضعف دورها

من  ذوالنفو السطوة  لأصحابعملاء  إلى الموظفينوتحول صغار  الانحراف وتصحيح الخطأ،
 الإدارةفي مجموعها  الأسباب تلكوبذلك تكون  ،للدولة ومن خارجه الإداريداخل الجهاز 

  .)٢(انتشار الفساد الوظيفي إلىالفاشلة التي تؤدي بدورها 
الفساد وتلك  إلىحول الأسباب التي تدفع الفرد " Daniel"في دراسة ميدانية نفذها و 

م تم في هذه الدراسة فحص عينات من المدانين في جرائ ،الفسادمن التي تحول دون غيره 
وكشفت الدراسة عن عدد من العوامل الاجتماعية  الفساد وعينات من غير الفاسدين،

الميل نحو الفساد ة التي تلعب دوراً في الانحراف السلوكي بصفة عامة و والاقتصادية والثقافي
 إنالدراسة  أكدتوكان من ابرز تلك العوامل العامل الديني،  على وجه الخصوص،

والمتمسكون بتعاليم الدين ويؤدون شعائرهم، لديهم القدرة  ،ذوي التوجهات الدينية الأشخاص
عن جرائم الرشوة رغم  والإبلاغ ،في كشف المفسدين والإسهامعلى مقاومة مغريات الفساد 

 توضحتوعلى العكس . الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تدفعهم نحو الأنحراف
رشاوى والتحريض كان لها ميل نحو الفساد تقبل ال أونسبة كبيرة من العينات التي فحصت  أن

تمسكين بتعاليم ومناهج الأديان الم رعليها كانت من ذوي التوجهات غير الدينية وغي
  .)٣(السماوية

                                                 
 .١٣٨ص مصدر سابق، الشيخ داود، عماد صلاح عبد الرزاق )١(
 .٩٥ص  ر سابق،ديالا الحاج عارف، مصد )٢( 
، ٢٠٠٧محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  )١(

  .٣١ص 
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 ٥٠ 

وبعد تحكيمه من قبل عدد  أسئلةمؤلف من صفحتين يتضمن  استبياند تم تصميم قول
باحثاً في المحافظات ) ٢٥(ملؤه بوساطة باحثين تجاوز عددهم  أومن المختصين، تم توزيعه 

  :للشرائح كلها استبيان) ١١٠٠( كافة، حيث تم توزيع 
في  وأعضاءعامون ووزراء  مدراء القطاعين العام والخاص بعضهمموظفون في 

 وصناعيينمجالس الشعب، وخبراء سوريون عاملون في المنظمات الدولية وصحفيون، 
عدد من  إلى إضافةن، يوأساتذة وطلاب جامعي الاقتصاديةوتجار، ورواد جمعية العلوم 

 استجابةوذلك بسبب عدم  ستبياناا) ٦٥٠(الباحثين المهتمين بالشأن السوري، وتم إنجاز 
بالصفة الشخصية وليس  الإجابةمغفل، وتم طلب  الاسم أنخوفهم على الرغم من  أوالبعض، 
فاسدون فكيف نجيب على  أننا( بدعوى  الإجابة، وقد أعتذر البعض عن الاعتباريةبالصفة 

ومن ضمن  تبياناس) ٦٢٠(فأصبح العدد النهائي  أخرقسم  استبعادوتم ..! ) استبيانهكذا 
  :)١(الاستبيانالأسئلة التي تضمنها 

  ؟..أسباب الفساد برأيك أهمما 
 أشار الاستطلاع أنلقد كانت الخيارات في هذا السؤال كثيرة وجميعها منطقية، إلا 

عن المحاسبة  منأىهو تمتع البعض بحصانات تجعلهم في  ،الإطلاقسبب على  أهم أن إلى
وهو أمر لافت، ثم ثانياً  أولاعلى ترتيبه  استثناءالفئات دون  وقد اتفقت جميع%) ٨٠(بنسبة 
المناصب  أصحابالمحاسبة على صغار الموظفين دون الكبار، وثالثاً استمرار  اقتصار
الحكومية في مراكزهم لفترة طويلة، ورابعاً عدم وجود نيّة جادة من الحكومات لمحاربة  الإدارية

  .رقابية عن الصفقات الكبيرةالفساد، وخامساً تغافل الجهات ال
العليا، وان  بالإداراتللفساد مرتبطة  الأولىالخمس  الإجاباتن إومن الملاحظ 

كما يبرر البعض حيث ورد ترتيبه  ،انخفاض مستوى الدخل والمعيشة ليس سبباًُ◌ رئيساً للفساد
  .)٢(في المؤخرة من بين اسباب الفساد

لعل من أهمها كان  ،ه مجموعة من الأسبابن الفساد الوظيفي لأمما تقدم تبين لنا 
والاجتماعي، وفي نفس الوقت يكون لتلك الأسباب آثار على نفس  ،والاقتصادي ،السياسي

                                                 
  .٣٢، ص أعلاهمصدر ال )١(
  .٣٣د الناصر، مصدر سابق، ص يناصرعب. د  )١(
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ن حقيقة الأمر لا تتمثل بأن تكون هناك مسببات في اتجاه معين وآثار في سياق إالأوجه، إلا 
آثار على جميع نجد له  ن كل واحدة من تلك الأسباب يمكن انأالاتجاه نفسه حسب، بل 

ن كان هناك سبباً سياسياً للفساد الوظيفي، فهو سيلقي بظلاله على الجانب المستويات، فمثلاً أ
ن السبب واحد ولكن الآثار متعددة، وهذا يزيد من أوالسياسي، أي  ،والاقتصادي ،الاجتماعي

والطرق القانونية  خطورة ظاهرة الفساد الوظيفي التي تستدعي التصدي لها بجميع الوسائل
ن يتجه المجتمع نحو التطور الاقتصادي أوالقضاء عليها ثانياً، حتى يمكن  ،للحد منها أولا

  .والاستقرار السياسي والقيم الاجتماعية الأصيلة
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 ٥٢

يعتبــر التشــريع أحــد الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الســلطة التشــريعية فــي مكافحــة الفســاد   
الــوظيفي، هــذا بالإضــافة إلــى دور الرقابــة البرلمانيــة التــي تمارســها الســلطة التشــريعية فـــي 
سبيل تحقيق ذلك، حيث يمثل التشريع إرادة الشعب التـي تصـل إلـى مسـتواها المكتـوب عـن 

  .لس النيابيةطريق ممثليه في المجا
وبما أن الفساد الوظيفي، ظاهرة لها من المساوئ والعيـوب الكثيـر وأن وجـوده يمكـن   

حســب مـا أســلفنا فــي الفصــل  ،أن يهـدد كيــان الدولــة واسـتقرارها، فهــو مرفــوض مـن المجتمــع
إلى  الأول، وعليه فالشعب يعبر عن هذا الرفض لظاهرة الفساد الوظيفي وينتقل هذا التعبير

أم  ،كـان برلمانيـاً أوبغض النظـر عـن النظـام السياسـي المتبـع فيهـا، سـواء  ،النيابية المجالس
أم مجلسياً، ففـي جميـع الأنـواع السـالف ذكرهـا، هنـاك برلمـان منتخـب، سـواء بشـكل  ،رئاسياً 

مباشر أو شبه مباشر، أو غير مباشر، فالمهم أن يكـون مجلـس منتخـب مـن الشـعب يعتبـر 
وضــع التشــريعات داخــل الدولــة، حتــى ينقــل الإرادة الشــعبية إلــى  أحــد الأركــان الأساســية فــي

ويتــــولى وضــــع تلــــك الأفكــــار ضــــمن نصــــوص تشــــريعية تكــــون ابتــــداءً  ،قاعــــات البرلمــــان
، اً نافــذ اً ومــن ثــم بعــد مرورهــا بمراحــل التشــريع المختلفــة تصــبح تشــريع ،مشــروعات لقــوانين

  .يعمل على مكافحة الفساد الوظيفي داخل الدولة
هــــذا الأســــاس، ولتحقيــــق الفهــــم الــــدقيق لــــدور التشــــريع فــــي مكافحــــة الفســــاد وعلــــى   
ومـن ثـم البحـث فـي  ،مفهوم السلطة المختصة بـه أولاً  إلى ابتداءً  لابد من التطرق ،الوظيفي

  :في مكافحة الفساد الوظيفي، وكالآتي الوسائل التي تستخدمها السلطة التشريعية
  .تنظيم اختصاصه التشريعيمفهوم المجلس النيابي و : المبحث الأول
  .وسائل التشريع في مكافحة الفساد الوظيفي: المبحث الثاني
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معــروف بــأن فــي كــل الــدول صــغيرها وكبيرهــا لــديها مؤسســات دســتورية تقــوم مــن ال  

تســــع أو تقــــل وفقــــاً لحاجــــة الصــــفوة وهــــذه المؤسســــات قــــد ت ،بتنفيــــذ إرادة الصــــفوة الحاكمــــة
لأجل تنفيذ إرادتها، ولكن هذه الدول متفقة على قيام بعـض المؤسسـات الدسـتورية  ،الحاكمة

  .)١(الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية: وهي
واســتناداً لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــإن النظــام السياســي فــي الدولــة يتكــون مــن 

فالســلطة التشــريعية هــي الجهــة التــي  ،التنفيذيــة، القضــائية التشــريعية، :وهــيثــلاث ســلطات 
التـــي تحكـــم تصـــرفات الحكـــام والمحكـــومين فـــي نطـــاق الدولـــة، وأن  تشـــريع القـــوانينتملـــك 

أو مشـاركة  ،التشريع قد تمارسه السلطة التشريعية بمفردها فـي الأنظمـة الديمقراطيـة النيابيـة
يمقراطيـــة شـــبه المباشـــرة، أو الشـــعب السياســـي فـــي الأنظمـــة مـــع النـــاخبين فـــي الأنظمـــة الد

فضلاً عن ذلك  ،الديمقراطية المباشرة، أو تمارسه السلطة التنفيذية في الأنظمة غير النيابية
ثــم  ،فــأن التشــريع وفقــاً لمبــدأ الشــرعية متــدرج فــي قوتــه، ففــي القمــة توجــد القواعــد الدســتورية

الأساســــي فــــي وضــــع  ورإذا كــــان البرلمــــان يقــــوم بالــــدثــــم الأنظمــــة والتعليمــــات، و  ،القــــوانين
لآخــر فــي فــأن رئــيس الدولــة يشــارك فــي ذلــك بــل قــد ينفــرد بالتشــريع لســبب أو  ،التشــريعات

مان بغض النظر عن تسمية هذا وتسمى السلطة التشريعية البرل ،بعض الأحوال الاستثنائية
ـــــــــــــد أو ذاك ـــــــــــــي ) parlement(وتشـــــــــــــتق كلمـــــــــــــة برلمـــــــــــــان ،البل و  )parler(مـــــــــــــن كلمت

)purlementer ( الفرنسيتين اللتين تعنيان الكلام والمناقشة، وهي تنبع من الكلمة اللاتينية
)parliamentum ( إلـــى كلمـــة  الإنكليزيـــةوتشـــير فـــي)parliament.()فتســـمى الســـلطة  )٢

ومجلـــس الأمـــة فـــي  ،والجمعيـــة الوطنيـــة فـــي فرنســـا ،التشـــريعية مجلـــس النـــواب فـــي العـــراق
  .ومجلس الشعب في مصر ،نغرس في الولايات المتحدة الأمريكيةوالكو  ،الكويت

                                                 
نون الدســتوري والنظــام القــا رعــد نــاجي الجــدة،.أحســان حميــد المفرجــي و د. دو نعمــة ران زغيــر طــك. د )١(

  .٦٤، ص٢٠٠٩الدستوري في العراق، بغداد، 
  ،الحلبـــيمنشــورات  ، الطبعــة الاولــىالأنظمــة السياســية والمبــادئ الدســتورية العامــة ،أحمــد ســعيفان. د )٢(

 .٢٩٠، ص٢٠٠٨
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أقول أننـي لا أود  ما نصه )المحاميسعيد (قال  ١٩٧١لعام  ردستور مصمناقشات  وأثناء
لأن ذلـــك الوصـــف تجريـــداً للشـــعب  ،ولا أقبـــل أن أطلـــق علـــى المجلـــس أســـم مجلـــس الأمـــة

رأيــي أن هــذا المجلــس هــو مجلــس وفــي . فالشــعب هــم الفلاحــون والعمــال والجنــود والمثقفــون
المسألة  ورائه لأنه يتكون من ممثلين أنتخبهم الشعب وهذا الشعب من ،الشعب أعلى سلطة

هذا المجلس هـو أعلـى سـلطة فـي التنظـيم  .....له حق إسقاط وسحب العضوية ةوالمسؤولي
  .)١("أو في المؤسسات الدستورية التي يجب أن تكون عندنا

النيابية بكونها تحتـوي أعـداد كبيـرة مـن الأعضـاء لتتجـاوز مـا وبهذا تتميز المجالس 
يمكــن أن تتكــون منــه اللجــان التشــريعية، كمــا أن المجــالس النيابيــة لهــا ســلطة اتخــاذ القــرار 

ســلطات الــثلاث فــي للوبالتــالي فــأن . ولــيس المشــورة فقــط، كمــا هــو حــال اللجــان الاستشــارية
لفســـاد فكـــل واحـــدة تكمـــل الأخـــرى، فـــلا يمكـــن أي نظـــام سياســـي دوراً أساســـياً فـــي مكافحـــة ا

 للسلطة التشريعية أن تكافح الفساد الإداري بمفردها من خلال التشريع، لأن التشريع يتطلب
وهو ما تقوم به السلطة التنفيذية، ولا يمكن للسـلطة التنفيذيـة أن تقـوم بـدورها فـي هـذا  اً تنفيذ

مـن السـلطة التشـريعية، كمـا أن القـانون إطار تشـريعي متكامـل وبرقابـة عليهـا  نالمجال بدو 
أو بتعسـف أو ارتكبـت أفعـال مخالفـة لـه عندئـذ يـأتي دور  خاطئـة إذا لم ينفذ أو نفذ بطريقـة
  .)٢(المطروحة عليه وفق القانون القضايا القضاء الذي يفصل في

ل فـــي الأول  صـــور وعلـــى هـــذا الأســـاس، سنقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــين نتنـــاو 
، وسنخصـــص المطلـــب الثـــاني للبحـــث فـــي تنظـــيم الســـلطة التشـــريعية فـــي يالمجـــالس النيـــاب

  .التشريع العراقي والمقارن
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ن البرلمـان وكيفيـة عملـه يتتعدد صور وتنظيمات الهيئات النيابية في تفصيلات تكو 
إلا أن  ،ن كيفية تكوينها وتنظيم عملهـاوتبيّ  ،بتعدد واختلاف الأنظمة الدستورية التي تنشئها

                                                 
 .٤٩، ص٢٠٠٠اختصاصاتها،  -تكوينها -ماهيتها -السلطة التشريعية ،محمد فهيم درويش )١(
حدى الإحصـائيات فـي مصـر عـن أهـم الجهـات المطالبـة بالتـدخل لمكافحـة الفسـاد، فقـد أعتبـر ذكرت أ )٢(

أن البرلمـان أولــى الجهــات التــي يكـون لــه دور ملمــوس فــي مواجهـة ظــاهرة الفســاد داخــل مصــر، % ١٤,٣
علــى أهميــة دور % ٧,٥أن المســؤولية تقــع علــى الرقابــة الإداريــة، واتفقــت نســبة م يــرى همــن% ١٢ بينمــا

  WWW.ikwant.net: صحافة والإعلام، مقال منشور على الإنترنت على الموقع الإلكترونيال
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أهم هذه الصور والنظم التي جرى الفقه على تناولها وشـرحها ومقارنتهـا هـي نظـام المجلـس 
ولكل نظام من هذه الأنظمة مزاياه ومبرراته كما أن لـه  ،ونظام المجلسين) الأحادي(الواحد 

  . وكالاتي مثالبهعيوبه و 

  نظام المجلسين: الفرع الأول
هـد إليهمـا مهمـة وجود مجلسـين يع Systeme Bieameralثنائية المجلس يقصد ب

وإنمــا  ،مبــادئ أو نظريــات علميــة ةجلســين وليــدمولــم تكــن نشــأة نظــام ال ،الســلطة التشــريعية
وبالرجوع إلى تـاريخ البرلمـان الإنكليـزي  ،انكلترا نتيجة تطور تاريخي طويل نشأته في تكان

طبقــة الأشــراف  ضــممجلــس واحــد ســمي بــالمجلس الكبيــر الــذي  ، كــان مكونــاً مــننــهأ وجــدنا
المــدن والأقــاليم للاشــتراك فــي هــذا  اورجــال الــدين، ثــم تطــور هــذا الوضــع حــين دعــى ممثلــو 

ن ن الأشراف ورجال الدين كتلة يجمعها لون من التجانس، كما كوّ المجلس، وسرعان ما كوّ 
وهكــذا  ،التجــانس بــين أفرادهــا بــين عامــل نــواب المــدن والأقــاليم كتلــة أخــرى يجمعهــا أيضــا

رويــداً رويــداً حتــى أصــبح لكــل مــن الطبقتــين طــابع وســمة  دوابتــدأت مظــاهر الانفصــال تبــ
  .)١(مميزة، وعملت كل منهما على أن تستقل بمجلس خاص بها

مجلــس يضــم  ،وعلــى هــذا النحــو انقســم المجلــس النيــابي وغــدا يتــألف مــن مجلســين
المـدن والأقـاليم  يلس اللوردات، ومجلـس آخـر يضـم ممثلـالأشراف ورجال الدين وسمي بمج

 ،وقـــد انتقـــل نظـــام المجلســـين إلـــى خـــارج انكلتـــرا، )٢(وســـمي بمجلـــس العمـــوم) أي الشـــعب(
  .فأخذت به كثير من دول العالم لما يتمتع به من مزايا ومبررات

فتبنـــت أغلــــب الدســــاتير العالميــــة فــــي الوقـــت الحاضــــر نظــــام المجلســــين وأســــمتهما 
يتكـون مـن مجلسـين  Congressفالبرلمان في الولايات المتحـدة الأمريكيـة  ،ء مختلفةبأسما

وفـي فرنسـا  House Of Represtativesومجلـس النـواب  Senateهمـا مجلـس الشـيوخ 

                                                 
عمــــان،  ،الثقافــــةنعمــــان أحمــــد الخطيــــب، الوســــيط فــــي الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري، دار . د )١(

  .٣٤٥، ص٢٠٠٦
ــــد العزيــــز شــــي.د )١( ــــدول والحكومــــات ،احإبــــراهيم عب ــــنظم السياســــية ال ــــةالع النهضــــةدار  ،ال  القــــاهرة، ،ربي

محمـــــد أبـــــو زيـــــد محمـــــد علـــــي، الازدواج البرلمـــــاني، الهيئـــــة العامـــــة للكتـــــب .كـــــذلك د. ٢٢٧، ص٢٠٠٦
  .٩، ص١٩٩٥المصرية، 
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ـــــس الشـــــيوخ  ـــــة Senateيتكـــــون البرلمـــــان مـــــن مجل ـــــة الوطني  Assemlee  والجمعي
National)١(.  
فنصـت المــادة  ،بنظـام المجلســين ١٩٢٣الصــادر عـام  المصـري وقـد أخـذ الدســتور 

مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهذا مـا أخـذ  ،منه على أن يتكون البرلمان من مجلسين ٧٣
حيـــث كـــان المجلـــس النيـــابي ممـــثلا أيضـــا فـــي مجلـــس الشـــيوخ ومجلـــس  ١٩٣٠بـــه دســـتور 

ور نــى نظــام المجلســين منــذ دســتالنــواب، وكــذلك دســتور المملكــة الأردنيــة الهاشــمية الــذي تب
يتـألف (منـه علـى أنـه  ٦٢المـادة  تالمعمـول بـه حاليـاً، حـث نصـ ١٩٥٢دستور  و ١٩٤٦

  ).ومجلس النواب الأعيانمجلس : مجلس الأمة من مجلسين
ـــة العـــراق لعـــام  ـــألف  ٢٠٠٥أمـــا دســـتور جمهوري فقـــد أخـــذ بنظـــام المجلســـين حيـــث تت

مـــن ) ٤٨(دة المـــا(الســـلطة التشـــريعية مـــن مجلســـين همـــا مجلـــس النـــواب ومجلـــس الإتحـــاد 
  ).الدستور

يتــألف مجلــس النــواب علــى أســاس التمثيــل الســكاني حيــث يمثــل كــل . مجلــس النــواب :أولا
 ير وينتخـــب بـــالاقتراع العـــام الســـ )٢(مائـــة ألـــف نســـمة مـــن نفـــوس العـــراق نائـــب واحـــد

  ).٢٠٠٥أولا من دستور -٤٩المادة (المباشر 
 ،نواب إلى جانب مجلـس الإتحـادنص الدستور على إنشاء مجلس ال: مجلس الاتحاد: ثانياً 

يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم شـروط تكوينـه 
وكـل مـا يتعلـق بــه بقـانون يسـن بأغلبيـة ثلثـي أعضـاء مجلــس  ،وشـروط العضـوية فيـه

  ).من الدستور ٦٥م (النواب 
ـــانونإلا أن هـــذا المجلـــس لا يشـــكل إلا حـــين صـــدور  ـــس النـــو  ق اب بأغلبيـــة مـــن مجل

  ).من الدستور ١٣٧م (الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ الدستور 
 ،مجلـس الإتحـاد ةوأن هذا الاتجاه معيب وغير سليم وينتقص إلى حد كبير مـن مكانـ

لاسيما إذا علمنا أن النظام الفيدرالي يقوم على مبدأ ثنائيـة السـلطة التشـريعية، إذ تمثـل كـل 
ولاية فـي المجلـس بحسـب ثقلهـا السـكاني، فـي حـين يقـوم الآخـر علـى أسـاس مبـدأ المسـاواة 

                                                 
 ،٢٠١٢ بيـروت، ،حميد حنون خالـد، مبـادئ القـانون الدسـتوري وتطـور النظـام السياسـي فـي العـراق. د )١(

 .٣٥٠ص
لقـــانون إدارة الدولـــة العراقيـــة للمرحلـــة الانتقاليـــة لعـــام  وفقـــاالوطنيـــة يلاحـــظ أن عـــدد أعضـــاء الجمعيـــة  )٢(

) أولاً -١٥م ( ٢٠٠٥لسـنة ) ١٦(وكذلك قـانون الانتخابـات رقـم ) ١فقرة  ٣م ( اً عضو ) ٢٧٥(كان  ٢٠٠٤
  . وهو ما يقابل واحد لكل مائة ألف نسمة
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في التمثيل بين الولايات حيث لا فرق بين ولاية صغيرة وأخـرى كبيـرة، كـأن تمثـل كـل ولايـة 
  .بعضوين أو أكثر بصرف النظر عن حجمها السكاني

ور الأمريكــــي لســـــنة معظــــم الدســــاتير الفيدراليــــة، ومنهـــــا الدســــتبـــــه وهــــذا مــــا أخــــذت 
حيـث تمثـل كــل ولايـة بعضـوين فــي مجلـس الشـيوخ، وكــذلك الدسـتور السويســري  ،)١(١٧٨٧
، لـذلك فهـذا النظـام )٢(حيـث تمثـل كـل مقاطعـة بعضـوين ١٩٩٨والمعدل سنة  ١٨٧٤لسنة 

  :.الآتيتين الفقرتينله مزاياه وعيوبه والتي سنبينها في 
  سينمزايا ومبررات الأخذ بنظام المجل: أولاً 

  :لنظام المجلسين مبررات ومزايا متعددة يراها أنصاره ويمكن بيانها بما يأتي
 .تحاد المركزيضرورة الأخذ بنظام المجلسين في دول الإ  -١

يحمـل جنسـيتها الواحـدة أيـا كانـت فدولة الإتحاد المركزي هي دولـة واحـدة لشـعب واحـد 
بينمــا يمثــل  ،جلــس النــواب المنتخــبالولايــة التــي يقطنهــا أو يقــيم فيهــا، هــذه الوحــدة يمثلهــا م

وكـذلك قيـل أن نظـام المجلسـين  ،المجلس الأعلى الآخر الولايات التـي يتكـون منهـا الإتحـاد
  .)٣(حتمية دستورية لنظام الإتحاد المركزي

حيـــث يعكـــس المجلـــس الأعلـــى النزعـــة الاســـتقلالية للولايـــات الداخلـــة فـــي الدولـــة الاتحاديـــة 
سـاواة، بصـرف النظـر عـن مسـاحة كـل ولايـة أو عـدد سـكانها ويمثل مصالحها على قـدم الم

أو إمكانياتهــــا الاقتصــــادية، فــــي حــــين يتــــرجم المجلــــس الثــــاني الاتجــــاه الاتحــــادي ويحمــــي 
  .)٤(مصلحة الإتحاد

  .استبداد السلطة التشريعية منع -٢

تشــــريعية، ومقتضــــى ذلــــك أن نظــــام المجلســــين يحــــول أو يمنــــع مــــن اســــتبداد الهيئــــة ال
أحــد المجلســين فـي التشــريع كــان للمجلــس الآخــر أن يحــد مــن  نحــرفنــه إذا أويتحقـق ذلــك أ

ن أبأن يمتنع عن الموافقة على التشريع، وفي ذلك ضمان ضد الاسـتبداد، لاسـيما و  انحرافه

                                                 
  .١٠٣، ص١٩٧٨القاهرة،  دار النهضة العربية،إبراهيم درويش، النظام السياسي، . د )١(
 ٥١، ص١٩٨١التشـريعية لــرئيس الدولـة فــي النظـام الرئاســي، القــاهرة،  الوظيفــةحميـد حنــون خالـد، . د )٢(

القـاهرة، السياسـية فـي العـالم المعاصـر، دار النهضـة العربيـة،  النظمسعاد الشرقاوي، . كذلك د. وما بعدها
  .٢٣، ص٢٠٠٤

ــدار الجامعيــة، بيــروت،  الــنظم السياســية، أســس التنظــيم ،عبــد الغنــي بســيوني. د )٣( ، ١٩٨٢السياســي، ال
  .٢٤٨ص

  .٣٦١، صمصدر سابقنعمان أحمد الخطيب، . د )١(
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التجارب قد دلت على أن الهيئة التشريعية إذا كانت مكونة من مجلس واحـد فأنهـا كثيـراً مـا 
فتقســيم الســلطة التشــريعية إلــى مجلســين يمنــع غالبــاً تجــاوز تعتــدي علــى الســلطة التنفيذيــة، 

  . )١(اختصاص هذه السلطة ويحول دون استبدادها
  .منع التسرع في التشريع -٣

لكـن  واحـد، قد تتسرع الهيئة النيابية في إصدار القوانين عندما تكون في مجلـس نيـابي
هذا النظام نحو الإجـادة،  الخطأ والتسرع في التشريع، إذ يتجه يمنععمل بنظام المجلسين ال

ويتبــدى ذلــك فــي أنـــه إذا حــدث وأخطــأ أحـــد المجلســين فــي عمـــل القــانون، أمكــن للمجلـــس 
الآخــر تفــادي خطــأ الأول عنــد عــرض الأمــر عليــه، ويلاحــظ أن إعــادة مناقشــة القــانون مــرة 
ثانيـــة بـــالمجلس الآخـــر يكفـــل زيـــادة التمحـــيص والبحـــث، وإذا حـــدث وشـــرع أحـــد المجلســـين 

انوناً انقياداً لعاطفة عارمة، استطاع المجلس الآخر أن يوقفـه فيهـدئ مـن اندفاعـه وأصدر ق
نظام المجلسين يتفـادى إصـدار الهيئـات التشـريعية لقـوانين طائشـة غيـر سـليمة و أو انقياده، 

الأمـر  ،ويعمل فضلاً عـن ذلـك، علـى الإجـادة التشـريعية ويتجـه بالتشـريعات صـوب الكمـال
  . )٢(ى من الثبات والاستقرارأدن اً الذي يمنحها قدر 

  .رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية -٤

يتيح نظام المجلسين إدخال العناصر ذات الكفاءة التي عزفت عن دخول الانتخابات، 
أو التــــي لــــم تــــتمكن مــــن النجــــاح، ممــــا يــــؤدي إلــــى إثــــراء المجــــالس النيابيــــة ورفــــع مســــتوى 

 الكفـــاءاتلتمثيـــل أصـــحاب  المجـــال ىويفســـح نظـــام المجلســـين مـــن ناحيـــة أخـــر . )٣(كفاءتهـــا
  .والطوائف المختلفة

  .حدة النزاع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية خفيفت -٥

سـلطة التنفيذيـة، الاصـطدام بـين السـلطة التشـريعية واليعمل نظام المجلسـين علـى منـع 
طة التنفيذية قام نزاع بين السل ويتبدى ذلك إذا ما. ويخفف من حدة النزاع الذي ينشأ بينهما

وبـين أحـد المجلسـين مـن ناحيـة أخـرى، فـأن المجلـس الآخـر يقـوم بـالتلطيف مــن  مـن ناحيـة
، ومن ثم يساعد نظام المجلسين على إيجاد نوع )٤(حدة هذا النزاع ويقوم بدور الحكم بينهما

 لـم يختلـف المجلسـان فـي إذا من التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، غير أنـه
                                                 

  .٢٣٩، صمصدر سابقا، حإبراهيم عبد العزيز شي. د )١(
  .٢٤٠، صالمصدر أعلاه )٢(
  .٢٤٢، صمصدر سابقا، حإبراهيم عبد العزيز شي. د )١(
  .٢١٠، ص١٩٥٨دار الفكر العربي، القاهرة، القانون الدستوري،  ،الطماوي سليمان محمد. د )٤(
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ن ذلــك يعــد قرينــه علــى صــواب رأي البرلمــان بمجلســيه ممــا إفــ ،الــرأي إزاء الســلطة التنفيذيــة
يــؤدي بالســلطة التنفيذيــة غالبــاً علــى التراجــع والإذعــان لــرأي البرلمــان فــي خصــوص النــزاع 

  .القائم
أمــا إذا كانــت الســلطة التشــريعية مكونــة مــن مجلــس واحــد، فــأن قيــام النــزاع بينهــا وبــين 

غالباً ما يؤدي إلى خلق أزمات سياسية حادة، ويكون مـن شـأنها أمـا حـل  ،تنفيذيةالسلطة ال
نظـام الحكـم ذاتـه إذا  قلابانبل أن الأمر قد يؤدي إلى  ،الهيئة التشريعية أو استقالة الوزارة

أدلـة أنصـار نظـام ازدواج المجلـس النيـابي وهـذه هـي  ،ما بلغ هذا النزاع أو الخـلاف ذروتـه
ين والتــي أعتمــد عليهــا هــؤلاء الأنصــار فــي تفضــيله علــى نظــام المجلــس أو نظــام المجلســ

  .الواحد
  عيوب ومساوئ نظام المجلسين والانتقادات الموجه إليه: ثانيا

مــــن بــــين الانتقــــادات الموجــــه إلــــى نظــــام المجلســــين وعيوبــــه ومســــاوئه يشــــار إلــــى مــــا 
  -:)١(يلي
جب أن تكـون واحـدة ومتمركـزة تعمل ثنائية المجلس على تجزئة السيادة الشعبية التي ي - ١

ي المرونــة فالأمــر الــذي يســهل رقابــة الشــعب علــى ممثليــه، ويضــ ،فــي المجلــس الواحــد
  .على الحكومة، باعتمادها على مجلس واحد تخضع لمشيئته

ه بـــنفس الشـــروط ئإذا كـــان يـــتم اختيـــار أعضـــا ،لثنـــائيلا فائـــدة مـــن وجـــود المجلـــس ا - ٢
الأول، إذا عنـدها يصـبح المجلـس الثـاني صـورة والطريقة التي يتم بها اختيار المجلس 

 شــل العمــل التشــريعي، طبــق الأصــل مــن المجلــس الأول، وقــد يشــكل عــاملاً مــن شــأنه
وإذا كان اختيار المجلس يـتم حسـب شـروط وطريقـة  ،عن طريق تأخيره لإقرار القوانين

غيـر فـأن اختيـاره عنـد ذلـك يكـون ،عليـه الحـال بالنسـبة للمجلـس الأولتختلف عما هو 
ـــاقض ـــل لكـــل واحـــد مـــن المجلســـين،  ،ديمقراطـــي لأســـباب تتعلـــق بالتن الحاصـــل بالتمثي

  .دة الولاية وشروط سن الرشد السياسيموباختلاف طريقة الاقتراع و 
فـازدواج الهيئـة التشـريعية  ،فـي فائـدة نظـام المجلسـين مـن الناحيـة الفنيـة يشكك البعض - ٣

لأن هـذا النظـام قـد يغـري أحـد  ،انـهلا يضمن، فـي نظـرهم، جـودة العمـل التشـريعي وإتق
علــى  اعتمــاداه ؤ المجلســين بالموافقــة دون تمحــيص علــى قــوانين معينــة يقترحهــا أعضــا

                                                 
  .٣٠٤، صمصدر سابقأحمد سعيفان، . د )١(
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ـــم لا تإعـــادة مناقشـــ ـــدة المرجـــوة فـــي نظـــر  تحقـــقتها فـــي المجلـــس الآخـــر، ومـــن ث الفائ
  .)١(مشروعات القوانين في مجلسين

  . )٢(مجلسينأن ازدواج الهيئة التشريعية يؤدي إلى النزاع بين ال - ٤
إلا أنــه يمكــن  ،ومــع أن النظــام النيــابي القــائم علــى المجلســين قــد وجهــت لــه عــدة انتقــادات
بشــكل  الاتحاديــةالقــول بتلافــي العيــوب، إذا مــا تــم اللجــوء إلــى نظــام المجلســين فــي الــدول 

، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة إقلــيمأساســي، لكــي يــوازن بــين اخــتلاف الأعــداد الســكانية لكــل 
علـــى أرضـــية  هؤ إنشـــاإذا تـــم  ،هـــذا النظـــام يمكـــن أن يحقـــق الفائـــدة المرجـــوة منـــه أخـــرى، أن

ة ككــل، وتــم وضــع تنظــيم دســتوري دقيــق خصــبة مــن الــوعي القــانوني لصــالح الأفــراد والدولــ
يــنظم عمــل كــل مجلــس منهمــا مــع توقــع الإشــكالات التــي يمكــن أن تحــدث بينهمــا وتلافيهــا 

   .ع ووعي الشعبندئذ على حنكة المشرّ بوضع الحلول ابتداءً، فالأمر يعتمد ع
  نظام المجلس النيابي الواحد: الفرع الثاني

ـــــــــبعض    ـــــــــس الواحـــــــــد أو كمـــــــــا يســـــــــميه ال           نظـــــــــام الفـــــــــردياليقصـــــــــد بنظـــــــــام المجل
System Unicameral  الاسـم الـذي أن تناط السلطة التشـريعية بمجلـس واحـد، وأيـا كـان

  .يسمى به هذا المجلس
يسمى بمجلس الأمة، وفي مصر وسوريا مجلس الشـعب، وفـي ففي الكويت وتونس 

يسـمى المجلـس الـوطني  ٢٠٠٣قبل عام لبنان والمغرب يسمى مجلس النواب، وفي العراق 
  .الخ... وفي البحرين المجلس الوطني الاتحادي

وإذا كان مجلـس الأمـة ومجلـس الشـعب أكثـر شـيوعاً مـن بـين الأسـماء فـأن الـبعض 
، حيـث يـربط كلمـة شـعب بمعناهـا السياسـي اخـتلافالأسـمين مـن يحاول أن يوصـل مـابين 

يـربط  ،بينمـا كلمـة أمـة تشـمل شـعوباً متعـددة ،الذي يشير إلى كـل مـن يحمـل جنسـية الدولـة
  .)٣(حدة المصالحو بعضها ببعض وحدة اللغة، أو الدين، أو التاريخ المشترك، أو الأصل و 

أن  باعتبــــارالدولــــة الموحــــدة،  ويعتبــــر نظــــام المجلــــس الواحــــد أكثــــر ديناميكيــــة فــــي  
عبـر عـن الإرادة ي" -حسب جـان جـاك روسـو -المجلس الذي يمارس الوظيفة التشريعية هو

ويكـــاد نظـــام أحاديـــة  ،واحـــدة وغيـــر قابلـــة للانقســـام هـــذه الإرادة التـــي تكـــون تحديـــداً " العامـــة

                                                 
  .٣٤٠، ص١٩٨٥، دار الفكر العربي الطبعة الثانية، ، النظم السياسية،ألبنا عاطفمحمود . د )١(
  .١٠٢، ص١٩٨٨القاهرة، مصرية،  مكتبة الأنجلو حورية توفيق، نظام الحزب الواحد،. د )٢(
  .١٢٨ص ،١٩٦٧ ،دار ألحمامي للطباعة ،السلطات الثلاث الطماوي،سليمان محمد  .د )١(
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ــ ائي فــي المجلــس أن يصــبح قاعــدة خــارج الــدول الفيدراليــة، خاصــة بعــد إلغــاء المجلــس الثن
هـذا  ،وفقـدان تـأثيره فـي الـدول الـذي تعتمـده ١٩٦٩وفـي السـويد عـام  ١٩٥٣الدنمارك عـام 

 الماركسـيبالإضافة إلى أن أحاديـة المجلـس كانـت القاعـدة فـي الـدول الموحـدة ذات النظـام 
  .)١("وحدة السلطة في الدولة" تبعاً لنظرية

ن النـواب يـتم انتخـابهم مـن عـدد معـين مـ –كقاعـدة عامـة  -ويتكون المجلـس الواحـد  
ويحـوز المجلـس الواحـد  ،طبقاً للنظام الانتخـابي الـذي يقـرره دسـتور الدولـة ،بواسطة الشعب

أو الفردي على صفته النيابية نتيجة لتكوينه بالوسيلة الديمقراطية وهي الانتخاب، غيـر أنـه 
  .)٢(صفةبالانتخاب لكي تتحقق هذه الجميع أعضاء المجلس  اختيارلا يشترط أن يتم 

وإذا كان الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية لتكـوين المجـالس النيابيـة كقاعـدة عامـة،   
فلـيس هنــاك مــا يمنــع مــن تشــكيل المجــالس النيابيــة الفرديــة عــن طريــق الجمــع بــين وســيلتين 

، فقد يـتم اختيـار بعـض أعضـاء هـذه المجـالس عـن طريـق الانتخـاب مـن نيالانتخاب والتعي
علـى . اختيار البعض الآخر عن طريق التعيين من قبل السلطة التنفيذية قبل الشعب، ويتم

يشـــترط فـــي هـــذا الخصـــوص أن يزيـــد عـــدد الأعضـــاء المنتخبـــين عـــن عـــدد الأعضـــاء  هأنـــ
  .في المجالس النيابية حتى يمكن أن نلحق بهذه المجالس الصفة النيابية نينيالمع

ومـن قبلـه  -١٩٧١ول عـام وقد أخذ دستور جمهورية مصر العربية الصادر في أيلـ
بهــذا النظــام مــا أعطــى لــرئيس الجمهوريــة الحــق فــي أن يعــين فــي مجلــس  -١٩٦٤دســتور 
  .بجانب الأعضاء المنتخبين ، )٣(الشعب

علـى مسـتوى  كفـاءاتوقد قيل في تبرير منح رئيس الجمهورية هذا الحق، أن توجـد 
وجـد أقليـات يصـعب علـى أو انـه قـد ت ،عال لا يحسن أصـحابها خـوض المعـارك الانتخابيـة

 فـي كفـاءاتهممـن الأمر الذي يمكن الاستفادة  ،وصول إلى مقاعد المجالس النيابيةأفرادها ال
  .، ولهذا المجلس مزاياه وعيوبه)٤(مجلس الحكمشؤون 

  مزايا ومبررات المجلس الأحادي أو الفردي: أولاً 

                                                 
 .٢٩١،  صمصدر سابقأحمد سعيفان، . د )١(
  .٢٥٧، صمصدر سابقعبد الغني بسيوني، . د )٢(
  .٢٤٢، صمصدر سابقا، حإبراهيم عبد العزيز شي. د )١(
، ١٩٦٩ القـــاهرة، الفكـــر العربـــي، دار  ،)الدولـــة والحكومـــات( السياســـيةنظم الـــ ،ليلـــهمحمـــد كامـــل . د )٤(

  .١٣٢ص
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النظـام وإيثـاره علـى يرى أنصار نظام المجلس النيابي الواحد أو الفـردي الأخـذ بهـذا 
  -:)١(يأتنظام المجلسين لما يتضمنه الأول من مزايا يمكن إجمالها فيما ي

يعمل نظام المجلس النيابي الفردي علـى سـرعة العمـل التشـريعي وتبسـيطه وذلـك علـى  -١
العمــل التشــريعي  قــةحيــث يعمــل الأخيــر علــى تعطيــل وإعا ،خــلاف نظــام المجلســين

هــذا النظــام مــن موافقــة كــلا المجلســين الــذي يتطلــب وقتــاً  إذ لابــد فــي ،وزيــادة تعقيــده
  .طويلاً لإتمامه أو عدم إصداره

يعمــل نظــام المجلــس النيــابي الفــردي علــى القضــاء علــى روح الانقســام والنــزاع داخــل  -٢ 
السلطة التشريعية، فهو يكفل روح الوحـدة داخـل الهيئـة التشـريعية، وذلـك عكـس نظـام 

النظـــام موافقـــة وإقـــرار كـــلا المجلســـين علـــى مشـــروعات  المجلســـين حيـــث يتطلـــب هـــذا
القـــوانين، الأمـــر الـــذي يكـــون مصـــدراً للانقســـام والنـــزاع إذا مـــا رفـــض أحـــد المجلســـين 

  .الموافقة على مشروع قانون كان قد تقدم به المجلس الآخر
ل مــن الســيادة جعــيتمشــى نظــام المجلــس النيــابي الواحــد مــع مبــدأ ســيادة الأمــة الــذي ي -٣

الأمـــر الــذي يحـــتم تمثيلهـــا بمجلــس نيـــابي واحـــد لا  ،واحـــدة غيـــر قابلــة للتجزئـــة وحــدة
أعتمــد التــي المجلــس النيــابي الواحــد أو الفــردي   مزايــاتلــك هــي  ،)٢(بمجلســين نيــابيين

  .لتفضيله على نظام المجلسين أنصارهعليها 
لــــك تعــــرض إلــــى النقــــد ومــــن ت إلا أنــــه ،وعلــــى الــــرغم مــــن انتشــــار نظــــام أحاديــــة المجلــــس

  : الانتقادات
مـــن جهـــة يشـــار إلـــى هيمنـــة المجلـــس الواحـــد، التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى عـــدم التـــوازن فـــي  -١

الدستورية والتطرف، خاصة من قبل مجلـس يضـم عناصـر شـابه، تعتبـر نفسـها  المؤسسات
  .ديناميكية أكثر من اللزوم

يعي ومـــن جهـــة ثانيـــة قـــد يـــؤدي اعتمـــاد المجلـــس الواحـــد إلـــى خطـــر القيـــام بعمـــل تشـــر  -٢
  .)٣(ضعيف وغير كاف تقنياً 

                                                 
  .٢٤٤، صسابقالمصدر الا، حإبراهيم عبد العزيز شي. د )١(
، ٧٢، ص١٩٩٨بـــارون، الـــوجيز فـــي القـــانون الدســـتوري، ترجمـــة محمـــد مصـــطفى، القـــاهرة، .أ جيـــرم )١(

يــــدة، أبــــو يــــونس، الرقابــــة البرلمانيــــة علــــى أعمــــال الحكومــــة، دار الجامعــــة الجد بــــاهيمحمــــد . كــــذلك، د
  .٧٦، ص٢٠٠٢الإسكندرية، 

  .٢٩١، صمصدر سابقأحمد سعيفان، . د )٣(
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م بشـــكل كبيـــر الـــدول البســـيطة، حيـــث لا يحتـــاج فيـــه ئـــوبرأينـــا أن نظـــام المجلـــس الواحـــد يلا
الواقع القانوني والسياسي إلى إيجاد أكثر من مجلـس واحـد، خصوصـاً إذا مـا نظـم الدسـتور 

رســم  مــع الســلطات الأخــرى فــي اً بدقــة اختصاصــاته بشــكل يكــون فيــه هــذا المجلــس متعاونــ
  .طريق المجتمع للإصلاح

جلـس قـة الميفمع أن الدول تختلف بحسب ظروفهـا فـي تكـوين الهيئـة التشـريعية بطر 
الواحـد أو المجلســين، فـإذا كــان الأخـذ بنظــام المجلسـين ضــرورة فـي الــدول الاتحاديـة بشــكل 

لا عــام والــدول الفيدراليــة بشــكل خـــاص، فــإن لــذلك اســتثناءات، أي أن هنــاك دولاً فيدراليـــة 
تأخــذ بنظــام الازدواجيــة مثــل الجمهوريــة الاتحاديــة لجــزر القمــر وفــق مــا جــاء فــي دســتورها 

، هــذا ولقــد ســاعدت الرأســمالية فــي انتشــار نظــام المجلســين وذلــك مــن خــلال ١٩٧٨لســنة 
فــي  الممــولينتميــز الطبقــة الاجتماعيــة ذات الصــلة بالأعمــال التجاريــة والصــناعية وكبــار 

لمصـــالحهم الضـــرورية مـــن خـــلال التشـــريعات التـــي يصـــدرها  مجلـــس خـــاص يـــوفر الحمايـــة
 بالانتخــابمــن مجلســين،  اً البرلمــان، وعــادة يتكــون المجلــس الأدنــى إذا كــان البرلمــان متكونــ
بــالتعيين فــي بعــض  يتكــون الشــعبي ويتكــون المجلــس الأعلــى مــن طبقــات معينــة وغالبــاً مــا

ولكن المفيد هنا الإشـارة إلـى . )١(الدول، أو بالانتخاب بأسلوب مختلف عن المجلس الأدنى
أو الأخذ بنظام المجلس الواحد هـل لـه تـأثير علـى مسـألة  ،المجلس ازدواجأن الأخذ بنظام 

الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وينتقص من دورها في مسألة 
ـــوظيفي؟ للإجابـــة عـــ ـــك نقـــول، أن الأمـــر يتوقـــف نمكافحـــة الفســـاد ال ـــى مـــا ورد مـــن  ذل عل

بممارسـة نصوص دستورية في متن الدستور، فبعض الدسـاتير تعهـد إلـى مجلسـي البرلمـان 
اء معين تجـاه السـلطة أو يجعل الدستور اتخاذ إجر " مجتمعين أو منفردين" أحد أوجه الرقابة

بأحـــد المجلســـين بعـــد الحصـــول علـــى رأي المجلـــس الآخـــر، وهنـــا نســـتطيع  اً وطـــنالتنفيذيــة م
الدســـتور الرقابـــة علـــى أداء أنـــاط إذا مـــا أن الازدواج البرلمـــاني لـــه تـــأثير بخـــلاف القـــول، 

السلطة التنفيذية لأحد المجالس دون الآخر، كما هو شـأن مجلـس العمـوم فـي انكلتـرا حيـث 
  .أن مجلس اللوردات لا يمارس أي دور في هذا الشأن

  
��
�
  ا
	ط�ب ا

                                                 
، الرقابـة البرلمانيـة ألمهنـدي إبـراهيم هـلال.كـذلك، د. ٢٨٤، صق، مصـدر سـابألبنـامحمود عاطف . د )١(

 القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، ،)دراسـة مقارنـة(على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطـري 
  .١٥، ص٢٠١١
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ر����ظ�م ا
��ط� ا
��ر���� �� ا
�راق وا
دول ا�	
  
للديمقراطيـة صــور عديـدة فهــي قـد تكــون ديمقراطيــة مباشـرة التــي يمـارس فيهــا الشــعب 
بنفسه السلطة، وهناك الديمقراطية النيابية التي ينتخب الشعب ممثلين عنه يعهـد لهـم القيـام 

الســـلطة ببالوظيفـــة التشـــريعية، وتســـمى الجهـــة التـــي ينـــاط بهـــا القيـــام بالوظيفـــة التشـــريعية 
  .التشريعية

 ،ولأهميــة الســلطة التشــريعية فــي موضــوع البحــث المتعلــق بمكافحــة الفســاد الــوظيفي
وذلــــك مــــن خــــلال إصــــدار التشــــريعات اللازمــــة لــــذلك، كــــان مــــن المفيــــد هنــــا الإشــــارة إلــــى 
النصــوص التشــريعية التــي تــنظم عمــل الســلطة، فهــذه النصــوص هــي التــي تحــدد تشــكيلات 

  .بة ومكافحة الفساد الوظيفيالسلطة التشريعية ومدى قدرتها على الرقا
 ،وســنبين هنــا الســلطة التشــريعية فــي العــراق وبعــض الــدول المقارنــة وســنبدأ بــالأخيرة

  .ومن ثم نتعرف على موقف التشريعات العراقية المنظمة لذلك
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  :السلطة التشريعية في مصر: أولاً 

يتكـون المجلـس النيــابي فـي مصـر مــن مجلـس واحـد ويســمى مجلـس الشـعب، حيــث   
يتـــولى مجلـــس الشـــعب "علـــى أن  ١٩٧١مـــن الدســـتور المصـــري لســـنة ) ٨٦(ص المـــادة تـــن

، كما وتنص المادة الأولى من لائحة مجلس الشـعب المصـري علـى أن ...."سلطة التشريع
وذلــك علــى  ،مجلــس الشــعب هــو الســلطة التشــريعية ويتــولى الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة

  .هذه اللائحةالوجه المبين في الدستور، ووفقاً لأحكام 
ـــابي فـــي مصـــر يوجـــد مجلـــس الشـــورى، وقـــد حـــدد ) مجلـــس الشـــعب(وبجانـــب المجلـــس الني

يخـــتص مجلـــس الشـــورى بدراســـة " بـــالقول) ١٩٤(الدســـتور اختصاصـــاته الوجوبيـــة بالمـــادة 
بالحفـــاظ علـــى دعـــم الوحـــدة الوطنيـــة، وحمايـــة المقومـــات الأساســـية  كفـــيلاً واقتـــراح مـــا يـــراه 

ب موافقة المجلس على ما والحريات والواجبات العامة، وتج الحقوقللمجتمع وقيمه العليا، و 
  : يلي
  .من مواد الدستور الخاصة بتعديل مادة أو أكثر الاقتراحات -١
  .مشروعات القوانين المكملة للدستور -٢
وجميــع المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا تعــديل فــي أراضــي  والتحــالفمعاهــدات الصــلح  -٣

  .حقوق السيادةالدول أو التي تتعلق ب
 ملزمـةولا تكون الموافقة أو عدم موافقته  ،وفي غير هذه الحالات يؤخذ رأي مجلس الشورى

  :يؤخذ رأي المجلس فيما يلي" من الدستور المصري على أنه ) ١٩٥(حيث تنص المادة 
  .مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية -١
  .ا إليه رئيس الجمهوريةمشروعات القوانين التي يحيله -٢
ـــس مـــن موضـــوعات تتصـــل بالسياســـة العامـــة  -٣ ـــى المجل ـــة إل ـــه رئـــيس الجمهوري مـــا يحيل

  .أو سياستها في الشؤون العربية أو الخارجية ،للدولة
إلا أنه له ". ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

ارسـات وصـلاحيات بجانـب مجلـس الشـعب، ألا وله حقـوق ومم ،دور في السلطة التشريعية
مـن  اً معينـ اً أنه لكـل عضـو مـن أعضـاء الأخيـر حـق اقتـراح القـوانين ولا يتطلـب الأمـر عـدد

  .)١(الأعضاء، وتحال الاقتراحات إلى لجان الفحص لعرضها على المجلس

                                                 
  .١٩٧١ لعاممن الدستور المصري، ) ١١٠-١٠٩(انظر المادة  )١(
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إذا نشأ خـلاف  ،ويشترك مجلس الشعب مع مجلس الشورى عن طريق لجان مشتركة
وهــي وجـــوب الموافقــة علـــى  ،ين مـــن حيــث الحقـــوق الخاصــة بمجلــس الشـــورىبــين المجلســ

مــن الدســتور ) ١٩٤(بعــض التعــديلات علــى مــواد الدســتور المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 باجتمـاعمجلـس الشـورى، وإذا لـم تنعقـد تلـك اللجـان يعـرض الأمـر  باختصاصـاتوالمتعلقة 

مـع  ،)١(المطلقـة للحاضـرين غلبيـةبالأمشترك بين مجلسي الشعب والشورى ويصدر القانون 
  .)٢(الإشارة إلى عدم إمكانية جمع عضوية مجلس الشعب مع مجلس الشورى

  السلطة التشريعية في قطر: ثانياً 

، نجــد ٢٠٠٤دســتور دولــة قطــر الصــادر عــام فــي بـالرجوع إلــى النصــوص الدســتورية 
لــس الشــورى، حيــث منــه علــى أن الســلطة التشــريعية يتولاهــا مج) ٦١(أنــه يــنص فــي المــادة 

يمارس هـذا المجلـس سـلطة التشـريع ويقـر الموازنـة العامـة للدولـة، كمـا يمـارس الرقابـة علـى 
عضــواً يــتم انتخــاب ثلاثــين مــنهم عــن ) ٤٥(الســلطة التنفيذيــة، ويتــألف مجلــس الشــورى مــن 

طريق الاقتـراع العـام السـري المباشـر، ويعـين الأميـر الأعضـاء الخمسـة عشـر الآخـرين مـن 
اء أو غيـــــرهم، وتنتهـــــي عضـــــوية النائـــــب فــــي مجلـــــس الشـــــورى المنتخـــــب أو المعـــــين الــــوزر 

ويــنص الدســتور علــى أن يجــب تــوافر شــروط فــي عضــو مجلــس  ،)٣(بالاســتقالة أو بالإعفــاء
  :)٤(الشورى وهي

 .أن تكون جنسيته الأصلية قطرية  - ١
  .عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية هسن لألا يق - ٢
  .لعربية قراءة وكتابةأن يجيد اللغة ا - ٣
ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد  - ٤

  .رد إليه اعتباره وفقا للقانون
  .أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب - ٥

وتجـــري  ،وتكـــون مـــدة المجلـــس أربـــع ســـنوات ميلاديـــة تبـــدأ مـــن تـــاريخ أول اجتمـــاع لـــه
ويجـوز أعـادة  ،ابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهايـة تلـك المـدةانتخ

انتخـــاب مـــن انتهـــت مـــدة عضـــويته، وإذا لـــم تـــتم الانتخابـــات عنـــد انتهـــاء مـــدة المجلـــس أو 
                                                 

  .٤٢، ص٢٠٠٦ شركة ناس للطباعة، فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر،. د )١(
  .١٩٧١ لعاممن دستور مصر، ) ٢٠٠(المادة  )٢(
  .٢٠٠٤ لعاممن الدستور القطري ) ٧٧-٧٦-٦١(المواد  )٣(
  .لدستور أعلاهمن ا) ٨٠(المادة  )٤(
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تـــأخرت لأي ســـبب مـــن الأســـباب يبقـــى المجلـــس قائمـــاً حتـــى انتخـــاب المجلـــس الجديـــد، ولا 
للضرورة وبمرسوم على ألا يتجاوز ذلك المد فصـلاً تشـريعياً يجوز مد الفصل التشريعي إلا 

  .)١(واحداً 
ويتضــح مــن النصــوص أعــلاه أن الســلطة التشــريعية فــي دولــة قطــر تتركــز فــي مجلــس 
الشــــورى المنــــوط بــــه ســــلطة التشــــريع، ولا تعنــــي كلمــــة الشــــورى هنــــا أن هــــذا المجلــــس هــــو 

ـــس ا ـــه فقـــط، ولكـــن المجلـــس حالـــه كحـــال مجل ـــة استشـــاري فـــي رأي ـــدول النيابي ـــواب فـــي ال لن
الســلطة التنفيذيــة  أعمــالومراقبــة  حيــث يمــارس صــلاحياته فــي وضــع التشــريعات الأخــرى،

  .مكافحة الفساد الوظيفي ومعالجته والتي لها الدور الفعال في 
  

  :السلطة التشريعية في دولة الكويت: ثالثاً 

تولاهـــا الأميـــر ، علـــى أن الســـلطة التشـــريعية ي١٩٦٢يـــنص الدســـتور الكـــويتي لعـــام 
أقــره مجلــس الأمــة وصــدق عليــه  إذا ألا ومجلــس الأمــة وفقــاً للدســتور، ولا يصــدر أي قــانون

  .من الدستور) ٧٩-٥١(وهذا ما يستفاد من نصوص المواد . الأمير
وعلــى الــرغم ممــا توصــي بــه النصــوص المــذكورة مــن أن الســلطة التشــريعية مخولــة 

ية ممثلة بالأمير كونه رئيس السلطة التنفيذية، إلا لجهتين هما مجلس الأمة والسلطة التنفيذ
من الدستور محدد بالتصـديق علـى القـانون الـذي ) ٧٩(دور الأمير وحسب نص المادة  أن

يقره مجلس الأمة، الأمـر الـذي نجـد فيـه أن السـلطة التشـريعية فـي دولـة الكويـت تقـوم علـى 
  .نظام المجلس الواحد

  

                                                 
  .٢٠٠٤لعام  يالدستور القطر من ) ٨١(المادة  )١(
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  :لعراقالسلطة التشريعية في ا: رابعاً 

فـأن  )١(هو نظـام برلمـاني ٢٠٠٥بما أن النظام السياسي في العراق بموجب دستور 
  :السلطة التشريعية في الأنظمة البرلمانية تتكون من

  : البرلمان -:أولاً 

وهو المجلـس المنتخـب وعضـو التشـريع الأصـيل حيـث أن مشـاركة النـاخبين أو رئـيس 
ولهذا يقـوم النظـام النيـابي  ، لاختصاص البرلمانالدولة في مجال التشريع يعتبر أمراً مكملاً 

  :)٢(على أسس منها
  .تشكيل البرلمان عن طريق الانتخاب من قبل الشعب السياسي - ١
  .تجديد البرلمان بعد فترة زمنية محددة في الدستور أو القانون - ٢
  .اعتبار عضو المجلس النيابي ممثلاً للشعب كله لا لدائرته الانتخابية - ٣
  .تهمان عن الناخبين مدة نياباستقلال البرل - ٤

وتختلف الدول حسب ظروفها في تكوين السلطة التشريعية فقد تكون السلطة التشريعية من 
  .ليه سابقا ولكل منهما مزاياه وعيوبهإوهذا ما اشرنا  ،)٣(و مجلسينأمجلس 

تشـكيل المجلــس الاتحــادي  أأرجــلكنــه  ،فكــرة المجلسـين ٢٠٠٥قــر دســتور العـراق لعــام أوقـد 
  .)٤(ي الوقت الحاضرف

مــــن  ٦١المــــادة  أحكــــامويمــــارس مجلــــس النــــواب العراقــــي وظيفتــــه التشــــريعية اســــتنادا الــــى 
  .من النظام الداخلي للمجلس) ١والمادة (الدستور 

  :رئيس الدولة كعضو تشريعي -:ثانياً 

إذا كانـــت المجـــالس النيابيـــة هـــي الهيئـــة التشـــريعية الأصـــلية وفقـــاً للقواعـــد الدســـتورية 
 ،فـــإن بعـــض الأنظمـــة السياســـية قـــد جعلـــت دور المجلـــس النيـــابي ثانويـــاً  ،عـــارف عليهـــاالمت

ووضعت الكلمة النهائية في مجال التشريع بين يدي رئاسة الدولة ولهذا نصت دساتير هذه 
 ،لاقتـراحافي مجال التشـريع وهـي حقـوق  ،الأنظمة على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة

                                                 
 .٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  )١(المادة : انظر )١(
  .٦٨كطران نعمة زغير وآخرون، مصدر سابق، ص . د )٢(
 .٥مصدر سابق، ص  ،محمد ابو زيد محمد علي. د )٣(
 .٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١٣٧(انظر المادة  )٤(
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لإصــدار وهنــاك حــالات أفــردت فيهــا معظــم دســاتير الــدول دوراً وا ،والتصــديق ،والاعتــراض
  . )١(مهماً لرئيس الدولة في ممارسة العمل التشريعي

يجـب أن يصـبح ... كـل مشـروع: (... بـأن ٧/ف١/فقد نص الدستور الأمريكي في م
أن يقــــدم إلــــى رئــــيس الولايــــات المتحــــدة فــــإذا أقــــره أمضــــى، وإذا لــــم يقــــره أعــــاده مــــع  قانونــــاً 
  ).ضاته إلى المجلس الذي صدر منهاعترا

ـــــى أن ١١٢/فـــــي مـــــادة ١٩٧١وكـــــذلك الدســـــتور المصـــــري لســـــنة            :التـــــي نصـــــت عل
وهــذا مـــا أكــده دســـتور  ،)لــرئيس الجمهوريــة حـــق إصــدار القــوانين أو الاعتـــراض عليهــا(.. 

  . منه ٧٣/في المادة ٢٠٠٥جمهورية العراق لعام 
ل هـذه تمثـوت ،اختصاصـات السـلطة التشـريعية مأهـوبهذا تعتبر الوظيفة التشريعية من 

عتبـر هـذا يث يـبح. الوظيفة في سن البرلمان للقوانين واقتراحهـا ومناقشـتها والتصـويت عليهـا
حيــث نصــت جميــع الدســاتير  ،)٢(اتالاختصــاص بمثابــة اختصــاص تقليــدي لجميــع البرلمانــ

وذلـك  ،أساسـيةصـفة البرلمـان وظيفـة التشـريع ب أعطـاءالسياسـية علـى  الأنظمـةفي مختلـف 
  .)٣(الشعبية للإرادة باعتباره الممثل

يكـون مشـروع  أنلمراحل عديدة، ويستوي في ذلـك  هلا بعد استنفاذإلقانون ولا يكتمل ا
حـــد أمـــن  وأو مقتـــرح قـــانون مـــن قبـــل عـــدد مـــن النـــواب أقـــانون مـــن قبـــل الســـلطة التنفيذيـــة 

  :السياسية وهي كما يأتي ظمةالأنواحدة في معظم تكون هذه المراحل  وتكاد )٤(لجانه
  اقتراح القوانين: الأولىالمرحلة 

 أنهـافـي العمليـة التشـريعية، باعتبـار  الأولـىتعتبر مرحلة اقتراح القوانين هي المرحلة 
و تعديل أوتتكون هذه المرحلة من تقديم نص جديد  ،لما سوف يصبح قانونا الأولالتصور 

                                                 
دار النهضـة  علاء عبد المتعال، الرقابة على رئيس الجمهورية التشـريعية فـي الظـروف الاسـتثنائية،. د )١(

  .٦٢، ص٢٠٠٥ القاهرة، العربية،
وي بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي الأنظمــة ضــأيمــن محمــد شــريف، الازدواج الــوظيفي والع. د )٢(

 .٣٨، ص ٢٠٠٥ هرة،القا السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية،
كليــة الحقــوق، جامعــة  خالــد عبــاس ســليم، حــق الحــل فــي النظــام النيــابي البرلمــاني، رســالة دكتــوراه،. د )٣(

 .٢٨، ص ١٩٩٧عين شمس، 
مصـــــطفى أبـــــو زيـــــد فهمـــــي، الدســـــتور المصـــــري ومبـــــادئ الأنظمـــــة السياســـــية ، دار المطبوعـــــات . د )٤(

 .٧٤٣، ص ٢٠٠٤ الاسكندرية، الجامعية،
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القـــانون وبدايتـــه تعتبـــر علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن  أصـــللـــنص قـــائم، وهـــذه المرحلـــة باعتبارهـــا 
  .)١(الأهمية

البرلمــان حــق اقتــراح مشــروعات القــوانين علــى  لأعضــاءمعظــم الدســاتير  أقــرتوقــد 
ــــه العضــــو أ أســــاس والدســــتور القطــــري،  ،ومنها الدســــتور الكــــويتيفــــي التشــــريع، الأصــــيلن

قـدم المسـاواة ممارسـة علـى  الأعضـاء، وبـذلك فـإن لجميـع )٢(والبحريني وغيرها من الدساتير
خاصة وان الشـارع  إنقاصه أوو سند تقييد هذا الحق أهذا الحق ولا يجوز تحت أي مسمى 

  .)٣( لتنظيمه أخرىلى أي قاعدة إالتأسيسي لم يحل 
البرلمان مـن هـذا الحـق حيـث جعـلا  ماقد حر  الإماراتيالدستور العماني والدستور  نإ

 ،)مجلس الوزراء(ى السلطة التنفيذية وحدها متمثلة في اقتراح القوانين حقا منفردا قاصرا عل
  .)٤( بعمل القانون من اقتراحه المختصة  وبذلك حرمت السلطة التشريعية وهي السلطة

  :منه على ٦٠فقد نصت المادة  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام  أما
  .مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء: أولا

نــه الج أحــدىمــن  أومــن مجلــس النــواب،  أعضــاءمقترحــات القــوانين تقــدم مــن عشــرة : ثانيــا
  .المختصة

   مرحلة المناقشة والتصويت: المرحلة الثانية

تعتبــر مناقشــة مشــروعات القــوانين مــن المراحــل المهمــة فــي العمليــة التشــريعية، بــل 
ليه البرلمان، ولذلك فـإن وافق ع إذا إلامرحلة في حياة القانون، فالقانون لا يصدر  أهمهي 

فـــي حيـــاة القـــانون يقـــوم بهـــا البرلمـــان وحـــده، ولا تشـــاركه  والأساســـيةهـــذه المرحلـــة الهامـــة 
  )٥(.الحكومة في شيء منها

كـان متكونـاً أالبرلمان ويوافق عليـه سـواء  هكي يصبح المشروع قانوناً لابد أن يناقش
التصـــويت علـــى مشـــروعات حيـــث تـــتم إجـــراءات المناقشـــة و  ،مجلســـين ممـــن مجلـــس واحـــد أ

هـي الأغلبيـة المطلقـة  ،القوانين طبقاً للنظام الداخلي للبرلمان والقاعدة العامة فـي التصـويت
                                                 

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٦٠(ر المادة أنظ )١(
لمــادة مــن الدســتور القطــري ونــص ا) ١٠٥(مــن الدســتور الكــويتي، ونــص المــادة ) ١٠٩(انظــر المــادة  )٢(
 .من الدستور البحريني) ٩٢(
 .من الدستور الإماراتي) ١١٠(من النظام الأساسي لسلطنة عمان، ونص المادة ) ٤٤(راجع المادة  )٣(
 .ص٧٤٣، مصدر سابقمصطفى أبو زيد فهمي، . د )٤(
 ٢٤ص ،مصدر سابق د فتحي فكري ، )٥(
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ذلــك أن بعــض  صــراحةمــا لــم يقــرر الدســتور غيــر ذلــك  ،أو البســيطة للموافقــة علــى القــانون
  .)١(الدساتير تتطلب لإقرار بعض القوانين الهامة الأغلبية النسبية

فعنـــد ورود مشـــروعات  ،العراقـــي إجـــراءات التشـــريع فـــي مجلـــس النـــواب وفيمـــا يخـــص
إلـــى اللجـــان  رئـــيس المجلـــس يحيلهـــا لطة التنفيذيـــة إلـــى المجلـــسالقـــوانين المقدمـــة مـــن الســـ

على أن يجـري  ،وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها ،المختصة لدراستها
ولكــل عضــو فــي اللجنــة عنــد النظــر فــي  ذلــك بحضــور ممثــل عــن اللجنــة مقدمــة المشــروع،

أن يقتـــرح التعـــديل بالحـــذف أو الإضـــافة أو التجزئـــة فـــي المـــواد فيمـــا  ،مشـــروعات القـــوانين
يعرض من تعديلات ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التـي سـتنظر 

  .)٢(فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل
إلا أنها تعاني من بعض المشاكل  ،وللجنة القانونية في المجلس دور في هذا المجال

الــدكتور محمــود المشــهداني والــذي الأســبق التــي تعيــق عملهــا حســبما صــرح رئــيس المجلــس 
أضاف بان اللجنة يؤشر عليها بعض النقاط منها أن الكفاءات فيها معطلـة وكثـرة الغيابـات 

    .)٣(هائلقسم من أعضا
فإذا لم يوافق المجلس  ،شروع إجمالاً مدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للتب

ينتقـــل   ،اً للمشـــروعرفضـــه عـــد ذلـــك ئمـــن حيـــث المبـــدأ بأغلبيـــة عـــدد أعضـــا علـــى المشـــروع
مـواده مـادةً مـادة بعـد تـلاوة  المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة

 هثـم يؤخـذ الـرأي علـى المشـروع فـي مجموعـ ،أي في كل مادة علـى حـدةويؤخذ الر  ،كل منها
بعـــد الانتهـــاء مـــن مناقشــة المـــادة والاقتراحـــات بالتعـــديلات  ،بعــد اكتمـــال تـــلاوة مـــواده كاملــة

المقدمـــة بشـــأنها يؤخـــذ الـــرأي علـــى هـــذه الاقتراحـــات  بالتعـــديلات أولاً ويبـــدأ بأوســـعها مـــدى 
فــإذا قــرر  ،بمجموعــهالــرأي بعــد ذلــك علــى المــادة ثــم يؤخــذ  ،وأبعــدها علــى الــنص الأصــلي

المجلس حكماً في أحدى المواد من شأنه إجراء تعديلات في مادة سـبق أن وافـق عليهـا فلـه 
أن يعود لمناقشة تلـك المـادة وكـذلك يجـوز إعـادة المناقشـة فـي مـادة سـبق إقرارهـا إذا أبـديت 

اء علــى طلــب الحكومــة أو رئــيس أســباب جديــدة قبــل انتهــاء المداولــة فــي المشــروع وذلــك بنــ
ولا يصوت على مشروع القانون قبل مضي . من أعضاء المجلس اللجنة أو خمسين عضواً 

                                                 
  .٢٠٠٥ عامالعراق ل جمهورية من دستور) ٦١-٥٩(انظر المواد  )١(
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ١٢٩-١٢٨(انظر المواد  )٢(
كـذلك  ،١٢ص ،١٢/٢٠٠٧/ ١٢الصـادر بتـاريخ ) ١٢٠٦(التصريح منشور فـي جريـدة الصـباح العـدد )٣(

  www.alsabahmag.com:منشور على موقع الجريدة الالكتروني 




� ا���
د ا�وظ����
  ا��
��ا���ل   دور ا���ر�� �� ��
 

 ٧٢

أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه بعد أن يقرأ قراءة أولى ثم يقرأ قـراءة ثانيـة بعـد 
  .)١(المناقشة عليه يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم إجراء

ويجري التصويت عادة بعد القراءة الثانية لمشروع القانون وينتهي التصويت بحصول 
 الاتفـاقالموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيل النظر فيه، وكثيراً مـا يحـدث عـدم 

 على تمرير مشروع قانون معين بسـبب المواقـف السياسـية للكتـل البرلمانيـة التـي تحـول دون
مثــال ذلــك مشــروع قــانون الــنفط والغــاز الاتحــادي الــذي طــرح للمناقشــة منــذ أكثــر مــن  ،ذلــك

  .سنة ولم يجر التصويت عليه
علــى  ذلــك أنــه إذا وافــق البرلمــان ،ن مرحلــة المناقشــة والتصــويت مــن أهــم المراحــلإ

ء نجــاز للبرلمــان وأداإوهــذا يعنــي  ،فإنــه يجــد طريقــة إلــى مرحلــة الإصــدار ،مشــروع القــانون
وره المطلــوب وكــل مــا كــان البرلمــان فعــالاً كانــت التشــريعات التــي يصــدرها كثيــرة وفيمــا دلــ

فإنــه بحاجـة إلــى إعـادة النظــر فـي التشــريعات السـابقة بهــدف  ،يتعلـق بوضـع العــراق الحـالي
القـوانين التـي –مثـل وكذلك تشريع قوانين جديدة يتطلبهـا الظـرف الـراهن  ،تعديلها أو إلغائها

  .الوظيفي ادتكافح الفس
  التصديق: المرحلة الثالثة

حق التصديق هو جزء من العملية التشريعية، فهو العمل الذي يعطي به رئيس  أن
وبذلك يعتبر  ،يصبح مشروع القانون نافذا بدونه أنالضروري الذي لا يمكن  الإقرارالدولة 

  .التصديق جزءا مهما في العملية التشريعية
يوافق على مشروع القانون فينفذ،  أنلرئيس الدولة  يكون أنويقصد بحق التصديق 

بما يسمى بحق الاعتراض  وأخذتالدساتير  عنهيرفض فيقبر نهائيا، وهو ما عدلت  أو
  .)٢( ألتوقيفي

لا بعــد مصــادقة إفإنــه لا يصــبح نافــذا  ،بعــد موافقــة البرلمــان علــى مشــروع القــانون
يتحقــق العلـم بــه فيصــبح قانونــا واجــب  لكــي ،رئـيس الدولــة عليــه ونشــره فـي الجريــدة الرســمية

ولهذا فإن امتناع رئيس الدولة عن التصديق على القوانين المقررة من قبـل البرلمـان  ،التنفيذ

                                                 
لعــــام  مــــن النظـــام الـــداخلي لمجلــــس النـــواب العراقـــي) ١٣٦-١٣٥-١٣٤-١٣٣-١٣٢(انظـــر المـــواد  )١(

٢٠٠٦.  
محمـــود حلمـــي، دســـتور جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والدســـاتير العربيـــة المعاصـــرة، الطبعـــة الأولـــى، . د )١(

 .١٤٨، ص ١٩٧٤
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يســتعمل حقـه فــي الاعتــراض  أنمضـت المــدة المحـددة دون  أذا أمــا ،توقيفـايعتبـر اعتراضــا 
  .فإن يعتبر مصادقا عليه حتما

للأمير حق التصديق على ( أنكويتي على من الدستور ال) ٦٥(ونصت المادة 
  ). القوانين

من جانب الأمير بموافقته على مشروع القانون الذي  إعلانوحق التصديق هو 
 ليهإلم يوافق على المشروع خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه  وإذا، الأمةاقره مجلس 

ن أدون  لإصدارلمضت المدة المقررة  ذاإويصدر  ،ر مشروع القانون مصدقا عليهبيعت
  .)١( النظر عادةإيطلب رئيس الدولة 

البرلمان قد اقر مشروع قانون لا يحقق المصلحة العامة فإن  أنذا تبين إولكن 
، ولهذا حددت أخرىرئيس الدولة يطلب مراجعة مشروع القانون من قبل البرلمان مرة 

اقشة مشروع دساتير بعض الدول طريقة للتغلب على معارضة رئيس الدولة وذلك بمن
  .)٢(معينة أغلبيةمن قبل  أقرارهلا بعد إالقانون مرة ثانية من قبل البرلمان ولا يتم نفاذه 

  
على مشروع القانون الذي  الأميرخذ به الدستور الكويتي فإذا لم يوافق أوهذا ما 

ر النظ عادةإ الأمةا من مجلس لبن يعترض عليه طاأ، فللأمير الأمةيوافق عليه مجلس 
النظر في المشروع بناء  بإعادةا، ويلتزم المجلس فيويكون الاعتراض مسببا تسبيبا كا، فيه

الذين يتألف  الأعضاءموافقة ثلثي بثانية  الأمةالواردة ، فإذا اقره مجلس  الأسبابعلى 
  .)٣( أبلاغهخلال ثلاثين يوما من  وأصدره الأميرصدق عليه منهم المجلس 

والتي تنص على ما ) ١٣٨(في المادة  ٢٠٠٥واخذ بذلك دستور العراق لعام 
  :يأتي
 لإعادة ،لى مجلس النوابإفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات : ب

لى مجلس إوترسل ثانية  ،بالأغلبيةالنظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها 
  .الرئاسة للموافقة عليها

                                                 
 .٢٠٠٥ عامدستور العراق ل من )٧٣(انظر المادة  )١(
 .في المادة الأولى الفقرة السابعة منه ١٧٨٨ عاموهذا ما اخذ به الدستور الأمريكي ل )٢(
 .١٩٦٢لعام  من الدستور الكويت) ٦٦(انظر المادة  )١(
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من  أياملرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة في حالة عدم موافقة مجلس ا: ج
 أخماسثلاثة  بأغلبيةن يقرها أمجلس النواب الذي له  إلىليه تعاد إتاريخ وصولها 

  .غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها أعضائه
  :)١( وهنا تبرز مسألتان

من ) ١٣٨(ا الى المادة استناد بالإجماعيكون  أنموافقة مجلس الرئاسة يجب  أن: الأولى
مجلس الرئاسة يعتبر القانون  أعضاءرفض أي عضو من  أنالدستور، وهذا يعني 

قد يراه في القانون الذي  إصداروبذلك يكون مجلس الرئاسة هو السبب في عدم  اً مرفوض
ولكن قد يكون تأخير القانون في غير المصلحة العامة خصوصا  ،غير المصلحة العامة

 ،الضرورة الملحة التي تكافح الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الفساد الوظيفي القوانين ذات
 بالأغلبية وإصدارهالتصويت على القانون  في دور مجلس النواب من جديد يبدأ هناو 

ولكن قد لا يتمكن المجلس من تحقيق هذه . ج/ خامسا/ ١٣٨المنصوص عليها في المادة 
م اكتمال النصاب وبهذا يكون مجلس النواب ومجلس و لعدأالنسبة لعدم التوافق السياسي 

  .قد اشتركا في تعطيل تشريع القانونالرئاسة 
من  ٥٩/عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب المنصوص عليها في المادة  :ثانيا

من قناة العراقية الفضائية عن  أعلنذلك ما  وأخروهذه المشكلة كثيرا ما تحدث  ،الدستور
ب اللازم في المجلس للتصويت على مشروعات القوانين التي نقضها عدم اكتمال النصا

  .المجلس إلى وأعادهامجلس الرئاسة 
مرحلة المناقشة  أنحيث  ،الوظيفة التشريعية هي بيد مجلس النواب أنوبذلك يتبين 

وكونها  ،مراحل تشريع القوانين أهموهي من  ،هي من اختصاص مجلس النواب تصويتوال
 أومشروع القانون المطروح وضرورته في فترة  أهمية دمعرفة وتحديفي  المرحلة المهمة

  .وقت معين
ويوافق عليه في ظرف  ،وكثيرا ما يرفض المجلس مشروع قانون في ظروف معينة

ولذلك فإن مجلس  ،بعد الاتفاق بين القوى السياسية أوالتعديلات عليه،  أجراءبعد  ،آخر
الكبير في مكافحة  الأثرير في تشريع القوانين ذات النواب يمثل المشروعية والدور الكب

                                                 
جامعـــة  ،القـــانوناه، كليـــة صـــباح الســـاعدي، دور الســـلطات فـــي مكافحـــة الفســـاد الإداري، رســـالة دكتـــور )١(

 .٢٠٥، ص ٢٠٠٨بغداد، 




� ا���
د ا�وظ����
  ا��
��ا���ل   دور ا���ر�� �� ��
 

 ٧٥

نظرا لاستشراء الفساد وبالخصوص قانون  ،وخصوصا في الوقت الحاضر ،الفساد الوظيفي
  .مكافحة الفساد
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فيمــا ســلف بينــا الآثـــار الســلبية للفســاد الــوظيفي علـــى مختلــف الأوجــه الاجتماعيـــة 
سياســية والاقتصـــادية، وعلــى هـــذا الأســاس لابـــد مــن وضـــع التشــريعات الكفيلـــة بمكافحـــة وال

ا يكفل ضـمان تلافـي الفساد الوظيفي ومحاربته، وذلك على المستويين العلاجي والوقائي بم
ذلـك لا يـتم إلا إذا تـم تأهيـل برلمـان قـادر و  ، ومن ثم معالجتـه أن حـدث فعـلاً،حدوثه ابتداءً 

تكفل تحقيق ذلك، لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتعلق الأول على وضع تشريعات 
منها بمستلزمات البرلمان في مكافحة الفساد الوظيفي، أما الثاني فيخصص لصـور التـدخل 

  .التشريعي لمكافحة الفساد الوظيفي
  

  ا
	ط�ب ا�ول

د ا
وظ� �� 
�!� ا
"	 ��
ن 	
  	���ز	
ت ا
�ر

تصـبح مكافحتـه  الآثار السلبية على الوطن والمـواطنينإذا كانت للفساد مجموعة من 
  .مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية

لا  ،ظـاهرة الفسـادكمثل هـذا الاتسـاع وهـذه الخطـورة ب ومن الواضح أن مكافحة ظاهرة
بـل أنهـا مسـؤولية المجتمـع بأسـره مسـؤولية يشـارك  ،يمكن أن تكون مسؤولية أحادية الطـرف

والنجاح ... الخ... والحكومات والقيادات السياسية ،نظمات الاجتماعيةوالم ،فيها المواطنون
في مكافحة الفساد يتطلب رسم إستراتيجية واضحة تشتمل علـى إجـراءات ذات طـابع شـامل 

فمن المعـروف أن أيـة ظـاهرة سـلبية يمكـن أن . ومتكامل يجري العمل بمثابرة ودأب لتنفيذها
إن بإمكــان  ،عنهــا، أو يتوقــف النضــال ضــدها تصــبح شــديدة الخطــورة عنــدما يغــض النظــر

البرلمانــات أن تضــرب المثــل الأعلــى فــي النزاهــة والاســتقامة وهــي تعتبــر عــاملاً مهمــاً فــي 
ومــا  ،وفــي محاســبة الحكومــة علــى الانتهاكــات التــي ترتكبهــا ،تعمــيم ثقافــة مكافحــة الفســاد

شـــريعات اللازمـــة لمحاربـــة دامـــت البرلمانـــات تمتلـــك الإرادة السياســـية فـــإن بمقـــدورها ســـن الت
  .الحكومات بضرورة استئصال الفساد من جذوره وإلزام الفساد

بإمكـانهم و ويستطيع البرلمان والبرلمانيون أن يلزمـوا الحكومـات بالشـفافية ومحاسـبتها، 
تعزيــز دور منظمــات النزاهــة الوطنيــة فــي الســيطرة علــى الفســاد وتعــد الإرادة السياســية أحــد 
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وبــدون تــوافر الإرادة السياســية يتعــذر تطبيــق هــذه  ،والنزاهــة الوطنيــة ،ةأهــم عناصــر الشــفافي
ن كانـــت الســـلطة التشـــريعية قـــادرة علـــى استصـــدار إ حتـــى و  ،التشـــريعات علـــى أرض الواقـــع

يفتـرض أن ومـن أجـل أن تطبـق الحكومـة القـوانين الرادعـة للفسـاد،  ،عة للفسـادمتشريعات قا
ويلتزموا بقواعد السلوك العـام ويعلنـوا عـن  ،ة الحسنةيضرب البرلمانيون المثل الأعلى والقدو 

ــــة ــــة وغيــــر المنقول والمصــــادر التــــي اكتســــبوا منهــــا ثــــرواتهم ويمتنعــــوا عــــن  ،أمــــوالهم المنقول
  .)١(الانغماس في الممارسات الفاسدة

وعلـــى التـــوازي حتـــى يـــتمكن أعضـــاء البرلمـــان مـــن أداء مهـــامهم يفتـــرض أن يتمتعـــوا 
رضـة للمقاضــاة والمحاسـبة علـى أقــوالهم وأفعـالهم خـلال المــداولات وألا يكونـوا ع ،بالحصـانة

فالامتيــازات البرلمانيــة تنطــوي علــى أهميــة كبيــرة لتفعيــل  ،البرلمانيــة وفــي اجتماعــات اللجــان
والوســيلة الأساســية للبرلمــانيين لأداء  ،عمـل البرلمــانيين فــي تعقــب أداء الحكومــة ومحاســبتها

تعتمــد علــى اســتخدام المحاســبة التــي هــي صــمام الأمــان دورهــم فــي عمليــة مكافحــة الفســاد 
  .)٢(الذي يحول دون استخدام السلطة للفساد والإفساد

ومــن أوليــات الديمقراطيـــة البرلمانيــة أن يتقـــدم كبــار المســؤولين بكشـــف حســاب عـــن  
يفتـرض  ،وبما أن الفساد غالباً ما يمارس في الخفاء ومـن تحـت الطاولـة ،أفعالهم وأنشطتهم

ــــقبالســــلط ــــاة وللتطبي ــــة للحي ــــة قابل واســــتخدام المحاســــبة  ،ة التشــــريعية أن تســــن قــــوانين مرن
  البرلمانية في مساءلة الحكومة عن تقصيرها في تنفيذ السياسات الاقتصادية 

  
وفي تقصيرها في إدارة الشأن العام وفي إنفاق الأموال العامة، ويمكن التحكم بالفسـاد 

  :)٣(وتطويقه من خلال
  .م والمساندة الجماهيرية في الضغط على الحكومة وكشف ممارستهااستخدام الدع  - ١
  .لمحاسبة مرتكبي الجرائم القابلةتحديد الأهداف والمعايير   - ٢
  .ال للمراقبة والتحقق من الممارسات الخاطئةوضع نظام فعّ   - ٣

                                                 
التاســعة والأربعــين  ةالــدور " دور البرلمــان العربــي فــي مكافحــة الفســاد"راجــع مــذكرة الأمانــة العامــة حــول  )١(

ــــة ــــس للاتحــــاد البرلمــــاني العربــــي، العقب ، البنــــد ٢٠٠٧شــــباط، فبرايــــر، /  ٢٧-٢٦الأردن، / لمجلــــة المجل
  .الرابع

، ٢٠٠٢ود، الفســـاد ومنعكســـاته الاقتصـــادية، مجلـــة جامعـــة دمشـــق، العـــدد الأول، حســـن أبـــو حمـــ. د )٢(
  .وما بعدها ٤٤٥ص

 .٤٠٢، ص ٢٠١١ الاسكندرية، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري ، دار الجامعة الجديدة،. د )١(
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  .وفضحهتوفير قاعدة معلومات تفضي إلى كشف الفساد  - ٤
  .مرتكبي الفسادمن  راقللاختنظام مالي متماسك غير قابل  اعتماد - ٥
  .تدقيق وتمحيص الاتفاقات المالية والدولية والتحقق من سلامتها - ٦
  .تطبيق السياسات الاقتصادية بشفافية - ٧
وأمـام  ،ضمان أن تكون اجتماعات اللجـان البرلمانيـة الدائمـة مفتوحـة أمـام عامـة النـاس - ٨

  .هاوإلزام الحكومة بتوصيات اللجان الدائمة ومقترحات ،وسائل الأعلام
لهـا ممارسـة التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاسـتقلالية الكاملـة التـي تـؤمن  - ٩

ن تعمد البرلمانات إلى الاستفادة مـن تقـارير لجانهـا فـي الكشـف أدورها على أتم وجه، و 
ولا يجــــوز أن تكتفــــي اللجــــان  ،عــــن الحــــالات التــــي تنطــــوي علــــى الفســــاد وســــوء الإدارة

 ،فــي المســائل التــي تتطلــب تجــاوز الثغــرات الموجــودة فــي القــوانين البرلمانيــة بــالتحقيق
وبوسعها أن  ،المسؤولين وفي ممارساتهم الخاطئة أفسادوإنما تتخطاها إلى التحقيق في 

وأن تكـــون مـــداولات اللجـــان  ،تجبـــر المتهمـــين بالفســـاد علـــى المثـــول أمامهـــا ومســـاءلتهم
ازنة العامة للدولة مسـؤولية التحقـق مـن وتقع على اللجنة المختصة بالمو  ،معلنة للجميع

وســلامة تنفيــذ الموازنــة  ،والتحقــق مــن صــحة الإنفــاق العــام ،إيــرادات الحكومــة ونفقاتهــا
  .)١(العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة

البيئـــة (ة السياســـية والتـــي تعنـــي فيمـــا تعنيـــه دار مفتـــاح مكافحـــة الفســـاد يتمثـــل بـــالإ إن
لــــدى المســــؤولين فــــي مواجهــــة الفســــاد ومكافحتــــه ) طبيقيــــة والرغبــــة الصــــادقةالسياســــية الت

مــع الإشــارة بــأن دوائــر الفســاد  ،وتصــفية الآثــار المترتبــة عليــه ،ومســبباته أســبابه باستئصــال
وحيثمــا . الإرادة السياســية ذاتهــا دورهابــتتكامــل وتتقــاطع مــع بعضــها بعضــاً لتفشــل وتحــبط 

ع ومزمنـاً دل ذلــك علــى ضــعف الإرادة السياســية والعكــس يكـون الفســاد متأصــلاً فــي المجتمــ
دل ذلك على  صحيح، إذا كان الفساد هامشياً ولا يتجاوز حقل الإرتكابات الفردية البسيطة،

 رفعةأن الإرادة السياسية القوية متوافرة ومؤمنة بضرورات التمسك بالحكم الجيد الذي يؤمن 
لعمل لحاجة حيوية أولى لمواجهة كـل مـا يعكـر وإيمان المسؤولين با ،الوطن وخير المواطن

  .صفو المجتمع وينتهك الحقوق والواجبات
 ،أما الإرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع الفساد ولا تمتلـك المبـادرات لمكافحتـه

ويصـبح مـن ثـم وجـود  ،ل العبـثيـبى مـن قفإنهـا تبقـ إصـلاحاتفإنهـا حتـى وإن أعلنـت عـن 

                                                 
  .، البند الرابعبقمصدر ساحول دور البرلمان العربي في مكافحة الفساد، راجع مذكرة الأمانة العامة،  )١(
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لا معنــى حتــى وأن تــوفرت لــديهم الجديــة والرغبــة الصــادقة فــي المصــلحين مــن المســؤولين بــ
على الشكل ليس إلا ويبقى  رفأن مواجهة الفساد ستقتص ،وبدون الإرادة السياسية الإصلاح

تغنـي ولا تسـمن مـن  دور المصلحين مقتصراً علـى المناشـدات والنـداءات والتمنيـات التـي لا
جهــود  لستســتغة بالشــفافية والمحاســبة وألا ولهــذا يفتــرض أن تتعــزز الإرادة السياســي ،جــوع

المصلحين ومناصبهم ستاراً للاستمرار فـي إسـاءة اسـتخدام السـلطة وعنـدها سـيتهرب النـاس 
بمحاولات الإصلاح والتصدي للفساد ويستخفون ويهزؤون بكل من ينادي بالإصلاح ويفكر 

  .)١(في تطبيق القانون
 المنقوضـــةوالإرادة السياســـية لا تعنـــي بحـــال مـــن الأحـــوال الوعـــود المعســـولة والعهـــود 

وأن التطـــــرف والإكثـــــار منهـــــا يـــــؤدي إلـــــى إحبـــــاط جمـــــاهيري  ،والطموحـــــات غيـــــر الواقعيـــــة
اب المجتمــع تصــتــى لا حو . وانفضــاض النــاس عــن النظــام وخيبــة أملهــم فــي الإصــلاحات

يفتــرض تهيئــة المنــاخ وتنظــيم حمــلات . لفســادمكافحــة ا اســتحالةبخيبــة الأمــل واليــأس فــي 
المجتمع من خـلال إشـراك الجمـاهير  أوساطميم ثقافة مكافحة الفساد في عمكثفة لت إعلامية

  .)٢(ومؤسساتهم المدنية في حملة مكافحة الفساد ،ونقاباتهم المهنية ،عبر منظماتهم الشعبية
وفـي مقـدمتها إلغـاء تعسـف  ،سـيةومكافحة الفساد لا تستقيم بدون أن تقترن بإصـلاحات سيا

 ،ومجتمعاً مدنياً قويـاً  ،ونظاماً قضائياً مستقلاً  ،وفعالاً  ،السلطة وتبني قانون انتخابات شفافاً 
وهـــذا يعـــزز فـــي المســـاندة الشـــعبية  ،وعـــادل فـــي آن واحـــد ،وتطبيـــق نظـــام محاســـبي صـــارم

ص كافـــة لتعزيـــز السياســـي يـــوفر الفـــر  نفتـــاحفالا ،الجمـــاهيري حـــول الإصـــلاحات والالتفـــاف
يحشــد المــوالين والمعارضــين خلــف برنــامج الإصــلاح الــذي  أنالحكــم الجيــد الــذي يفتــرض 

وبــدون إصــلاحات مؤسســاتية فــإن مكافحــة الفســاد تعــد  ،الفســاد برمتــه استئصــاليســتهدف 
إداريـة  وأن التصـدي للفسـاد يقتضـي ضـرورة الإقـدام علـى إصـلاحات ،ضرباً من المسـتحيل

 ،تستهدف تفكيك البيروقراطية التـي تمثـل البيئـة الخصـبة لتوليـد الفسـادوذات مغزى  ،جذرية
والإصلاح الإداري يفترض أن يتجه نحـو إصـدار تشـريعات وقـوانين صـارمة لقطـع الطريـق 

أو تأويــل يرمــي إلــى الالتفــاف عليهــا وخرقهــا لصــالح مرتكبــي الفســاد مــن  ،علــى كــل اجتهــاد
   .)٣(جانب الموظفين البيروقراطيين

                                                 
  .٢٠٠٦، ٨٠ناصر عبيد ناصر، تفكيك ظاهرة الفساد، مجلة النبأ، العدد . د )١(
 .المصدر أعلاه )٢(
راجع المجلس التشـريعي المنتخـب، نظـام النزاهـة العربـي فـي مواجهـة الفسـاد، كتـاب المرجعيـة، المركـز  )١(

  .هاوما بعد ٤٦ت ، منظمة الشفافية الدولية، صاللبناني للدراسا
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لمــانين دور أساســي يلعبونــه فــي تحقيــق جميــع الأهــداف خاصــة مــن خــلال تفعيــل دور لبر لو 
ففيما يتعلق بالوظيفة  ،تلعبهاذين يفترض بها أن لين اليالبرلمان في كل من الدورين الأساس

والمؤسســــات والآليــــات الفعالــــة  الأطــــر دحــــيتعــــين ســــن جميــــع القــــوانين التــــي تو : التشــــريعية
  :)١(ن الإدارة العامة والقضاء ومن هذه القوانين الآتيةلمكافحة الفساد وتطوير حس

 ،القوانين التي تحدد المعايير الدقيقة في الحالات التـي تشـكل فيهـا أعمـال الفسـاد جـرائم - أ
ومـن أبـرز هـذه  ،)الجزائية أو المدنيـة(القضائية  أو مخالفات تقع تحت طائلة المحاسبة

مشروع والتعارض في المصـالح الثراء غير الإ الرشوة، تبديد الأموال العامة،: المواضيع
  .واستغلال السلطة وتبييض الأموال

القـــوانين التــــي تـــؤمن شــــفافية العمــــل العـــام بمــــا فيــــه القـــوانين المتعلقــــة بتعزيــــز دور  - ب
الصــحافة والإعــلام وحريتهــا وبحــق الوصــول إلــى المعلومــات العامــة وتلــك التــي تفــرض 

  ).المركزية واللامركزية(عامة صياغة ونشر التقرير عن أداء المؤسسات ال
بمـــا فيـــه أصـــول التعـــين والترقيـــة (القــوانين التـــي تهـــدف لتنميـــة الإدارة العامـــة وهيكلتهــا  -ج

خاصـــة لجهـــة تبســـيط المعـــاملات الإداريـــة وتحديـــد (وتحديـــد وســـائل عملهـــا ) وإنهـــاء العمـــل
ي المـــواطن بشـــكل يقـــ) أصـــول صـــارمة بالنســـبة للمشـــتريات العموميـــة وإدارة الأمـــوال العامـــة

  .والدولة من أعمال الفساد
والإداريــة المختلفــة المســؤولة  ،القــوانين التــي تعــزز اســتقلالية الهيئــات الرقابيــة القضــائية -د

حســن تطبيــق القــوانين المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وتعزيزهــا بالإمكانــات اللازمــة،  عــن مراقبــة
  .والإدارة في عملها ناسييوالسيوالحرص على تأمين استقلاليتها وعدم تدخل السياسة 

 اع الخـاص وتشـجيع هـذا القطـاع القوانين التي تعزز الشفافية ومكافحة الفساد في القطـ -ه
  .والمجتمع المدني على الانخراط الفعال في مكافحة الفساد

  -:أما بالنسبة لوظيفة التشريع والرقابة الماليتين -
خاصــة بالنســبة لوضــع ومناقشــة (مــالي يتعــين تفعيــل دور البرلمانــات فــي عمليــة التشــريع ال

وكــذلك وضــع السياســات المتعلقــة بالمســاعدات التقنيــة والماليــة التــي  ،وإقــرار قــانون الموازنــة
وأيضــاً بالنســبة لمراجعــة مــا حققتــه الإدارة فــي تنفيـــذ  ،)تؤديهــا الهيئــات والمنظمــات الدوليــة

                                                 
دور البرلمانــات فــي مكافحــة الفســاد واقــع وتجــارب العــالم العربــي، المنظمــة "غســان مخيبــر، . انظــر د )١(

و مـــا  ١٠لمنظمـــة برلمـــانيون عـــرب ضـــد الفســـاد، ص  ةالتأسيســـي وةالعالميـــة للبرلمـــانيين ضـــد الفســـاد النـــد
  .بعدها
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ومـة عـن أدائهـا فـي هـذا ومسـاءلة الحك ،ومحاسـبة) عبر ما يسـمى بقطـع الحسـاب(الموازنة 
  . )١(الإطار

  -:وبالنسبة للوظيفة الرقابية -
يجــب تفعيــل آليــات المســاءلة والمحاســبة المؤسســاتية فــي البرلمانــات العربيــة خاصــة عبـــر 

خاصــــة لمناقشــــة التقــــارير التــــي تضــــعها (انعقــــاد جلســــات دوريــــة ومكثفــــة للمناقشــــة العامــــة 
الخطيـة و الشـفهية والاسـتجوابات سئلة البرلمانيـة والأ) الهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة

وانعقاد جلسات خاصة باللجـان النيابيـة بمـا فيهـا لجـان التحقيـق الخاصـة فـي ملفـات الفسـاد 
  .)٢(أو عبر إنشاء لجنة خاصة دائمة بمكافحة الفساد ،المثارة في المناقشات العامة

أي من هذه الأعمـال المطلوبـة إلا ال في ولن تتمكن البرلمانات العربية من تحقيق عمل فعّ 
  -:)٣(إذا تمكنت من تحقيق ما يأتي

والعمــل علــى مكافحــة فســاد  ،تطـوير القــدرات الإداريــة الذاتيــة للبرلمانــات والبرلمــانيين -:أولاً 
والعمـــل علـــى تطويرهـــا خاصـــة بالنســـبة لأنظمتهـــا  ،بالـــذات الحزبيـــةالمؤسســـات البرلمانيـــة و 

واللجـــان  ،النـــواب نونو يعـــاوالخبـــراء المتخصصـــين الـــذين  ،امالداخليـــة والجهـــاز الإداري العـــ
  .النيابية في أعمالهم التشريعية والرقابية

ن الوثيـق مـع مؤسســات المجتمـع المـدني المحليـة والعربيـة والدوليــة يتعـاون البرلمـاني -:ثانيـاً 
  .في سبيل مكافحة الفساد العاملة

نيـة لمكافحـة الفسـاد يتطلـب الإحاطـة إلى أن بنـاء إسـتراتيجية برلما )٤(ويذهب رأي ثالث
  -:تيةبالعناصر الأ

  :التأكيد على أن قدرة البرلمان على مكافحة الفساد ركن أصيل للديمقراطية -١

كن القول أن العلاقة بين مكافحة الفسـاد مـن ناحيـة ونظريـة الديمقراطيـة مـن ناحيـة يم
لطرفـان عـن بعضـهما لكنهـا تصـبح علاقـة ظـاهرة عنـدما يبتعـد ا) علاقة كامنة(هي  ،أخرى

أي تصــبح تتحــدث لــيس فقــط  ،لمكافحــة الفســاد ليــةآكحينئــذ تســتدعي الديمقراطيــة  ،الــبعض
                                                 

فســـاد الإداري، بحـــث منشـــور فـــي أحمـــد إبـــراهيم أبـــو ســـن، اســـتخدام الترغيـــب والترهيـــب لمكافحـــة ال. د )١(
  .٢١٠، ص٢٠٠٧، )٢١(المجلة العربية للدراسات الأمنية، الرياض، العدد 

  .٤١٧عصام عبد الفتاح مطر، مصدر سابق، ص . د )٢(
 . ٤١٧أعلاهص المصدر  )٣(
،  المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد دور المجالس العربية في محاربة الفساد، ،علي الصاوي. د )١(

  . وما بعدها ٢٠ص لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، ةالدورة التأسيسي
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، ولكـــــن عـــــن الوســـــيلة لحمايـــــة الأخـــــلاق العامـــــة ومقـــــدرات المجتمـــــع عـــــن هـــــدف أخلاقـــــي
 .من مخاطر الفساد ...الاقتصادية والسياسية والحضارية

مثـل الطـابع النيـابي فـي (م السياسـية وترتكز نظرية الديمقراطية على منظومة من القـي
، ومجموعــة مــن المؤسســات الحاضــنة ...)والتــوازن مــع الرقابــة بــين الســلطات ،بنــاء الســلطة
  ).وآليات التعبير عن الرأي العام ،ومؤسسات المجتمع المدني ،مثل البرلمان(لهذه القيم 

اء السياســي مة البنــأبرزهــا ســلا ،وفــي الطريــق إلــى الديمقراطيــة تتحقــق عوائــد هامــة
وإلا كــان  ،وفــي الحقيقــة يجــب أن تتحقــق هــذه العوائــد ويشــعر المجتمــع بهــا ،وأجهــزة الحكــم

ويثـار التسـاؤل مـا هـي العوامـل الوسـيطة التـي تعـزز . )١(تطبيق الديمقراطية تكلفة بـلا عائـد
وتطــوير البيئــة المجتمعيــة لتصــبح مواتيــة لمكافحــة  ،مــن قــدرة البرلمــان علــى مكافحــة الفســاد

  وألا يصبح البرلمان نفسه عقبة في مكافحة الفساد؟ ،فساد أيضاً ال
يمكـن القـول أن تــوفير فـرص لنجـاح البرلمــان فـي مكافحـة الفســاد هـي إرادة سياســية 

  :)٢(تيةيرتهن بالمبادئ الثلاثة الأ مؤسسيوالتزام مجتمعي و 
البرلمــان فـــي فــإذا لــم ينشــط  : إن ســلامة نشــأة البرلمــان تعــزز نزاهتــه هــو أولاً ومـــن ثــم -أ

  .مكافحة الفساد يصبح شريكاً فيه
واقتناع الحكومة بالمصلحة في  ،قدرة البرلمان مرهونة باستقلاليته في مواجهة الحكومة -ب

ومن ثم تصبح استقلالية البرلمان في الدول العربية  ،تفعيل دور البرلمان في مكافحة الفساد
  .تعزيزاً لأداء الحكومة ككل في مكافحة الفساد

 توافر القدرة القانونية والرغبة السياسية لدى البرلمانيين في مكافحة الفساد لا يغنـي عـن -ج
لإجـــراء فحـــص موضـــوعي ودقيـــق لحـــالات أو قضـــايا  ،تـــوفير المعلومـــات اللازمـــة ضـــرورة

الشـفافية وحريـة الوصـول إلـى المعلومـة شـرط ضـروري : نإالفساد داخل البرلمان، ومن ثم ف
  .على مكافحة الفساد لتعزيز قدرة البرلمان

  :وأسباب انتشاره متغيرة إدراك أن بيئة الفساد معقدة -٢

ــــوظيفي والتــــي تجعــــل منــــه ظــــاهرة ف داخــــل  متفشــــيةهنــــاك تعــــدد لأســــباب الفســــاد ال
المجتمـــع، فمـــع الإجمـــاع علـــى أن تلـــك الظـــاهرة هـــي ســـلوك إنســـاني لـــه دوافـــع ذاتيـــة تمثـــل 

 ،بمجملهــا مــا يســمى بمنظومــة الفســادمصــلحة المفســد، إلا أن هنــاك عوامــل أخــرى تشــكل 

                                                 
 .وما بعدها ٢٣ص  المصدر أعلاه، )١(
  .٤١٨عصام عبد الفتاح مطر، مصدر سابق، ص. د )١(
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وهــذه الأســباب تختلــف مــن مجتمــع لآخــر، فمــا يكــون ضــرورياً فــي مجتمــع معــين قــد يكــون 
  . )١(ثانوياً في مجتمع آخر

ـــاً  ـــى اســـتثمار الأدوات البر  -:ثالث ـــواب عل ـــدرات الن ـــز ق ـــي مكافحـــة الفســـاد تعزي ـــة ف لماني

  .الوظيفي

يوظـــف مـــن خلالهـــا أدواتــــه  أنللعضـــو  والإجـــراءات التـــي يمكـــن الآليـــاتهنالـــك بعـــض   
  :البرلمانية في مكافحة الفساد الوظيفي

  .من خلال سن التشريعات لمحاسبة المسؤولين-١
 ،ف العضو أدواتـه البرلمانيـة فـي مكافحـة الفسـاد الـوظيفيظيو  نأمن الضروري هنا، 

 وذلــــك بتجميــــع ،محاربــــة الفســــادو  لينؤو المســــوذلــــك مــــن خــــلال ســــن التشــــريعات لمحاســــبة 
وهذا مـا  ،وعلى مستوى الدولة ككل في منظومة واحدة ،التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد

يتم مـن خـلال تكـوين جماعـات عمـل برلمانيـة فنيـة تقـوم بتجميـع القـوانين واللـوائح والمراسـيم 
  .لتظهر للعالم أن البرلمان يجهد نفسه في مكافحة الفساد ،التي تستهدف الفساد الوظيفي

 ،ات الوقت علـى أن تكـون الصـياغة الفنيـة للتشـريعات واضـحة ومحكمـةوالعمل في ذ
 صـياغتهابسبب عدم تحديـدها و  ،ففي كثير من الأحيان تكون هذه التشريعات مدعاة للفساد

بشــكل غــامض يســمح بالتلاعــب، فمــن هنــا تــأتي أهميــة تعزيــز دور النــواب فــي المبــادرات 
، وهـــذا لا يـــتم إلا مـــن ينها مـــن الفســـادالتشـــريعية وقـــدراتهم علـــى صـــياغة التشـــريعات لتحصـــ

خلال استنادها إلى معايير الشفافية بمعنى إتاحتها للرأي العام وبدون تكلفة من خلال نشـر 
  .الأجندة التشريعية على الرأي العام والاستشارات القانونية كذلك

ومن جهة أخرى يجب الأخـذ بنظـر الاعتبـار عنـد إعـداد التشـريعات الخاصـة بالفسـاد 
الأطـــراف المعنيـــة بالفســـاد مـــن المـــوظفين والوســـطاء والمـــراقبين فـــي كـــل إشـــراك  ،ظيفيالـــو 

مناقشات جادة حولها، ومـن ثـم الوصـول إلـى تشـريعات تحظـى بتأييـد الجميـع، بمعنـى آخـر 
فـلا بـد أن تكــون القـوانين الخاصـة بمكافحــة  ،يجـب أن لا يـتم الأمــر داخـل المكاتـب المغلقــة

من سوء الصياغة  صنهامما يح ،والشفافيةمبادئ الحكم الجيد  الفساد الوظيفي متماشية مع

                                                 
  .٤٩علي الصاوي، مصدر سابق، ص. د )١(
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ممــا يفــتح بــاب الفســاد  ،تفســيرهوالغمــوض الــذي يعطــي ســلطة كبيــرة للموظــف فــي  والإبهــام
  .)١(الوظيفي
  . )٢(دالفسا الرقابية في مكافحة الأدواتمن خلال توظيف  -٢

اد ، نحتــاج الــى دور البرلمــان مــن خــلال ســن تشــريعات محاســبة الفســ إلــى بالإضــافة
للتطبيق ، وخصوصا بالنسبة لمحاسبة القائمين على تنفيذ التشريعات ، أي المسـؤولين  آلية

التنفيذي بـلا محاسـبة ، يعنـي الاسـتخدام السـيئ  للجهازسلطة تقديرية  فإعطاء،  نالسياسيي
  .للأداة التشريعية 

تجـد أن للبرلمـان دور  ومن مطالعة دساتير الدول العربية وانظمتهـا ولوائحهـا الداخليـة
كبيــر فــي مواجهــة فســاد الحكــام أو رئــيس ، علــى الأقــل مــن الناحيــة القانونيــة ، بدايــة مــن 

عزلــه، وكــذا الــوزراء وذلــك مــن خــلال تشــريعات  أوطريقــة الاتهــام ونهايــة بســحب الثقــة منــه 
  .بمحاسبة كبار مسؤولي الدولة خاصة

  :)٣(متابعة تطبيق القوانين -٣

تشــــريعات وصــــانع لهــــا، ويقــــع علــــى الســــلطة التنفيذيــــة تنفيــــذ تلــــك البرلمــــان يضــــع ال
التشريعات، ولهذا يجب أن يقوم البرلمان بالرقابة على ذلك التنفيذ، فالبرلمان لا ينتهي دوره 

بل يجب أن يراقب مدى التزام الحكومة في تنفيذها باعتبارهـا  ،هنا بصناعة تلك التشريعات
  .لبرلمان متابعة ذلك الالتزام الحكوميسلطة التنفيذ، ومن ثم فأن مهمة ا

  :)٤(التواصل مع الناخبين للاطلاع على واقع الفساد الوظيفي_٤
لتعزيـز قـدرة النـواب علـى يمكن الاستفادة من تواصل النائب البرلماني مـع النـاخبين 

وإيجــاد قنــاة اتصــال مــع  ،مــن خــلال فــتح حــوارات مــع المــواطنين ،مكافحــة الفســاد الــوظيفي
عــام، وتعلــيم المــواطن كيــف يمكــن أن يميــز بــين الإجــراءات الإداريــة الروتينيــة وبــين الــرأي ال

ولكــن طلــب المــوظفين  ،الفســاد الــوظيفي، فكثــرة طلبــات المتعــاملين مــع الإدارة لــيس فســاداً 
يعتبــر مــن قبيــل الفســاد الــوظيفي، ممــا  ،مقابــل ترويجهــا أخــرىلاعتبــارات  أو ،لمبــالغ ماليــة

                                                 
 ،٢٠٠٦ والمساءلة،منشورات الائتلاف من أجل النزاهة  أنظر دليل البرلماني في مواجهة الفساد، )١(

 .٦ص
 .٤٢١عصام عبد الفتاح مطر ، مصدر سابق، ص  .د )٢(
، دور الديمقراطيــة فــي مكافحــة ظــواهر الفســاد، منشــور علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات بــولصســالم  )٣(

 WWW.alsabaah.com: الانترنت على الموقع الالكتروني
  .٤٢ ،، مصدر سابقعصام عبد الفتاح مطر. د )٤(
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مييز بين الاثنين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يـتمكن العضـو مـن يمكن المواطن هنا الت
تحويل قضايا الفساد الـوظيفي إلـى قضـايا رأي عـام مـن خـلال طرحهـا إلـى الجمهـور، وهـذا 

فـي  تهفيه مدى شفافييعلن  لا يتم إلا إذا أعلن النائب البرلماني عن برنامج انتخابي واضح
ــال غ الأثــر فــي الارتفــاع بمســتوى الحملــة الانتخابيــة التعامــل مــع النــاخبين، وهــذا يكــون لــه ب

  .وتعزيز الشفافية وسيادة القانون
 مما تقدم يمكن القول، أن افتقار البرلمان لكوادر متخصصة وقواعد للبيانات جاهزة

والدوائر الفنيـة المسـاعدة والكفـاءات  ،متمتعة بأحدث التقنيات العلمية مثل مركز المعلومات
عد النـــواب فـــي التعامـــل مـــع قضـــايا الفســـاد الـــوظيفي الأشـــد تعقيـــداً و التـــي ستســـا ،العلميـــة

لتحقيق أفضل النتائج في مكافحة الفساد لابد من جمع المعلومات من مصادرها و  صعوبة،
والإدارات المختلفة، حيث يعاني المواطن صعوبات في تعامله مع  ،الأصلية من المواطنين

هــذا بالإضــافة . ومــات عــن ســير العمــل الحكــوميممــا يجعلــه يملــك معل ،الإدارات الحكوميــة
والـذي يسـاهم فـي تـوفير  ،إلى أهمية إدخال الإعلام المسموع والمرئي إلى المجـالس النيابيـة

لأنــه ســيؤدي إلــى إعــلان مســألة محاســبة البرلمــان  ،منــاخ ملائــم للارتقــاء بالعمــل البرلمــاني
ـــة ـــى أداء الســـلطة التنفيذي ـــه عل ـــث مـــن وهـــذا مـــا سنوضـــحه لا. ورقابت حقـــاً فـــي الفصـــل الثال
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، تأكــــــد للســــــلطة ٢٠٠٥مــــــن الدســــــتور العراقــــــي لعــــــام أولا ) ٦١(بموجــــــب المــــــادة 
التشــريعية، الاختصــاص التشــريعي، وبقــدر تعلــق الأمــر بمكافحــة الفســاد الــوظيفي مــن قبــل 

الأمــر إصــدار تشــريعات جديــدة، بالإضــافة إلــى تعــديل النافــذ الســلطة التشــريعية، يقتضــي 
وهــذا مــا ســنبينه فــي فــرعين، يتعلــق الأول، بتعــديل التشــريع النافــذ ويخصــص الفــرع  ،منهــا

الثاني بإصدار تشريعات جديدة، يكرس كل واحد منهما للدور التشريعي في مكافحة الفسـاد 
  :الوظيفي في العراق، وكالآتي

  

  تعديل التشريع النافذ: ولالفرع الأ        
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من خلال البحث في السلطة التشريعية ودورها في النظام القانوني للدولة، يتضـح لنـا 
ــــوظيفي ــــدور المهــــم فــــي مكافحــــة الفســــاد ال ــــك مــــن خــــلال تعــــديل  ،أن لهــــذه الســــلطة ال وذل

لا سـبباً لانتشـار ظـاهرة الفسـاد الـوظيفي فـي العـراق، وهـذا  التشريعات النافذة التي قـد تكـون
يتم إلا من خلال تدقيق النصوص التشريعية النافذة من قبل المختصين بالجانب التشـريعي 
مــن أصـــحاب الكفـــاءات والخبـــرة القانونيـــة مــن جهـــة، ودور البرلمـــانيين مـــن خـــلال الـــدورات 

لهــــم فــــي إعــــادة النظــــر فــــي تلــــك  اً ومرشــــد اً لتكــــون موجهــــ ،والنــــدوات التــــي يخضــــعون لهــــا
عدة علــى انتشــار هـــذه الظــاهرة الخطيــرة، وقـــد أكــدت هــذا المـــنهج التشــريعات النافــذة المســـا

علـــى ) ٤٢-١٥(اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد فـــي الفصـــل الثالـــث منهـــا بـــالمواد 
وجوب اعتماد كل دولة طرف في تلك الاتفاقية كل التدابير التشريعية لتجـريم الأفعـال التـي 

  .ل الفساديتعتبر من قب
مستوى القـانوني، أن كـل تشـريع يصـدر مـن السـلطة المختصـة بـه فمن الثابت على ال
أن يكــون  بإنتاجــهع هــو مــن البشــر، ولا يمكــن للفكــر البشــري شــرّ ميكــون ناقصــاً، ذلــك أن ال

داخـل  إليـه الأمـور مسـتقبلاً، وبمـا أن الحيـاة ولؤ سـتكاملاً، فهـو يكـون قاصـراً عـن توقـع مـا 
مســـتمر علـــى مختلـــف الأصـــعدة والوجـــوه، لهـــذا فكـــرة التطـــور الســـريع البعـــالم اليـــوم مقترنـــة 

هـذه يحتـاج إلـى التعـديل ليواكـب هـذه التغيـرات، وليبقـى محققـاً للغايـة التـي  والحالفالتشريع 
   .)١(وجد من أجلها

وأنواعهـا  ،والحديث هنا عن التعديل التشريعي يقصـد بـه التشـريعات بمختلـف درجاتهـا
 ،توى التشــريع العــادي أو التشــريع الفرعــيســواء مــا كــان منهــا دســتورياً، أو حتــى علــى مســ

فكلمــا ارتفعنــا فــي درجــة التشــريع، لتصــل إلــى التشــريع الدســتوري، ســتزداد أهميتــه لــيس مــن 
حيـث التـزام الأفـراد بـه، وإنمـا علـى أسـاس أن التشـريع الدسـتوري سيسـتند إليـه تشـريع عــادي 

  .ثر وأكبروتشريع فرعي، أي أن العلاقات القانونية المرتبطة به ستكون أك
وعلى هذا الأساس، تبرز الحاجة المستمرة لهذا التعديل التشريعي، حتى لا نصل إلى 

الظـروف المسـتجدة  تـهدرجة من الجمود التي تؤدي إلى تعطيل النص التشريعي لعـدم مواكب
  .)٢(والتطور الاجتماعي المستمر

                                                 
، ١٩٧٤ القــــاهرة، المكتــــب المصــــري الحــــديث للطباعــــة، حمــــدي عبــــد الــــرحمن، مبــــادئ القــــانون، .د )١(

  .٩٩ص
  .٨٧، ص١٩٨١ القاهرة،مؤسسة الثقافة الجامعية، ،توفيق حسن فرح، المدخل للعلوم القانونية. د )٢(
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 هبوصــفســتور ولعــل الأمــر يكــون أكثــر صــعوبة إذا مــا تعلــق بالتعــديل الدســتوري، فالد
فالدسـاتير مــن  ،ة التشـريعية العليـا فـي الدولــة، فغالبـاً مـا يحـاط بــإجراءات تـنظم تعديلـهالوثيقـ

حيث قابليتها للتعديل منها ما يكون جامداً، وهـذا لا يعـدل إلا بعـد اتخـاذ إجـراءات معقـدة لا 
يكـون  بـل تكـون أكثـر صـعوبة مـن ذلـك، كمـا يمكـن أن تستخدم في تعديل القـوانين العاديـة،

الدســــتور مرنــــاً، أي أن يــــتم تعــــديل أحكامــــه بــــذات الطريقــــة التــــي يــــتم مــــن خلالهــــا تعــــديل 
فـــي  ةضـــباهالتشـــريعات العاديـــة، وغالبـــاً مـــا تلجـــأ الـــدول إلـــى إحاطـــة دســـاتيرها بـــإجراءات 

ولعل السبب في ذلك هو عدم جعلها عرضة للتعديل المستمر بمـا يمكـن أن يكـون  ،تعديلها
اً علـــى الواقـــع القـــانوني داخـــل الدولـــة، فيخـــل بالاســـتقرار فـــي المراكـــز كـــذلك انعكاســـاً ســـلبي

   .)١(القانونية
، نــود الإشــارة إلــى أن البحــث فــي مجــال التعــديل التشــريعي تقــدم واســتناداً إلــى كــل مــا

وضـــرورته ســـيهتم بمـــا يتصـــل مـــن تلـــك التشـــريعات النافـــذة بالفســـاد الـــوظيفي والرغبـــة فـــي 
شــير إلــى أهــم الموضــوعات التــي سيســهم التعــديل التشــريعي معالجتــه فــي العــراق، ولــذلك سن

  .فيها بمكافحة هذه الظاهرة
ـــاليم : أولاً  تعـــديل التشـــريعات ذات العلاقـــة بتنظـــيم علاقـــة الحكومـــة المركزيـــة بالأق

  .إقليمفي والمحافظات غير المنتظمة 
ة فـــي المـــادة الأولـــى منـــه بـــأن العـــراق دولـــة مركبـــ ٢٠٠٥أقـــر الدســـتور العراقـــي لســـنة 

يحتاج بدوره إلى وضع الأسس التشريعية ذات العلاقة بتوزيع الاختصاصـات  اوهذ ،فيدرالية
ـــك، ألا أن التنظـــيم الـــذي جـــاء  ـــاليم، وقـــد فعـــل الدســـتور ذل ـــه بـــين الســـلطة الاتحاديـــة والأق ب

التشريع الدستوري كان قاصراً، وقابلاً لأن تكـون نصوصـه نتيجـة الغمـوض والتنـاقض الـذي 
  :نتشار ظاهرة الفساد الوظيفي وكالآتيلا ةشابها مساعد

من الدستور على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغـاز ) ١١٢(صت المادة ن -١
المســـتخرج مـــن الحقـــول الحاليـــة بالتعـــاون مـــع حكومـــات الأقـــاليم أو المحافظـــات التـــي تنـــتج 

والغاز بشكل منصف على  طالنفط والغاز، وتلتزم هنا الحكومة المركزية بتوزيع واردات النف
جميع أنحاء البلاد وذلك بما يتناسب مع عدد السـكان فـي الأقـاليم والمحافظـات، مـع تحديـد 

                                                 
، ١٩٨١ غــداد،بدار القادســية للطباعــة والنشــر،  منــذر الشــاوي، القــانون الدســتوري، نظريــة الدســتور،. د )١(

ثــروت بــدوي، القــانون الدســتوري وتطــور الأنظمــة الدســتورية فــي مصــر، دار النهضــة .كــذلك د. ١٤٩ص
  .١١٥، ص١٩٧١ القاهرة، العربية،
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حصة محـددة للأقـاليم المحرومـة منهـا مـن قبـل النظـام السـابق بصـورة مجحفـة، حتـى تـؤمن 
  .)١(التنمية المتوازنة لمناطق البلاد المختلفة وينظم ذلك بقانون

  :يتضح لنا الآتي وعلى ذلك النص 
إدارة النفط والغاز، كثروة طبيعية في العراق، والنص يحتاج إلى تعديل  إلىيشير النص  -أ

، فــالعراق غنــي بمختلــف أنــواع تلــك الثـــروات )الثــروات الطبيعيــة(يشــير فيــه إلــى مصــطلح 
وبشـأن وأشكالها، ولا يمكن الإشارة إلى جزء منها ليمثل ثروة العراق، وهذا يفتح بـاب للفسـاد 

  .الثروات الأخرى التي لم يشر لها الدستور
معيــب، ويحتــاج إلــى تعــديل ليشــمل الحقــول الحاليــة ) الحقــول الحاليــة(إن ذكــر عبــارة  -ب

مـن الحقـول التـي لـم يسـتخرج منهـا الـنفط والغـاز هـذا مـن  اً كبيـر  اً والمستقبلية لأن هناك عـدد
 ،شـف فمـا هـو مصـيرها خصوصـاً جهة، ومن جهة أخرى، يملـك العـراق حقـولاً أخـرى لـم تكت

ـــين الحكومـــة  ـــاب الصـــراع ب ـــا أن عـــدم وجـــود التغطيـــة التشـــريعية لهـــا ســـيفتح ب إذا مـــا علمن
ويبقــى هــذا الصــراع مرتبطــاً بظــاهرة الفســاد الــوظيفي إلــى  ،المركزيــة والأقــاليم والمحافظــات

  .حين حسمه
م الســابق،  مــن النظــا ررةتضــإلــى تحديــد حصــة للأقــاليم الم يشــير الــنص بشــكل مجحــف -ج

كردســتان، فمعنــى ذلــك أن التعــويض  إقلــيموالعــراق لا يمتلــك حاليــاً ســوى إقلــيم واحــد وهــو 
اء غـوهنا سقطت من الصياغة المحافظات، فيحتاج ذلك إلى تعـديل بإلسيشمل الأخير فقط 

هــذه العبــارة بالكامـــل، كــون العـــراق بمختلــف محافظاتـــه كــان يعـــاني مــن الإهمـــال مــن قبـــل 
بشكل متوازن، لأن تحديد نسبة الحرمان من التنميـة سـيدخل البلـد فـي دوامـة  النظام السابق

  .فساد كبرى غير قابلة للتوقف
مــن الدســتور اختصاصــات مشــتركة بــين الحكومــة الاتحاديــة ) ١١٤(أوجــد نــص المــادة  -٢

منــــه أعطــــت الأولويــــة لقــــوانين الأقــــاليم والمحافظــــات غيــــر ) ١١٥(والأقــــاليم ولكــــن المــــادة 
مســألة  أن، ومــع الاتحاديــةفــي نصوصــها مــع القــوانين  اختلفــتإذا مــا  ،فــي إقلــيم المنتظمــة

غــامض مــن تلــك الاختصاصــات المشــتركة  تبقــى واردة فــي مــا هــو غيــر واضــح أو التنــازع
ــيمبشــأن تفاصــيلها الدقيقــة، إلا أن تــرجيح كفــة قــانون   الاتحــاديعلــى حســاب القــانون  الإقل

ا تريد من النصـوص التشـريعية المخالفـة للتشـريعات يعطي فرصة لتلك الأقاليم بان تضع م
الاتحاديــة وينمــي العمــل بــذلك عمــق الخــلاف مــع الحكومــة المركزيــة والــذي ســيخدم بوجــوده 

                                                 
  .٢٠٠٥ لعام العراق جمهورية من دستور) ١١٢(أنظر نص المادة  )٢(
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حــــالات الفســــاد الــــوظيفي وتناميهــــا بشــــكل واضــــح، ومــــا زاد فــــي الأمــــر اســــتفزازاَ أن المــــادة 
ن تعديل القانون الاتحادي في من الدستور مكنت سلطات الأقاليم التشريعية م )ثانياُ /١٢١(

إذا مـا تعلــق بمسـألة لا تــدخل باختصــاص  ،حالـة تعارضــه مـع التشــريع الموجـود فــي الإقلــيم
الذي نص عليه الدسـتور، وهـذا بـدوره يحتـاج إلـى تعـديل يجعـل  ألحصريالسلطة الاتحادية 

لتشـريعات بشرط الانسـجام وعـدم التعـارض مـع ا اً من ذلك التشريع الصادر في الإقليم مقترن
المركزيــة أو الاتحاديــة، فالــدول الفيدراليــة تنشــأ دومــاً علــى مبــدأ عــدم تعــارض القــوانين فــي 
الأقاليم مع القوانين الاتحادية، وهذا من مسلمات الأمر فيها، وأن العمل بعكـس ذلـك يخلـق 

نظـر دولة فيدرالية قابلة للتفكك ومساعدة للفساد، فالتعـديل التشـريعي هنـا يحتـاج إلـى إعـادة 
بكــل مــا يتعلــق بتنظــيم علاقــة الحكومــة المركزيــة بالأقــاليم مــن اختصاصــات علــى مســتوى 

  .ومن ثم التشريعات في الأقاليم ،التشريع الدستوري
  :التوزيع العادل للثروات في العراق: اً نيثا

وعدم وضوحه هو أحد أسباب انتشـار  ذكرنا في المطلب الأول أن الغموض التشريعي
وظيفي ومن العوامل المساعدة لها، حيث يفتح باب الاجتهاد أمام الموظفين ظاهرة الفساد ال

فــي تفســـير النصــوص التشـــريعية بمــا يخـــدم مصـــالحهم الشخصــية، وهنـــا مــن المهـــم تعـــديل 
فالمـادة  )١(من الدستور العراقي والمتعلقة بملكية النفط والغاز للشعب العراقـي) ١١١(المادة 

  :المذكورة يرد عليها الآتي
اعتمــاد عبــارة الــنفط والغــاز يجعــل الثــروات الأخــرى خــارج حســاب الملكيــة والتنظــيم أن  - ١

  .التشريعي مما يفتح باب الفساد بشأنها
 .الملكية فتكون للدولة اأن الشعب لا يملك فليس له شخصية معنوية، أم - ٢
 
  :الابتعاد عن المحاصصة الطائفية: الثاً ث

طـائفي للوظــائف فـي القــوات المســلحة كرسـت المــادة التاسـعة مــن الدسـتور التوزيــع ال
 وهنـا إشـارة ،إلـى أن كلاهمـا يتكـون مـن مكونـات الشـعب العراقـي بإشـارتهاوالأجهزة الأمنيـة 

، وســيتم التعامــل مــع ذلــك مــن خــلال )٢(واضــحة إلــى ضــرورة التكــوين مــن جميــع المكونــات
كبيـــر  والانتمـــاءات، وهـــذا سيضـــر بشـــكل ،والمـــذاهب ،والطوائـــف ،لـــى القوميـــاتعالتعـــرف 

                                                 
 .٢٠٠٥ عاممن الدستور العراقي ل) ١١١(راجع نص المادة  )١(
  .٢٠٠٥العراقي لعام  من الدستور) ٩(ادة راجع نص الم )١(
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ــــى أســــاس الكفــــاءة  ــــك الأجهــــزة تحــــتم تشــــكيلها عل ــــة تل المصــــلحة الوطنيــــة، حيــــث أن أهمي
  .والاستحقاق الفني والعلمي ولهذا يستدعي الأمر تعديلها بما ينسجم مع ذلك

  ):المكلفين(الحكومة الالكترونية في التعامل مع المنتفعين والممولين  اعتماد: اً رابع

يحصـل علـى خـدمات المرفـق العـام، أمـا الممـول  يقصد بالمنتفع هو الشـخص الـذي
وهو الشـخص دافـع الضـريبة، وكلاهمـا يكـون علـى اتصـال مباشـر مـع المـوظفين، ولتجنـب 

كأســاس  )١(ذلــك التمــاس المباشــر والتقليــل مــن حدتــه، يفضــل اعتمــاد الحكومــة الالكترونيــة
ة بالتغطيـة فـي الدوليـة المتمتعـ للتعامل، حيـث يكـون التواصـل عـن طريـق شـبكة المعلومـات

بالسلطة التنفيذية وتسـيير جميـع أعمالـه مـع  الاتصالجميع أرجاء البلد، فيعتمدها الفرد في 
وهـذا الأمـر يحتـاج إلـى تعـديلات فـي التعامـل  ،بنفس الأسلوب الأخيرة السلطة، وترد عليهم

 الــوظيفي وســياقاته، علــى مســتوى التشــريعات العاديــة والفرعيــة، فمــثلاً يفضــل علــى مســتوى
التمويل الضـريبي إلغـاء طريقـة التقـدير الأتفـاقي لوعـاء الضـريبة، حيـث يجـري فيهـا الاتفـاق 

للفسـاد الـوظيفي مـن الضـروري تجنبـه وقـد  اً وهذا يفتح بابـ ،بين الموظف المختص والمكلف
، )٢(بهــذه الطريقــة ١٩٨٢لســنة ) ١١٣(ضــريبة الــدخل رقــم قــانون  العراقــي فــي عأخــذ المشــرّ 

 وهـذا يســتدعي ،)٣(والإداري والإضـافي يطالاحتيـاأخـرى وهـي التقـدير  افة إلـى طـرقبالإضـ
لموظف المخـــتص بتقـــدير بـــا المناطـــةقديريـــة تعـــديل تشـــريعي لـــذلك القـــانون لأن الســـلطة الت

وهو ممـا يلحـق  ،الضريبة تفتح الباب للتواطؤ مع المكلف تحت ستار هذه السلطة التقديرية
  .ظر فيهالضرر بالمال العام ويستدعي إعادة الن

  
  :تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق الحكومة: خامساً 

ن تنفيـــذ القـــرارات عـــمــن أبـــرز مظـــاهر الفســـاد الـــوظيفي امتنـــاع الموظـــف الحكـــومي 
القضـــائية المكتســـبة للدرجـــة القطعيـــة، فهـــذا الامتنـــاع يعطـــل عمـــل الســـلطة القضـــائية ممـــا 

وســــيلجأ إلــــى وســــائل غيــــر  ،هــــاســــيجعل المــــواطن يشــــعر بــــأن قــــرارات القضــــاء لا فائــــدة من
قـانون العقوبـات العراقـي  ضـمنوقـد ت ،وانتشار الفساد الـوظيفي الانحرافمشروعة تقود إلى 

                                                 
أديــب ناصــر، الحكومــة الالكترونيــة، مركــز دراســات : للاســتزادة فــي مفهــوم الحكومــة الالكترونيــة راجــع )١(

 .١٢، ص٢٠٠٩الحكومة الالكترونية، بيروت، لبنان، 
 .١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) ٢٨/٢(انظر المواد  )٢(
والتشـــريع  العامـــة طـــاهر الجنـــابي، علـــم الماليـــة. د: لتوضـــيح بشـــأن طـــرق التقـــدير الضـــريبي، أنظـــرل  )٣(

  .٢٢٩ص بغداد، ،، المكتبة القانونيةالمالي
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القضــاء وفــرض عقوبــة تصــل إلــى الحــبس والغرامــة  أحكــاميجــرم مــن يمتنــع عــن تنفيــذ  اً نصــ
 حيـث نصـت علـى ،منـه) ٣٢٩(وذلك في المـادة  الأحكاملكل شخص يمتنع عن تنفيذ تلك 

هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلـف بخدمـة  بإحدىيعاقب بالحبس والغرامة أو  -١: (نأ
أو أحكــام  ،عامــة اســتغل وظيفتــه فــي وقــف أو تعطيــل تنفيــذ الأوامــر الصــادرة مــن الحكومــة

أو أيــة ســـلطة عامـــة  ،أو أي حكــم أو أمـــر صـــادر مــن أحـــدى المحـــاكم ،القــوانين والأنظمـــة
يعاقب بالعقوبـة  -٢. ال والرسوم ونحوها المقررة قانوناً مختصة أو في تأخير تحصيل الأمو 

امتنـع عــن تنفيـذ حكــم أو أمـر صــادر مـن أحــدى  ةذاتهـا كــل موظـف أو مكلــف بخدمـة عامــ
رسـمياً بالتنفيـذ  إنـذارهعامـة مختصـة بعـد مضـي ثمانيـة أيـام مـن أو من أية سلطة  ،المحاكم

  ).متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه
يلاحـظ علـى الـنص أعـلاه، أنـه لا يغطـي حالـة الـردع للموظـف الممتنـع عـن تنفيـذ و 

 )١(حكم القضاء المكتسب للدرجة القطعية، بل ينبغي أن يعاقب ذلك الموظف بعقوبة العـزل
من الوظيفة العامة ويقصد بهـا انتهـاء الرابطـة الوظيفيـة بـين الموظـف والدولـة وعـدم قابليتـه 

والحــال هـذه لا يكــون  ،بالمصــلحة العامـة اً ون وجــوده بالوظيفـة مضـر لكـ ،مطلقــاً  للعـودة إليهـا
  .إلا بتعديل تشريعي بهذا الخصوص، سيكون رادعاً للموظف بهذا الشأن

إذا لـم تعـدل  ،يمكـن أن تكـون سـبباً للفسـاد الـوظيفي أشـكالهاإن التشريعات بمختلف 
انتشـار تلـك الظـاهرة،  بما ينسجم مع التطور المستمر في الحياة، كـذلك يوضـح ليغلـق بـاب

ن أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم مــن قــانو  )ب/١٣٦(وممــا يجــب ذكــره هنــا نــص المــادة 
حيــث بموجـب الــنص  ،المعـدل التــي تسـاعد علــى نشـر الفســاد الـوظيفي ١٩٧١لسـنة ) ٢٣(

موافقـة  تستلزملأنها  ،، لا يمكن للقضاء العراقي أن ينال من الموظفين المفسدين)٢(المذكور

                                                 
بعقوبـة  منـه) ١٢٣(فـي المـادة  ١٩٣٧ لعـام) ٥٨(المصـري فـي قـانون العقوبـات رقـم  المشًـرعوقد أخـذ  )١(

كـل موظـف عمـومي اسـتعمل سـلطة وظيفيـة فـي وقـف  يعاقب بالحبس والعزل"حيث تنص على أن  العزل
تنفيــذ الأوامــر الصــادرة مــن الحكومــة أو أحكــام القــوانين أو اللــوائح أو تــأخير تحصــيل الأمــوال والرســوم أو 
وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر مـن الحكومـة أو مـن أي جهـة مختصـة، كـذلك يعاقـب بـالحبس والعـزل كـل 

م أو أمــر ممــا ذكــر بعــد مضــي ثمانيــة أيــام مــن إنــذاره علــى يــد موظــف عمــومي امتنــع عمــداً مــن تنفيــذ حكــ
 "محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف

) ب(، ولكــن تــم إعــادة العمــل بــالفقرة ٢٠٠٣ لعــام) ٢٢(أوقــف العمــل بهــذه المــادة بموجــب قــانون رقــم  )٢(
صــال إذن الــوزير عنـد إحالــة الموظــف استح(حيــث تسـتوجب  ٢٠٠٥لســنة ) ١٤(منهـا بموجــب الأمــر رقـم 

 ).إلى المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها 
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ر المختص قبل إحالتهم للمحاكم المختصة، حيث يثبت فسادهم الوظيفي بعـد التحقيـق الوزي
ممـــا قيـــد المحـــاكم مـــن  ،ولكـــن قضـــاياهم لا تحـــال إلـــى المحـــاكم بســـبب عـــدم موافقـــة الـــوزير

للـبعض وتحجـب عـن الآخـر،  ىفقـات تعطـاالاستمرار بإجراءاتها القانونية، حيث كانـت المو 
) ١٣٦(لمـادة ن امـ) ب(لا إن الفقـرة إ ار الفسـاد الـوظيفيوهذا يسـاعد بشـكل كبيـر فـي انتشـ

قــد تــم حســم أمرهــا بموجــب قــرار رئاســة الجمهوريــة  ،مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة
الأخيـر إلغـاء الفقـرة المـذكورة وحسـناً  لتعـديل،حيث تضـمن ا)٨(رقم موال٢٠١١الصادر عام 

مــــن أهميــــة فـــــي مكافحــــة الفســـــاد عنا العراقـــــي بهــــذا الإلغــــاء لمـــــا لــــذلك الـــــنص فعــــل مشــــرّ 
  .)١(الوظيفي

وممـا تقــدم تبـين لنــا بوضـوح أن النصــوص التشـريعية يمكــن أن تكـون ســبباً لانتشــار 
فـي إعـداد تعـديلات  اً كبيـر  اً ع العراقي عنـدنا جهـدوهذا ما يتطلب من المشرّ  ،الفساد الوظيفي

الحـد مـن انتشـار تتعلق بالنصوص التشـريعية سـالفة الـذكر، ممـا يسـاعد بشـكل ملحـوظ فـي 
  .ظاهرة الفساد الوظيفي في العراق
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لا يقتصــر دور الســلطة التشــريعية علــى تعــديل التشــريعات النافــذة بشــكل تســاير مــن 
التطـــورات التـــي تحصـــل داخـــل المجتمـــع متـــأثرة بمـــا يحـــدث علـــى المســـتوى الـــدولي  هخلالـــ

ـــر مـــن ذلـــك، حيـــث يتطلـــب الأمـــر إصـــدار والإقليمـــ ي حســـب، بـــل يحتـــاج الأمـــر إلـــى أكث
تشريعات جديدة لتنظيم أمور ومشكلات جديدة لـم تكـن موجـودة نظـراً لتشـعب الحيـاة العامـة 

  .من حيث علاقاتهم وما يتصل بها من أمور
وبقدر تعلق الأمر بالوضع أو الشأن العراقي نجد أن التشريعات العراقية وخصوصاً 

، تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجديــد لتضــيفه إليهــا، فالنظــام السياســي ٢٠٠٣د أحــداث عــام بعــ
ليكـــون هـــو الســـلطة التنفيذيـــة والســـلطة  ،الســـابق أعتمـــد علـــى مجلـــس قيـــادة الثـــورة المنحـــل

التشــريعية ليكــرس تشــريعاته لمــنهج حــزب البعــث المنحــل ودكتاتوريــة مــا كــان يســمى وقتئــذ 
فــي العــراق، أصــبح الأخيــر دولــة فيدراليــة  ٢٠٠٥ور دســتور ولكــن بصــد ،"بالقائــد الضــرورة"

ـــين الســـلطات واســـتقلال القضـــاء وتحقيـــق مبـــدأ  ـــدأ الفصـــل ب ذات نظـــام برلمـــاني، تهـــتم بمب
المشـــروعية وأعمـــال الحقـــوق والحريـــات العامـــة، وهـــذا المـــنهج العـــام، لا يحتـــاج فقـــط إلـــى 

                                                 
فـــــي ) ٤١٩٣(المنشـــــور فـــــي جريـــــدة الوقـــــائع العراقيـــــة بالعـــــدد  ،٢٠١١ لعـــــام) ٨(انظـــــر القـــــرار رقـــــم  )١(

١٣/٦/٢٠١١. 
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تشـــريعات جديـــدة تـــنظم ، ولكـــن تحتـــاج إلـــى ٢٠٠٣تشـــريعات تعـــدل مـــا كـــان موجـــوداً قبـــل 
يـــر فـــي نظـــام الحكـــم وشـــكل يالتغ يلائـــموالاقتصـــادي والاجتمـــاعي بشـــكل  الوضـــع السياســـي

  .م أهداف المجتمعئالدولة، ويضع المنهج اللازم ليلا
وبالنسبة لموضوع بحثنا وبالصلة بين مكافحة الفساد الوظيفي والتشريعات التي تكفل ذلـك، 

يعات جديـدة يكـون لهـا بـالغ الأثـر فـي تلافـي وقـوع حاجة ملحـه لإصـدار تشـر  نجد أن هناك
حالات الفساد الوظيفي من جهة، وكذلك كيفية معالجة ما لم يكن متوقعـاً مـن حـالات لتلـك 
الظـــاهرة الســـلبية، مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــع أن التشـــريعات المطلـــوب إصـــدارها بهـــذا الشـــأن 

  :عديدة، سنحاول الإشارة في هذا المقام إلى أهمها وهي
  

  :قانون الأحزاب السياسية: أولاً 

للديمقراطيــة والحريــات العامــة،  هفــي الوقــت الــذي يفــتح فيــه العــراق أبوابــه بعــد غلقــ
، حريــــة تشــــكيل الأحــــزاب )١(٢٠٠٥ لعــــاممــــن الدســــتور العراقــــي  أولا) / ٣٩(كفلــــت المــــادة 

السياســية وهــذا مــا أوجــد العديــد مــن الأحــزاب غيــر معروفــة الأهــداف والتمويــل، فمنهــا مــن 
ومنها من له أهداف خاصة بـه بعيـدة عـن المصـالح الوطنيـة،  ،عمل بصدق لخدمة العراقي

وهذا بدوره يحتاج إلى جهد من مجلس النواب لوضـع قـانون للأحـزاب السياسـية يـنظم عمـل 
تلــك الأحــزاب السياســية ومعرفــة مناهجهــا فــي العمــل، حتــى لا تكــون تلــك المجموعــات مــن 

ظيفي مــن خــلال توليهــا للمناصــب الإداريــة أو مــن خــلال المســاهمين فــي تنميــة الفســاد الــو 
  .التعامل مع السلطة التنفيذية

  :تشريع قانون مكافحة الفساد: ثانياً 

علـــى ســـيئة  أثـــارلا بـــد مـــن مكافحـــة ســـريعة وفعالـــة للفســـاد الـــوظيفي لمـــا لـــه مـــن 
 الأولفــي الفصــل  إليهــان اشــرنا إ و  ،ســبق حيــثادي والاجتمــاع السياســي والاقتصــ المســتوى

نــه أوبالتــالي ف لا مــن خــلال تشــريع قــانون خــاص بمكافحــة الفســاد فــي العــراق،إولا يــتم ذلــك 
وتنظيمهـا  في التشريعات العراقية فـي مدونـة واحـدة، المبعثرةسيكفل تجميع القواعد القانونية 

 إنويزيل الغمـوض الـذي يعتريهـا مـن جهـة ثانيـة ،كمـا  من جهة، إليهابشكل يسهل الرجوع 
علــى الوجــه  الأخــرىن يفلــت مــن التشــريعات أعظــيم فــي معالجــة كــل مــا يمكــن ال الأثــرلــه 

                                                 
حريـة تأسـيس الجمعيـات والأحـزاب " علـى  ٢٠٠٥ لعـاممـن دسـتور العـراق  أولا ) / ٣٩(نصـت المـادة  )١(

  "في العراق وينظم ذلك بقانونالسياسية ، أو الانضمام إليها، مكفولة، وينظم بقانون  
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ن يتضــمن مــواد قانونيــة لحمايــة المبلغــين عــن حــالات الفســاد ســواء أكــذلك يجــب  ،الأكمــل
  .و مواطنين عاديينأ كانوا موظفين عموميين

محاكم متخصصة بمكافحة الفساد وتطبيق جملة من  إنشاءومن المهم والحال هذا، 
المتحـــدة  الخاصـــة بمكافحـــة  الأمــمالخاصـــة بمكافحـــة الفســاد فـــي ضـــوء اتفاقيـــة  اءاتالإجــر 
،وتحقيــق التنســيق بــين الجهــات القائمــة علــى  ٢٠٠٧العــراق عــام  إليهــاوالتــي انظــم  ،الفســاد

ومكاتـــب  ،وديـــوان الرقابـــة الماليـــة ،وهـــي كـــل مـــن هيئـــة النزاهـــة ،مكافحـــة الفســـاد الـــوظيفي
 وإحالتهاعمليات التدقيق والتحقيق  بإجراءلمجال لتلك الجهات وفسح ا ،نالعموميي ينالمفتش

غالبيـــة  إليـــه تلجــأ يالــوظيفي والـــذوهـــذا يمثــل الطريـــق الصــحيح لمكافحـــة الفســـاد  للقضــاء،
تحاط بجانب كبير  نأيجب  إليهاالمشار  الأمور جميع نأبعين الاعتبار  الأخذمع  الدول،

خـــلال الجهـــات القضـــائية البـــت فيهـــا مـــن  يـــتم نأ إلـــى ،عنهـــا الإفصـــاحمـــن الســـرية وعـــدم 
يعـرض عمليـة التحقيـق  نأقبل اتخاذها يمكـن  الإجراءاتعن تلك  الإعلانن المختصة ،لأ

مــــع  العمـــديين، إتلافهـــا أوضـــياعها  أوتســـريب الوثـــائق اللازمـــة ، أو ،للضـــغوط السياســـية
الملاحظـات فـي مـا  وإبداءو الحكومة بالتدخل أ الإداريةة طالاهتمام بعدم فسح المجال للسل

لضـــمان نزاهـــة  مـــن اجـــل مكافحـــة الفســـاد الـــوظيفي، الإجـــراءاتتتخـــذه تلـــك الجهـــات مـــن 
   .وعدم التأثير على مجريات التحقيق والمحاكمة ،الإجراءاتوشفافية 

 وأبـديتوقد اعـد العـراق مشـروع قـانون مكافحـة الفسـاد وعـرض علـى مجلـس النـواب 
العـام لمجلـس  الأمـينب تشـكيل لجنـة برئاسـة الملاحظـات عليـه ، وقـرر مجلـس النـوا بعـض

لمراجعة مشروع القـانون  وممثل مجلس شورى الدولة، ،الوزراء وعضوية رئيس هيئة النزاهة
  .العامة لمجلس الوزراء الأمانة إلى وإعادتهفي ضوء الملاحظات المطروحة 

  
  :قانون حماية الأموال العامة: ثالثاً 

المعــدل قـــد نظـــم حمايـــة  ١٩٦٩ لعـــام) ١١١( مــع أن قـــانون العقوبـــات العراقــي رقـــم
، إلا أن المال العام لأهميته الكبرى للدولـة )١(الأموال العامة من خلال النصوص التشريعية

والســرقة والتخريــب، ممــا كــان الظــاهرة الأبــرز خــلال  بــالاختلاسكــان محــلاً للاعتــداء عليــه 
مــن الدســتور التــي ) ثانيــاً /٢٧(الســنوات الســابقة بالتجــاوز عليــه، فــلا بــد مــن تطبيــق المــادة 

والحفـاظ عليهـا وكيفيـة إدارتهـا وكـل مـا  ،تطالب بتنظيم قانون خاص لحماية الأموال العامة

                                                 
 .المعدل ١٩٦٩ لعام) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٤٨-٣٤٢(انظر المواد  )١(
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معالجــة الفســاد  يتعلــق بهــا، وجمــع القواعــد التشــريعية فــي مدونــة واحــدة وتنظيمهــا بمــا يكفــل
بله ومن الواجـب تمثل حاضر العراق ومستق الأموالكون أن تلك  ،الوظيفي الذي يقع عليها

  .الحفاظ عليها بأكبر قدر من الجدية
  

  :قانون الكسب غير المشروع: رابعاً 

 ،أو المكلـف بخدمـة عامـة ،غير المشروع هو كل ما تملكه الموظف يقصد بالكسب
أو يخولــه  ،لــه وظيفتــه هوفر صــار فــي ذمتــه الماليــة عنصــراً مــن عناصــرها باســتغلال مــا تــف

ممــا يمــس مــا يفتــرض فــي الموظــف  ،لتجــاوز علــى القــانونمركــزه مــن إمكانيــات تطــوع لــه ا
  .)١(العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة

الأولـى، هـي التـي يثبـت فيهـا الموظـف والمكلـف  )٢(ناوللكسب غير المشروع صورت
أو مركـــزه وحصـــوله  ،أو نفـــوذ أو ظـــروف وظيفيـــة ،بالفعـــل لأعمـــال بخدمـــة عامـــة اســـتغلالاً 
يثبـت فيهـا الاسـتغلال الفعلـي  والثانيـة هـي التـي لا ،ة لهذا الاسـتغلالبالفعل على مال نتيج

 إثبـــاتولكـــن يثبـــت أن لديـــه فـــي مالـــه زيـــادة عجـــز عـــن  ،لموظـــف أو مكلـــف بخدمـــة عامـــة
 اً مصـــدرها، وفـــي هـــذه الحالـــة يتعـــين أن يكـــون نـــوع وظيفـــة الموظـــف ممـــا يتـــيح لـــه فرصـــ

عـــين علـــى قاضـــي الموضـــوع ويت ،أو علـــى حســـاب الغيـــر ،لال علـــى حســـاب الـــدولغالاســـت
وهما، الزيـادة غيـر المبـررة فـي  الأمرينهذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين  لأعمال

وكـــون نـــوع وظيفتـــه بالـــذات يتــيح لـــه فـــرص لـــذلك الاســـتغلال حتـــى يصـــبح  ،مــال الموظـــف
ن هـذه الزيـادة أاعتبـار عجـزه عـن إثبـات مصـدر الزيـادة فـي مالـه قرينـة قانونيـة عامـة علـى 

  .مثل كسباً غير مشروعت
هذا  نأ إلا ،١٩٥٨لعام  )١٥(ن العراق لديه قانون للكسب غير المشروع رقمأومع 

والــذي انعكــس علــى مســتويات  ،اللحــاق بركــب التطــور الحاصــل قاصــرا عــن أصــبحالقــانون 
والحــال هــذا نجــد لمــن الضــروري تشــريع قــانون جديــد بالكســب  فــي العــراق، وإشــكالهالفســاد 

وذلــك مــن  ،مــن انتشــارهوالحــد دولــة فرصــة مكافحــة الفســاد الــوظيفي يتــيح للغيــر المشــروع 
 ،وتنظيم فحص إقرارات الذمة المالية والتحقق منها ،خلال وضع تحديد للفئات المشمولة به

                                                 
لثالــث، المركــز القضــائي للنشــر صــبري الحمــادي، جــرائم الأمــوال العامــة، الطبعــة الأولــى، الجــزء ا. د )١(

  .٣٥٧، ص٢٠١٢والتوزيع، القاهرة، 
إلـى هـاتين الحـالتين فـي  ١٩٧٥ لعـام) ٦٢(أشار المشرع المصري في قانون الكسب غير المشرع رقم  )٢(

 .المادة الخامسة منه
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ليشــمل جميــع المــوظفين بمختلــف الــدرجات الوظيفيــة، وتحديــد عقوبــات جنائيــة يــتم فرضــها 
وتعمـــد  ،الذمـــة الماليــة مقترنـــة بعــدم الصـــحة والدقــة علــى المـــوظفين الــذين يقـــدمون إقــرارات

تنظــــيم تشــــريع بهــــذا  نأإذ . ي تبــــين حقيقــــة مــــوقفهم المــــاليإخفــــاء البيانــــات الضــــرورية التــــ
للسـؤال  اً الخصوص سيكون مساعداً لمكافحة الفسـاد الـوظيفي لأن الموظـف سـيكون معرضـ

لزيـادة جـاءت بشـكل شـرعي إثبات أن تلك ا ءعبعن أي زيادة في ذمته المالية ويقع عليه 
  .وقانوني وأن يعتمد في ذلك على وسائل كتابية مقنعة

  
  :قانون المناقصات الحكومية: خامساً 

، ويعتمـد هـذا ١٩٨٦لسـنة ) ٣٢(يطبق العراق قـانون بيـع وإيجـار أمـوال الدولـة رقـم 
ومية لـه لمناقصات الحكالقانون طريقة المزايدات العلنية لبيع تلك الأموال، إلا أن موضوع ا

تشريعات متفرقة حيث يشـمل الأمـر، مـا صـدر عـن سـلطة الائـتلاف المؤقتـة  من ما ينظمه
) ١( رقـــم تعليمــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة لـــىإ ، هــذا بالإضــافة٢٠٠٤لســنة ) ٨٧(المــرقم 
ن الأمــر بقــي يحتــاج إلــى تشــريع جديــدة يتكفــل تنظــيم المناقصــات التــي أ، إلا ٢٠٠٨لســنة 

ذات أهمية بالغة في لجوء الدولة إلى العقـود  ة، ذلك أن تلك المناقصاتتجريها دوائر الدول
أو  ،أو الخـدمات ،الإدارية، ولكونها تنظم مسائل على درجة من الأهمية مثـل عقـود التوريـد

ن المســألة أهــذا بالإضــافة إلــى عقــود التــزام المرفــق العــام، وبمــا  ،أو الأشــغال العامــة ،النقــل
راج أمــول مــن خزينــة الدولــة إلــى المتعاقــد، وهــذا يحتــاج إلــى فــي المناقصــات ســتتمثل بــإخ

تنظيم تشريعي على درجة كبيرة من الدقة بحيث يمنع أي تواطؤ بين الموظفين والمتعاقدين 
ن مرحلـة المناقصـة متعـددة فهـي تبـدأ أممـا يسـبب الفسـاد الـوظيفي، خصوصـاً و  ،مع الإدارة
ومـن ثـم الإحالـة والتنفيــذ  ،دراسـتها وتحليلهــاثـم فتحهـا ومـن ثـم تقـديم العطــاءات و  ،بـالإعلان

إلى مرحلة الاستلام، فأن أي تواطؤ مع المتعاقد يسبب خسارة وهدر للأمـوال العامـة ويـؤثر 
المتبعـة فـي  الإجـراءات أنهـذا بالإضـافة إلـى . ذلك من جهة أخرى على حسـن تنفيـذ العقـد
م تشــريعياً بشــكل دقيــق تكــون أن لــم تــنظ الأخيــرة المناقصــات تتصــف بالســرية والتعقيــد فهــذه
لأن  ن تكون بتشريع موحـد،وبذلك من الضروري أعرضة للاختراق والاستغلال والتلاعب، 

المتعلقة بها والمتغيرة من فترة إلى أخرى وغموضها، سيسهل استغلال ذلك  كثرة التشريعات
ـــل بعـــض المـــوظفين الفاســـدين،  ـــذلك فمـــن الضـــروري مـــن قب ـــانون  الإســـراعوب فـــي تشـــريع ق

للمناقصــات يأخــذ بعــين الاعتبــار التشــريعات المنظمــة للموضــوع مــع التركيــز علــى جانــب 
الوضــوح فـــي نصوصـــه مــن خـــلال اســـتخدام الوســائل التقنيـــة الحديثـــة التــي تضـــمن الســـرية 
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البالغـــة فـــي إجـــراءات المناقصـــة، هـــذا بالإضـــافة إلـــى التشـــديد علـــى الجانـــب العقـــابي علـــى 
ن أموظفين المتجاوزين على تلك الإجراءات، خصوصاً و ن الجنائي والانضباطي لليالمستوي

العــراق يشــهد انفتاحــاً اقتصــادياً يحتــاج مــن خلالــه إبــرام المزيــد مــن العقــود الإداريــة ويركــز 
  .القسم الأكبر منها على المناقصة كأسلوب للتعاقد
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تنشـــأ الأنظمـــة الديمقراطيـــة المعاصـــرة علـــى فكـــرة التـــوازن بـــين الســـلطات، وحتـــى لا   
وينــتج عـــن ذلـــك تهديـــد لمصـــالح المجتمـــع  ،تأثر بالســـلطةســـإحـــداها علـــى الأخـــرى وت ورتجــ

وهنـاك . وتؤثر سلباً على نظام الحكم، وذلك عن طريق الرقابة المتبادلـة بـين تلـك السـلطات
اســي، يكمــل بعضــها الآخــر حتــى تســتقر الديمقراطيــة ويتحقــق ثلاثــة أنــواع للرقابــة بشــكل أس

البرلمــــان علــــى أعمــــال  اي يمارســــهتــــال يفــــالنوع الأول للرقابــــة، هــــ. التــــوازن بــــين الســــلطات
، وهـــي مـــن أقـــدم وظـــائف البرلمـــان )الرقابـــة البرلمانيـــة(الحكومـــة، وتســـمى هـــذه الرقابـــة بـــــ 

عن متابعة  لامسوؤ بها يعتبر البرلمان تاريخياً، وأشهرها على المستوى السياسي، حيث بموج
وتقييم أعمال الحكومة، وهذه الرقابة لا تتم إلا بموجب توازن للقـوى السياسـية داخـل الدولـة، 

للتــوازن والاســتقرار السياســي، وعليــه  اً ووفــق مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، الــذي يمثــل شــرط
  .تكون الرقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

فالرقابة البرلمانية تمثل وسيلة لحماية مصلحة الشعب ومنع الانحراف عن الأهداف   
المرسومة بالسياسية التنموية والميزانية العامة، حفاظاً على المال العام مـن الهـدر والتجـاوز 

ين، وهنــا يكــون البرلمــان ســلطة رقابيــة يحاســب ويراقــب الســلطة التنفيذيــة، دعليــه مــن المفســ
ل التحقـــق مـــن مشـــروعية أعمالهـــا وإعادتهـــا إلـــى الطريـــق الصـــحيح إذا مـــا وذلـــك مـــن خـــلا

  . انحرفت عنه
أمــا النــوع الثــاني مــن الرقابــة فهــو رقابــة الســلطة التنفيذيــة علــى البرلمــان، فســيكون   

ويبـالغ  ،الحق للحكومة هنا حق حل البرلمان إذا وجدت أنه غير متوازن فـي تقييمـه للأمـور
د موضـوعي، ممــا يجعـل التعــاون بينهمــا مسـتحيلاً فيرجــع الأمــر فـي الاتهــام بـدون وجــود ســن

ويبقـى النـوع  .إلى الشعب ليقرر من الذي على الصـواب مـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة
الثالث ألا وهو رقابة الرأي العام، الذي يمـارس تلـك الرقابـة علـى البرلمـان، مـن خـلال تقيـيم 

ويقــرر إعــادة  ئهيقــرر موقــف النــاخبين مــن أعضــاأداء الأخيــر مــن خــلال وســائل الإعــلام ل
  .تجديد انتخابهم أو عدمها

فـــي هـــذا الفصـــل هـــو التصـــدي إلـــى النـــوع الأول، إلا وهـــو رقابـــة  همنـــايولعـــل مـــا   
البرلمـــان علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، نظـــراً للفاعليـــة الكبيـــرة لتلـــك الرقابـــة لكونهـــا تمثـــل ضـــمانة 

الديمقراطية  الأنظمةوالتي تتضح في  لطة التنفيذية،لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الس
الشــمولية، لأن الرقابــة البرلمانيــة فــي  الأنظمــة أوالاســتبدادية  الأنظمــةبينمــا لا نجــدها فــي 

مجملهــا هــي تفعيــل الرقابــة الشــعبية لتحقيــق الصــالح العــام حتــى لا تكــون الدولــة حكــرا علــى 
وفــق الأطــر القانونيــة  والأدواتدة الوســائل م، وهــي متعــدائو النظــام السياســي القــأالحكومــة 
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جلهـا من اجل الوصول للغايات التي من أ تتصف بالحياد والشفافية أنوالموضوعية ويجب 
العامــة فــي الدولــة مســتخدمة وســائلها الرقابيــة لكشــف  الأمــورن تراقــب مجريــات أوجــدت، و 
 ةالموضـــوع بثلاثـــ وســـنبحث هـــذا .)١(والانحرافـــات للحفـــاظ علـــى مكتســـبات الدولـــة ،الأخطـــاء

مباحث يخصص الأول منها لبيـان ماهيـة الرقابـة البرلمانيـة، أمـا المبحـث الثـاني، فسـيتناول 
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيـة، ويبقـى لنـا المبحـث الثالـث، الاهتمـام 

  .ظيفيبالرقابة البرلمانية على الهيئات المستقلة ذات الأثر في مكافحة الفساد الو 

                                                 
كلية الحقوق،  حة دكتوراه،أطرو  فالح عبد االله العزب، الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي، )١(

 .١٦٥جامعة القاهرة، ص 
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 ��ه�� ا������ ا���������
  

ــــدول التــــي تأخــــذ بالنظــــام    ــــنظم الدســــتورية لل تظهــــر الرقابــــة البرلمانيــــة عــــادة فــــي ال
ومن المسلم بـه أن النظـام البرلمـاني  ،)٢( بل وتعتبر من أهم سمات هذا النظام ،)١(البرلماني

تامـاً أو مطلقـاً بــل قـائم علـى وجـود الفصـل بـين السـلطات الـثلاث، ألا أن هـذا الفصـل لـيس 
هو مرتبط بفكرة التعاون، ويظهر هذا جليـاً فـي العلاقـة بـين كـل مـن السـلطتين التشـريعية و 

  .التنفيذية
دساتيرها قواعد تكفل رقابة كل مـن  تضمينوتتجه الدول التي تأخذ بهذا النظام إلى   

قيـق المصـلحة السلطتين التشريعية والتنفيذية على الأخرى بمـا يضـمن سـلامة دورهـا فـي تح
 فالهـدف إذن لا ينطـوي ،وتجنب أي اعتداء على اختصاصاتها التي كفلها الدسـتور ،العامة

هــو  -أي الهــدف-علــى إيجــاد حالــة مــن الخصــومة بــين الســلطتين مــن هــذه الرقابــة بــل أنــه
  .)٣(القواعد الدستورية وحسن تطبيقها تنفيذتحقيق أفضل تعاون بينهما بما يكفل 

تمثـــــل الرقابــــة البرلمانيـــــة محــــوراً أساســـــياً فــــي عمليـــــة إرســـــاء وعلــــى هـــــذا الأســــاس   
الديمقراطية في الدول، وتحقيقاً لمبدأ المشروعية في عمل الحكومة، وبهذا فهي تمثل عاملاً 

  .مهماً في مكافحة الفساد الوظيفي في الدول
يان الرقابة البرلمانية لابد من التعرف على مفهومها ونشأتها ومن ثم ب ولبيان ماهية  

  :أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، وهذا ما سيتم تباعاً في المطالب الآتية

                                                 
  .٢٥٢، ص ١٩٧٩ مطبوعات جامعة الكويت، رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري،. د )١(
  .٦٠٤، ص١٩٧١القاهرة،فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، . د )٢(
  ٣٥٣سابق، ص المصدر الرمزي الشاعر، . د )٣(
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  مفهوم الرقابة البرلمانية: أولا
الرقابــة فــي اللغــة تعنــي، قــوة التوجيــه أو الســلطة أو التفتــيش أو الاختيــار وقــد تــأتي   

  .)١(و المحافظة أو الرصد أو المطابقة أو المضاهاةبمعنى السهر أو الحراسة أ
أما الرقابة في الاصطلاح، فقد تعددت تعريفاتها، فذهب البعض إلى تعريفها تبعاً للعناصـر 

أو الأسـاليب التـي تمـارس بهـا، فعرفـت الرقابـة  ،المكونة لها، كالهـدف مـن الرقابـة وتنظيمهـا
لتحقــق مــن أن العمــل يســير وفقــاً للأهــداف بأنهـا وظيفــة تقــوم بهــا الســلطة المختصــة بقصـد ا

  .)٢(المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لها
الفقـه الدسـتوري لـم يهـتم كثيـرا بوضـع تعريـف  أنالرقابة البرلمانية فمـن المسـلم بـه  أما

الــذي  الأمــروظــائف البرلمانــات فــي العــالم،  أقــدمنهــا تعــد وظيفــة مــن أعلــى الــرغم مــن  ،لهــا
 بأنهـافهـا بعضـهم اريف التي وضـعها بـاحثو الفقـه الدسـتوري، حيـث عرّ انعكس على قلة التع

  .)٣(السلطة التنفيذية أماموضع القيود  إلىوظائف البرلمانات، وهي تهدف  أقدمواحدة من "
فهــا الــبعض بأنهــا عمليــة فحــص القــوانين بعــد تشــريعها، لبيــان مــدى تنفيــذها، كمــا عرّ 

فــي هــذا  الأخطــاءالكفيلــة بتصــحيح  الإجــراءات ةوماهيــوهــل حققــت النتــائج المرجــوة منهــا، 
  .)٤(الشأن

                                                 
الفيروز أبادي محمد بن يعقوب،  ،٤٣٤/١): رقب(مادة  مصدر سابق ابن منظور، لسان العرب، )١(

  .١/٧٧ مصدر سابق، 
 الاسكندرية، منشأة المعارف، ،خليل هيكل، الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية. د )٢(

  .١٦٦، ص١٩٧١
(3) Samuel H. Beer: The British legislation and problem of Mobilizing consent, 
in Philip Norton (ed., legislatures) , Oxford Press, 1990, p.71.  
(4)   Joseph P. Harris : Congressional control of Administration, Washington the 
Book lings Institutions, 1964, P.1.  
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ن أالحكومــة مقرونــة بحــق البرلمــان فــي  أعمــالم يويعرفهــا الــبعض بأنهــا دراســة وتقيــ
  .)١(منها سحب الثقة أواستقالة الحكومة  إلىقد تعود  الأعمالعن هذه  أحكامايصدر 

وســيلة  أنهــاانيــة علــى نعــرف الرقابــة البرلم أنوفــي ضــوء التعــاريف المــذكورة يمكننــا 
للكشــــف عــــن المخالفــــات الدســــتورية والقانونيــــة التــــي تنــــتج عــــن ممارســــة الســــلطة التنفيذيــــة 

مسـاءلته و عـن ذلـك  لوؤ المسمن جانب السلطة التشريعية، وتحديد  اواختصاصاتهلأعمالها 
ــــدى البرلمــــان المحــــددة فــــي الدســــتور أدواتمــــن خــــلال  ــــة ل ــــين  ،الرقاب والمتعــــارف عليهــــا ب

وغيرهـا ممـن شـرعتها كالسؤال والاستجواب واللجـان التحقيقيـة  ،ات والمجالس النيابيةالحكوم
  .الدساتير

غلــب أمشــتركة تجمــع عليهــا  أمــورثمــة  أن ألا ةالبرلمانيــللرقابــة  التعريفــاتومــع تعــدد 
وتشــكل فــي مجملهــا عناصــر الرقابــة البرلمانيــة، بحيــث تمــارس الســلطة  ،ةقالتعريفــات الســاب

تمثــــل الشـــعب، وتحاســـب الســــلطة  أنهـــافــــي ذلـــك علـــى افتــــراض مـــؤداه  مـــدةمعتالتشـــريعية 
  .الداخلية للمجالس البرلمانية والأنظمةالتنفيذية عن طريق وسائل رقابية ينظمها الدستور 

نجــاح العمليــة الرقابيــة يســتلزم تــوازن فــي القــوى السياســية بــين الســلطتين حتــى لا  أنغيــر 
ـــىتتحـــول  ـــى، ممـــا يـــؤدي أخـــرىســـيطرة ســـلطة مـــن ســـلطة  إل ـــدأ الفصـــل بـــين  إل ـــار مب انهي

ويكــون شــرطا للاســتقرار السياســي داخــل  ،السـلطات التــي تقــوم عليــه الحكومــات الديمقراطيـة
  .الدولة
  :نشأة الرقابة البرلمانية /ثانياً 

لتـرا مواكبـاً لحركـة إنشـاء الدولـة، وذلـك بمناسـبة كجاء ظهور الطابع البرلماني فـي ان  
مــوال مــن الأغنيــاء لتمويــل حروبــه وفتوحاتــه الخارجيــة، ولكــي لا رغبــة الملــك فــي جمــع الأ

يترك أصحاب الأموال الأمر  للملك يتصرف في هـذه الأمـوال كمـا يشـاء وبـدون حسـاب أو 
طلبوا تشكيل مجلس مـن نـواب عـنهم يتولـون مراقبـة أوجـه الصـرف مـن هـذه الأمـوال  ،رقيب

، فتكــون هــذا المجلــس )بــدون تمثيــللا ضــرائب (علــى شــؤون الدولــة، ورفــع الشــعار الشــهير 
لتكــون رقابتــه علــى الأمــوال العامــة، وبمــرور الوقــت أصــبح الملــك يــدعو الأعضــاء للتشــاور 
معهم وعمل التشريعات المطلوبة بجانب مهمتهم الرقابية، وبعد ذلك طلب ممثلو الشعب أن 

ي، أمـــا لمجلـــس العمـــوم البريطـــان نـــواةمـــن الشـــعب، وهـــذه كانـــت  بالانتخـــابيكـــون مجلســـهم 

                                                 
التحقيق البرلماني في الدول العربية والأمريكية والأوربية، المركز القومي فارس محمد عمران، . د )١(

  .٨، ص ٢٠٠٨للإصدارات القانونية، 
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لمجلس اللوردات، وبعد أن كـان  نواة المجلس الآخر الذي كان يتشكل من النبلاء والأغنياء
المجلسان يجتمعان في مكان واحد، انفصلا واتخذ كل منهم مكانا ثم أصـبح مجلـس العمـوم 

  .)١(هو مركز الثقل الرئيسي في النظام البرلماني منذ القرن التاسع عشر
 ،١٨٧٦برلمانية عميقة الجذور حيـث ظهـرت بوادرهـا عـام وفي مصر فإن الرقابة ال

ومـــواقفهم داخـــل  وأعمـــالهمحـــيص تـــدب فـــي مناقشـــات النـــواب محينمـــا بـــدأت روح النقـــد والت
  .)٢(البرلمان
 ،وانتشر النظام البرلماني بعد ذلك في العالم وتعـددت تطبيقاتـه ودرجـات الرقابـة فيـه  

د مهــام الســلطة التنفيذيــة فــي ظــل التطــورات وتأكــدت الحاجــة إلــى الــدور الرقــابي بســبب تعقــ
وتشـــابك الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة،  ،وتضـــخم اختصاصـــاتها ،الحديثـــة

وتأكد ذلـك بظهـور وسـائل الإعـلام  ،ومن هنا زاد حرص النواب على ممارسة الدور الرقابي
  .)٣( لنواب في البرلماننظراً لما تنشره هذه الوسائل عن نشاط ا ،الحديثة المشجعة على ذلك

هذا وتخضع السلطة التنفيذية للرقابة البرلمانيـة، ولكـن ذلـك بـدرجات مختلفـة، حيـث   
البرلمـــان لهـــذه  أداءفـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم، ولكـــن يختلـــف  موجـــودةأن الرقابـــة البرلمانيـــة 

السـلطة وذلك وفقاً للسلطات التي يتمتع بها البرلمان فـي مواجهـة  ،الوظيفة من دولة لأخرى
ويتضح ذلك بالنظر إلى بعض الدول التي يستطيع فيها البرلمان أجبـار الحكومـة  ،التنفيذية

على الاستقالة عن طريق التصويت على الثقة بالحكومة، وفي الدول الأخرى يقوم البرلمان 
  .)٤(بدور المساندة للسلطة التنفيذية، فيؤدي إلى ضعف الدور الرقابي للبرلمان على أعمالها

فالواضح هنا أن البرلمان يعتبر سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية تحاسبها   
وقراراتهــــا، ويســــتطيع البرلمــــان مــــن خــــلال ذلــــك التحقــــق مــــن  وأعمالهــــاوتراقــــب تصــــرفاتها 

، واســتهدافها الصــالح العــام، ويكــون للبرلمــان مراجعتهــا وأعمالهــامشــروعية الســلطة التنفيذيــة 

                                                 
، ٢٠٠٧المركز الدولي للدراسات المستقبلية،  علي الصاوي، الرقابة البرلمانية في العالم العربي، .د )١(

  .٤ص 
  .٨فارس محمد عمران، مصدر سابق، ص . د ) ٢(
قبل حسن البخيتي، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري اليمني، محمد م )٣(

  .١١٨، ص ٢٠٠٨جامعة عين شمس،  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،
الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في دولة قطر، رسالة ماجستير، كلية  ريم عبد الرحمن المسلماني، )٤(

  .١٠ص  ،٢٠٠٨شمس، الحقوق، جامعة عين 
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هـي حـادت عنـه وانحرفـت عـن الصـالح العـام حتـى  أنطريـق وصـوابه إلى جـادة ال وإعادتها
  .)١("جمعية مراقبين" أنه يقال عن البرلمان أنه قبل كل شيء

 الأنظمـــةمؤكــدا ومقـــرا فــي اغلـــب  أً الحكومــة مبـــد أعمـــالويعــد مبـــدأ الرقابــة البرلمانيـــة علــى 
وان كانـــت وســـائل  ،نجمهـــور النـــاخبي لإرادةوذلـــك امتثـــالا للديمقراطيـــة واحترامـــا  ،السياســـية

وذلــك وفقــا  ،أخــرى إلــىالســلطة التنفيذيــة تختلــف مــن دولــة  أعمــالالرقابــة البرلمانيــة علــى 
  )٢(.للسلطات التي يتمتع بها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية

  
����
  ا
	ط�ب ا

����	
  أھداف ا
ر���� ا
�ر
أن الرقابـة ليسـت وسـيلة مما تعارفت عليه الأنظمـة البرلمانيـة وهـي ترسـي تقاليـدها،   

للنائـــب  لتصــفية حســـابات المعارضـــة البرلمانيـــة مـــع الحكومــة، ولا هـــي أداة دعائيـــة مســـتمرة
لكسـب تأييـد ناخبيـه أو أظهـار براعتــه أمـام الـرأي العـام فــي مطـاردة وزيـر أو ملاحقـة آخــر، 

 فهـي تماثـل الحصـانة ،)٣(ولاهي سبيل يستهدف به تحقيق مصالح شخصـية أو مـآرب ذاتيـة
البرلمانيـة مــن حيــث عــدم اعتبارهـا امتيــازاً شخصــياً لعضــو البرلمـان، وإنمــا هــي دومــاً وســيلة 

، ومــن خــلال اســتقراء الأوضــاع الدســتورية )٤(لحســن أداء دوره النيــابي ورعايــة الصــالح العــام
  :وكالآتي اً وآخر خاص ،اً عام اً للرقابة البرلمانية نجد أن لها هدف

                                                 
  .١٩.، ص الرقابة البرلمانية في العالم العربي، مصدر سابقعلي الصاوي، . د )١(
   .٢٥٩، ص ١٩٦٤عبد السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة، القاهرة،  )٢(
زكريا محمد المرسي، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخابات للسلطات الإدارية . د )٣(

  .١٣و  ١٢، ص ١٩٩٨كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  اسية، أطروحة دكتوراه،والسي
(4 ) Falsseix: Les parlementaires et la justice, R. F. D. C. 1999, no.40, p699. 
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  :هدف الرقابة العام: أولاً 

يمثل هذا الهدف في التأكـد مـن اتفـاق أداء الحكومـة لمهامهـا مـع المصـلحة العامـة، 
وتحقيق هذا الهدف يستتبع أمرين، الأول أن تتوافر لدى النائب المعلومات والوثائق اللازمة 
عن مختلف أجهزة الدولة، بشـكل يمكنـه مـن الإحاطـة علمـاً بمجريـات الأمـور فيهـا، وحجـب 

ن يقتصـر فـي أثـره علـى عجـزه عـن القيـام بـدوره الرقـابي حسـب، وإنمـا هذه المعلومات عنه ل
سيوقعه تحت سيطرة جماعـات المصـالح المحتكـرة أو الحـائزة لتلـك المعلومـات، ممـا يجعلهـا 
تتخـذه وسـيلة للتـأثير علـى الأداء الرقـابي تحقيقــاً لأغراضـها، أمـا الأمـر الثـاني، فهـو وجــوب 

تمكنــه مــن تقيــيم الأداء الحكــومي علــى أســس ومعــايير  اتصــاف النائــب بالكفــاءة الفنيــة التــي
حها فـي ذهنـه وقدرتـه علـى أعمالهـا بشـكل يسـتطيع معـه الحكـم و يميزهـا وضـ ثابتة، أبرز مـا

ـــى مـــدى التطـــابق بـــين هـــذا  ـــأتي رقابتـــه  الأداءعل ـــه، فت ـــين القواعـــد المنظمـــة ل الحكـــومي وب
  .)١(ة الشخصيةموضوعية بعيدة عن الهوى أو الرغب

لعل أهمهـا أنـه يبصـر  ،هذا التوظيف للرقابة البرلمانية في عدة أمورهمية أوتتجلى   
الحكومــة بالعيــب الكــافي فــي أحــدى وزارتهــا حتــى تــتمكن مــن إصــلاحه واتخــاذ الإجــراءات 

عن هذا الخلل، كما وأنه ينبه البرلمـان إلـى أن هنـاك قطاعـاً معينـاً  لينوؤ المسالقانونية ضد 
، )٢(ريعياً، ذلــك أن الحلــول التــي تعتمــدها الحكومــة غيــر كافيــةيســتلزم تــدخلاً أو إصــلاحاً تشــ

خطـاء والتجـاوزات الواقعـة فـي الـوزير أو الحكومـة جميعـاً عـن الأ ءلةهذا بالإضافة إلى مسـا
الإدارية التابعة لوزارته، ويستوي في هذا الأمر أن يكون قـد علـم بالخطـأ ولـم  الأجهزةنطاق 
، فالمســؤولية قائمــة مــن جانبــه فــي الحالــة الأولــى ئــهعباأو لــم يعلمــه متــذرعا بكثــرة أ يصــوبه

  )٣(.تبصره انية أيضا لإهماله في الإشراف وعدملتعمده، وفي الث
ولعل هذا الهدف العام بمختلف أشكاله هو الذي جعل الرقابة البرلمانية أداة ناجحـة   

 لتــزاملاهريــة وهــو ذاتــه مــا أعتبرهــا ضــمانة جو  ،للحــد مــن التســيب وانحــراف الإدارة بســلطاتها
  .الإدارة بالقانون وحماية الحقوق والحريات العامة

                                                 
دكتوراه، كلية الحقوق،  أطروحةسليمان صالح، حق الأفراد في المشاركة في الشؤون العامة، . د )١(

  .٢٦٤، ص١٩٩٦جامعة الإسكندرية، 
  ،٢١٨-٢١٧، ص١٩٨٧مطبوعات جامعة الكويت، عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية ، . د )٢(

(3)BIDEGARAY (ch): Le princpe de responsabilite fundament de democratic, 
R. A. , 2000, no.92, p.5.  
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  :هدف الرقابة الخاص: ثانياً 
تختلف هذه الأهداف تبعاً لنـوع الوسـيلة التـي تمارسـها الرقابـة البرلمانيـة، إذ أن لكـل   

فمـــن تلـــك الوســـائل مـــا يســـتهدف العلـــم . إتباعهـــالا يجـــوز تحقيقـــه بغيـــر  اً محـــدد اً منهـــا هـــدف
لة ء، ومنهــا مــا يبتغــي المحاســبة أو المســاالســؤال، أو الاستفســار عــن غمــوض ك بمجهــول،

كالاســتجواب، ومنهــا مــا يهــدف إلــى تحقيــق رغبــة معينــة لا يمكــن طلبهــا بغيــره مــن الوســائل 
كالمناقشة العامة، ومنها أيضاً ما يبتغي منه توضيح الحقيقة حول أمر تختلف الآراء بشأنه 

أو حثهــا  ،أخيــراً مــا يســتهدف إحاطــة الحكومــة علمــاً بمــا تجهلــهكــالتحقيق البرلمــاني، ومنهــا 
وبقـــدر تمـــايز أهـــداف الرقابـــة .)١(طلـــب الإحاطـــةكقـــد تعلمـــه،  اً لاتخـــاذ إجـــراء تواجـــه بـــه أمـــر 

البرلمانيــة وتلاقيهــا حـــول هــدف واحـــد هــو تقــويم وإصـــلاح الأداء الحكــومي بقـــدر مــا تكـــون 
إذ غالبـــاً مـــا تؤكـــد الممارســـة البرلمانيـــة  ،هاشـــاهداً علـــى فعاليـــة الرقابـــة فـــي تحقيقهـــا لأهـــداف

  .)٢(قصور تلك الوسائل عن تحقيق هذه الأهداف، وذلك يرجع إلى سببين
عــــدم قــــدرة بعــــض أعضــــاء البرلمــــان علــــى معرفــــة الهــــدف المبتغــــى مــــن وراء الوســــيلة  -١

طرح التي يقدمها الأعضاء لا تصل بأثرها إلى  الاستجواباتالمتبعة، فقد ثبت أن كثيراً من 
لأن من يقدمها يجهل حقيقتها الفعلية وتفاصيل أمورها، أو قـد يـؤدي تـدخل  ،الثقة بالحكومة

ــــى الحــــزب الحــــاكم ــــس المنتمــــين إل ــــة بعــــدم اســــتمرار المناقشــــة  أعضــــاء المجل ــــى المطالب إل
وهـذا مـا يسـتدعي برأينـا عقـد  ،للاستجواب، لجهل من طلب الاسـتجواب بتفاصـيل الموضـوع

وكيفيــة اســتعمال  ،ء البرلمــان للتعــرف علــى أصــول العمــل البرلمــانيعضــالأيــة يبدورات تدر 
  .الوسائل الرقابية

انحــراف بعــض الأعضــاء عــن أهــداف الرقابــة، واتخاذهــا عمــداً وســيلة لتحقيــق غايــات  -٢
ة فيوظــف وســائل الرقابــة مــن ســؤال واســتجواب وغيرهــا فــي غيــر وظيفتهــا الدســتوري ،أخــرى

  .وعندما تتعلق بشؤون خاصة للنائب، المنصب على تحقيق مصالح الشعب
السياســـية  تكـــون ذات أثـــر فـــي ممارســـة  عوممـــا يســـتوجب ذكـــره هنـــا، أن الأوضـــا  

البرلمان لرقابته على الحكومة، فالظروف السياسـية التـي تعيشـها الـبلاد، مـن ناحيـة التطـور 
لرقــابي الـديمقراطي والتعدديــة السياسـية الحقيقيــة تـنعكس بشــكل إيجـابي علــى واقـع المجلــس ا

                                                 
جلس الأمة الكويتي، الأمانة العامة، ، ماللائحةمريم عبد االله ، دراسة أحكام الاستجواب في الدستور و  )١(

  .٢، ص ٢٠٠٠الطبعة الأولى، إصدارات إدارة البحوث والدراسات، 
  .ومابعدها١٦، صمصدر سابقريم عبد الرحمن المسلماني،  )٢(
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وتعزيز دوره بهذا الصدد، فالتكتلات البرلمانية الحزبيـة ذات قـدرة علـى مراقبـة أداء الحكومـة 
هــذا بالإضــافة إلــى دور والحصــول علــى المعلومــات الضــرورية للاضــطلاع بهــذه المهمــة، 

الإعــلام المســتقل فــي تشــجيع النــواب لممارســة هــذا الــدور ومســاندتهم فــي تقــديم المعلومــات 
  .)١(لكاللازمة لذ
إن لـــم تكـــن هنالـــك رقابـــة  ،هـــذا ولا تعتبـــر الديمقراطيـــة مســـتنده علـــى قواعـــد متينـــة  

برلمانيـــة صـــارمة حقيقيـــة وجديـــة علـــى الحكومـــة لا تتـــرك شـــاردة ولا واردة إلا وتطـــرح أمـــام 
البرلمــان، أو تكشــفها الأجهــزة المختصــة بهــا، لتضــعها أمــام معــايير المحاســبة الدقيقــة مهمــا 

التــي أصــدرتها خلافــاً للقــانون أو تجاوزتهــا ســلباً، فالرقابــة البرلمانيــة إذن كــان مركــز الجهــة 
هي جزء من صيغة التكوين الأساسي للدولة ومسـيرتها العامـة، التـي يتوجـب علـى البرلمـان 

  .ممارسته والقيام بواجبه من خلالها

                                                 
، بحث ١رغيد الصالح، الدور الرقابي للمجالس النيابية العربية، المركز اللبناني للدراسات، ص. د )١(

  .www.pogar.org:ع الالكتروني منشور على الموق
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 و���� ا������ ا��������� ��� أ���ل ا������

  
والسياســـية والاقتصـــادية علـــى نحـــو كبيـــر، أدى إلـــى  يـــةالاجتماعإن تســـارع الحيـــاة   

فـــي البلـــدان كافـــة، حيـــث تتـــدخل مســـتخدمة الوســـائل  اتســـاع نطـــاق نشـــاط الســـلطة التنفيذيـــة
وفـــق ثوابـــت  ،وفـــرض احتـــرام القـــانون والنظـــام ،القانونيـــة والماديـــة لإشـــباع الحاجـــات العامـــة

هــا لمهامهــا تلــك تخضــع للرقابــة المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، ولكــن الســلطة التنفيذيــة فــي أدائ
ة دون أن يخـــل ذلـــك نفيذيـــبــاختلاف أنواعهـــا، ولعـــل أهمهــا رقابـــة البرلمـــان علـــى الســلطة الت

 إلان كـان يقـوم علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات، إ لأنه و  ،باستقلال كل سلطة عن الأخرى
  )١(.هذا الفصل نسبي وليس مطلقا أن

حيـث  ،ومة تسـتخدم أدوات ووسـائل متعـددةوالسلطة التشريعية في رقابتها على الحك  
تعتبر المسـؤولية الوزاريـة أخطـر هـذه الوسـائل التـي أعطاهـا المشـرع الدسـتوري للبرلمـان فـي 

جانـب بوالتـي يسـتطيع مـن خلالهـا إسـقاط الـوزارة، و  ،مراقبة لأداء السـلطة التنفيذيـة لنشـاطها
ـــك بعـــض الوســـائل الأخـــرى التـــي تقـــل عنهـــا خطـــورة مثـــل الســـؤال  وطـــرح  ،والاســـتجوابذل

  .)٢(موضوع عام للمناقشة وإجراء التحقيق
ـــل فـــي تعزيـــز قـــيم النزاهـــة والشـــفافية و  اً مهمـــ اً ويشـــكل دور البرلمـــان هنـــا عنصـــر    تمث
الأساسـية فـي مكافحـة الفسـاد الـوظيفي، وقـد تطرقـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة  الدعائم

وتكـون هــذه المشـاركة مـن خــلال  ،لقـانونالفسـاد مسـألة مشـاركة المجتمــع فـي تعزيـز ســيادة ا

                                                 
دار  ،ابة على أعمال السلطة التنفيذيةهشام  محمد ألبدري، لجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرق. د )١(

 .٤، ص ٢٠١١المنصورة،  الفكر والقانون،
، ٢٠٠٦ الاسكندرية، منشأة المعارف، سوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان،درأفت . د )٢(

  .١٢٥ص
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تعزيـز الشـفافية فـي اتخـاذ القـرار وتشـجيع الــدور الـذي تمارسـه البرلمانـات فـي الرقابـة وتقيــيم 
  .)١(الأداء الحكومي

ولأن الســـرية وحجـــب المعلومـــات وعـــدم إتاحـــة  ،ذلـــك أن الفســـاد يترعـــرع فـــي الخفـــاء  
كانيــة انتشــار الفســاد الــوظيفي وســوء الفرصــة للمــواطنين مــن الإطــلاع عليهــا تجلــب معهــا إم

 الإدارة، وهذا يستلزم أن تكون الحكومـة واضـحة فـي أعمالهـا ومسـتعدة للمحاسـبة البرلمانيـة،
والمتمثلـة  ،وبالتالي فإن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب العراقي كبيـرة جـدا

سـائل الرقابيـة والصـلاحيات في دوره في مكافحة الفساد المستشري في العـراق مـن خـلال الو 
لمجلــس  أساســيتين وظيفتــينلــى إ ٢٠٠٥دســتور العــراق لعــام  أشــارالتــي يتمتــع بهــا، حيــث 

 والوظيفــة ،التشــريعية والتــي ســبق الحــديث عنهــا فــي الفصــل الثــانيالوظيفيــة وهــي  ،النــواب
  .منه)٦١(من المادة ) ثانيا(الفقرة  لأحكامالسلطة التنفيذية وفقا  أعمالعلى الرقابية 
واستنادا لما تقدم سنبحث في وسائل الرقابة البرلمانية على أعمـال السـلطة التنفيذيـة   

  :وكل واحدة منها في مطلب مستقل
  

  ا
	ط�ب ا�ول
���	
  ا
�ؤال ا
�ر

ـــة   ـــة البرلماني ـــر شـــيوعاً للرقاب ـــى والأكث ـــر الســـؤال الوســـيلة الأول ـــة  ،يعتب ـــك لإمكاني وذل
به، ويستخدم هذا الحق من جانب البرلمان تجاه الحكومة  العضو أو النائب البرلماني القيام

وقــد تــم اســتخدامه  ،جــزاءللحصــول علــى تفســيرات حــول نقطــة محــددة دون أن يتضــمن أي 
فـــي مجلـــس العمـــوم  ١٧٨٣فـــي مجلـــس اللـــوردات وفـــي  ١٧٢١ولأول مـــرة فـــي انكلتـــرا عـــام 

  .)٢(البريطاني
  

  :تعريف السؤال البرلماني: أولاً 

                                                 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أشار إليها إحسان علي عبد ) ١٣، ٥(أنظر المواد  )١(

قسم البحوث / الحسين، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، بحث مقدم إلى هيئة النزاهة العراقية
  .٢٢والدراسات في الدائرة القانونية، ص

السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في الرقابة  ناصر شبيب سويري العجمي، )٢(
  .٤٠٨، ص٢٠٠٩دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  أطروحةعلى أعمال السلطة التنفيذية، 
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نـــه اســـتفهام عضـــو أعلـــى فيعـــرف  ،تعريفـــات للســـؤال البرلمـــاني يمكـــن أن نجـــد عـــدة
 أو ،إليــهرغبــة فــي التحقيــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا  أويجهلــه  أمــرالبرلمــان عــن 

  .)١(وهو استيضاح لا ينطوي على اتهام ،الأموراستعلامه عن نية الحكومة في أمر من 
ن رئـيس الحكومـة أو مـ ،تقصـي عضـو البرلمـان مـن وزيـر مخـتص" كما يعرف بأنه  

  .)٢("عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل
التــــي  الأمــــورالبرلمــــان مــــن الاستفســــار عــــن  أعضــــاءبأنــــه تمكــــين  أيضــــاويعــــرف   

  )٣(".لى موضوع معينإو لفت نظر الحكومة أيجهلونها 
ي وســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة، يســتطيع بموجبهــا أ"أنــه  ىأخــر علــ ويعــرف

أي عضــو فــي الحكومــة أي ســؤال فــي أي مــن  إلــىيوجــه  أنالبرلمــان  أعضــاءمــن  وعضــ
 أوالشؤون العامة التي تدخل في اختصاصه، وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة، 

  :)٥(الأمور الآتية سابقةال اتويتضح من التعريف )٤(.معين أجراءالحض على اتخاذ 
ان، أي لكــل واحــد مــن الأعضــاء، فــلا يشــترط أن الســؤال هــو حــق مقــرر لعضــو البرلمــ -١

وإنمــا يحــق لكــل عضــو مــن أعضــاء المجلــس  ،عــدد معــين مــن الأعضــاءمــن تقديمــه 
  .النيابي بمفرده أن يتقدم به

الســـؤال لا يوجـــه فقـــط إلـــى الـــوزراء، بـــل يمكـــن أن يوجـــه إلـــى أي عضـــو مـــن أعضـــاء  -٢
  .الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء نفسه

ؤال على موضوع معين يـدخل ضـمن اختصاصـاته مـن يوجـه إليـه السينصب يجب أن  -٣
مــن أعضــاء الحكومــة، وإلا فأنــه يجــوز لعضــو الحكومــة غيــر المخــتص الامتنــاع عــن 

                                                 
دار المطبوعات الجامعية،  الطبعة التاسعة، مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، )١(

  .٦١٩، ص ١٩٩٦
 أطروحةعلى أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،  السياسية إيهاب زكي سلام، الرقابة.د )٢(

  .٢٧، ص١٩٨٣دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .٤٩٤، ص مصدر سابق السلطات الثلاث،سليمان محمد الطماوي،. د )٣(
، ١٩٩١القاهرة، ة، دار النهضة العربية، زين بدر فراج، السؤال وسيلة من وسائل الرقابة البرلماني )٤(

  .٩ص
، ص ٢٠٠٤ ،القاهرة حسبو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، وعمر  .د )٥(

٣٤٧.  
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إذا لـم يرفضـه المجلـس، وهـذا أمـر منطقـي، فمـن غيـر المعقـول أن يسـأل  ،الإجابة عنـه
  .الوزير عن أمر لا يكون من اختصاصه

اول من خلال سؤاله أي شان من الشؤون العامـة، وينبغـي يجوز لعضو البرلمان أن يتن -٤
وإيضـاحات عـن أعمـالهم داخـل الـوزارة التـي يـديرونها والـدفاع  شـروحعلى الوزراء تقديم 

  م والقرارات المستخدمة من جانبهعن سياساته
الأول هـو الحصـول علـى : أن يكون الغرض من الأسئلة البرلمانية تحقيق أحد الأمرين -٥

ن الـــوزراء بشـــأن موضـــوع معـــين، والثـــاني ممارســـة الضـــغط علـــيهم لاتخـــاذ معلومـــات مـــ
ـــــي تقـــــع ضـــــمن اختصاصـــــاتهم ونطـــــاق حـــــدود  إجـــــراء معـــــين بخصـــــوص القضـــــايا الت

  .مسؤوليتهم
  :شروط تقديم السؤال البرلماني: ثانياً 

يعتبــر الســؤال مــن الوســائل الرقابيــة التــي يمارســها البرلمــان دون أيــة قيــود مــا عــدا   
  )١(:الواجب توفرها وعلى عضو البرلمان إتباعها لضمان صحة السؤال وهيبعض الشروط 

أن يكــون الســؤال مكتوبــاً، وهــذا بهــدف ضــمان ثبــات الموضــوع وعــدم تغييــر فيــه عنــد  -١
وكذلك إلزام الوزير المختص بتقديم إجابـة واضـحة ومحـددة، ويكـون  ،جلسةالطرحه في 

  .خالياً من التعليقو  ته موجزاً السؤال في صياغ
أو  ،وأن لا يخــالف أحكــام الدســتور ،أن يكــون الســؤال خاليــاً مــن العبــارات غيــر اللائقــة -٢

  .يضر بالمصلحة العامة
ن يوجــه ضــو واحــد ، فالســؤال حــق شخصــي، غيــر أنــه يجــوز أيوجــه الســؤال مــن ع أن -٣

  .السؤال لأكثر من وزير
  .لس رفضهجاز لرئيس المجوألا يكون السؤال داخل ضمن اختصاص الوزير  أن -٤
بشـــخص  اً و شخصـــا متعلقـــأللنائـــب  آمرهـــابمصـــلحة خاصـــة موكـــول  اً لا يكـــون متعلقـــأ -٥

  .النائب
  :معوقات السؤال البرلماني: ثالثاً 

                                                 
دار النهضة  محمد أحمد محمد غوبر، التوازن بين السلطات العامة في دساتير الجمهورية اليمنية،. د )١(

  .وما بعدها ٩٩، ص٢٠١٠ القاهرة، العربية،
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مــــع أن الســــؤال البرلمــــاني أحــــد الوســــائل الرقابيــــة البرلمانيــــة علــــى أعمــــال الســــلطة   
نــه قــد يواجــه معوقــات التنفيذيــة للاستفســار عــن مــا يكــون غامضــاً مــن تــدابير حكوميــة، إلا أ

  .)١(عند ممارسته، لعل أهمها
انعــدام التمثيــل الصــحيح لمجلــس النــواب بفعــل قــوانين الانتخــاب المؤقتــة التــي وضــعتها  -١

  .الحكومة والتي أدت إلى أن يكون ولاء النواب للحكومة وليس للشعب
مـن قبـل بـل وحجبهـا عنـه  ،غياب المعلومة عن العضو البرلماني وخاصة فـي البرلمـان -٢

مما يؤدي بلا شك إلـى الحـد مـن أداء نجـاح هـذا النائـب وشـل دوره  ،الحكومة وأجهزتها
  .الرقابي

الخاصــة ممــا يســهل التواصــل  لحه الشخصــية ومنافعــهانشــغال العضــو البرلمــاني بمصــا -٣
  .معه من قبل الحكومة

أقليـة للأحـزاب  حيث تقابل الأغلبية المؤيدة للحكومة ،غياب التوازن في التمثيل النيابي -٤
رضــــة، علــــى نحـــو لا يســــتطيع أن يــــؤثر فـــي صــــناعة قــــرارات المجلــــس االسياســـية المع

  .فيؤدي إلى ضعف الدور الرقابي له ،النيابي
ة العمليــة والعلميــة خبــر وضــعف ال ،غيــاب الأحــزاب وانعــدام الثقافــة السياســية والدســتورية -٥

 ،مستوفية للشروط المطلوبةلبعض أعضاء البرلمان، والذي يؤدي إلى طرح أسئلة غير 
  .رفضها وقلة أهميتها ومبرراتها لىإ مما يؤدي

الحكومة عن تقديم معلومات وبيانات كافية عن موضوعات السؤال، بـل الأكثـر  أحجام -٦
مــن ذلــك يمتنــع بعــض الــوزراء حضــور جلســات البرلمــان للإجابــة عــن الأســئلة الموجهــة 

ورية لمعالجـــة ذلـــك فـــي بعـــض الأنظمـــة إلـــيهم مـــن قبـــل النـــواب، وغيـــاب الآليـــة الدســـت
  .الدستورية

استخدام السؤال البرلماني كوسيلة للابتزاز السياسي وتوجيـه أسـئلة ذات طـابع شخصـي  -٧
  .لا علاقة له بطبيعة عمل المجلس

وعلــى هــذا الأســاس، إن عمليــة الرقابــة البرلمانيــة مــن خــلال الســؤال، تتوقــف علــى   
ن تكــون فعالــة ضــمن إطــار التعــدد الحزبــي، ووضــوح حيــث يمكــن أ ،طبيعــة البنــاء الحزبــي

                                                 
برلمانيون ضد الفساد، "انظر البحث منشور على موقع المنظمة العالمية للبرلمانيين، الموسوم  )١(

  .٣٠، ص ٢٠٠٦
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الحكومة في عملها ونشاطاتها وشفافية أعمالها المتعلقة بمجال السياسة الداخلية والخارجيـة 
  .إيماناً بضرورة التواصل مع الشعب وممثليه في البرلمان

  :السؤال البرلماني في الدستور العراقي والدساتير المقارنة: رابعاً 
فقـد  ،نصوصـاً صـريحة عـن السـؤال البرلمـاني ٢٠٠٥ور العراقـي لعـام تضمن الدست  

سـبب معلـى طلـب  لة رئـيس الجمهوريـة بنـاءً ءمسـا: ( منه على) سادساً / ٦١(نصت المادة 
لــرئيس الجمهوريــة  ههــلة هنــا موجء، والمســا)بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء مجلــس النــواب
لأعضاء مجلس النواب، ألا أن الدستور قـد  المطالب بتقديم التوضيحات والإجابات اللازمة

ــــب، إلا أن المحكمــــة  اً مســــبب اً لة طلبــــءاشــــترط لهــــذه المســــا ــــد الجهــــة مقدمــــة الطل دون تحدي
ـــــــة العليـــــــا فـــــــي قراريهـــــــا المـــــــرقمين  و  ٢١/١٠/٢٠٠٧فـــــــي  ٢٠٠٧/اتحاديـــــــة/٢٣الاتحادي

، اســـتقرت علــى أن الطلــب يقـــدم مــن أحــد أعضـــاء ١١/٨/٢٠٠٩فــي  ٢٠٠٩/اتحاديــة/٢٧
لعدد أعضاء مجلـس النـواب ) واحد+نصف(جلس النيابي ويوافق عليه بالأغلبية المطلقة الم

  .وهي أغلبية عدد الحاضرين
علــى حــق العضــو فــي مجلــس النــواب طــرح الأســئلة ) أ/ســابعاً /٦١(وتطرقــت المــادة   

إلا أن هـذه الفقـرة  ،أو الـوزراء فـي مواضـيع تتعلـق باختصاصـهم على رئـيس مجلـس الـوزراء
ا ملاحظة، ألا وهـي أن نـص الفقـرة يعطـي الحـق لـرئيس الـوزراء والـوزراء بالإجابـة ترد عليه

وإنمــا يفتــرض أن يكــون  ،اً لــيس حقــ ةوالحقيقــة أن الإجابــة عــن الأســئل ،عـن أســئلة الأعضــاء
ـــواب الرقابيـــة، ،اً ملزمـــ اً واجبـــ ـــاً لصـــلاحيات مجلـــس الن ومهمـــا يكـــن مـــن الأمـــر فالســـؤال  وفق

ره البداية المنطقية للوسـائل الرقابيـة الخطيـرة الأخـرى كالاسـتجواب البرلماني له أهمية باعتبا
  .مثلاً 

ومن الأمثلة عن السؤال البرلمـاني فـي العـراق، هـو مـا تـم توجيهـه إلـى وزيـر الماليـة   
عن ديون العـراق، لمـا لهـذه الـديون مـن أثـر علـى الاقتصـاد العراقـي، ممـا يسـتدعي توضـيح 

بل وزير المالية، كذلك السؤال الذي تعرض لـه وزيـر الـنفط لمسألة الإيفاء بهذه الديون من ق
حسين الشهرسـتاني، والمتعلـق بـالمزاد المـرتبط بعقـود الـنفط فـي  ٢٠٠٩عام  الأسبقالعراقي 

وذلك للاستفسار عن الجهات التي تفوز بتلك العقود وكذلك من المهـم الإعـلان عنهـا  ،البلد
كما وتم سؤال نائب رئيس الـوزراء لشـؤون الطاقـة على الهواء مباشرة في التلفزيون العراقي، 
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، عـن العقـود المـزورة لعقـود الكهربـاء والتـي تبلـغ قيمتهـا ٢٠١١من قبـل مجلـس النـواب عـام 
  .)١(مليار دولار ١،٧

منـه ) ٩٩(، علـى السـؤال البرلمـاني فـي المـادة ١٩٦٢ونص الدستور الكويتي لسـنة   
الأمــة أن يوجــه إلــى رئــيس مجلــس لكــل عضــو مــن أعضــاء مجلــس (والتــي تــنص علــى أن 

ـــة فـــي اختصاصـــهم وللســـائل وحـــده  الـــوزراء وإلـــى الـــوزراء أســـئلة لاستيضـــاح الأمـــور الداخل
  ).التعقيب مرة واحدة على الإجابة

لكـــل (منـــه علـــى أن ) ٩١(فـــي المـــادة  ٢٠٠٢أمـــا فـــي البحـــرين، فقـــد نـــص دســـتور   
ء أســــئلة مكتوبــــة عضــــو مــــن أعضــــاء مجلــــس الشــــورى أو مجلــــس النــــواب أن يوجــــه للــــوزرا

لاستيضــاح الأمــور الداخلــة فــي اختصاصــهم وللســائل وحــده حــق التعقيــب مــرة واحــدة علــى 
  )..الإجابة فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب

السـؤال البرلمـاني، إلا  لـىيـنص بشـكل صـريح ع ١٩٧١ما أن دستور مصر لعـام ك  
أن يحــق بــ قضــت مجلــس الشــعب المصــريمــن اللائحــة الداخليــة ل) ١٨٠(أن نــص المــادة 

للعضو الواحـد أن يوجـه السـؤال لـرئيس الـوزراء أو الـوزراء أو نـوابهم أو غيـرهم مـن أعضـاء 
الحكومة في شـؤون اختصاصـهم للاسـتفهام عـن أمـر لا يعلمـه العضـو للتحقـق مـن حصـول 

  .علمها إليه للوقوف على موقف الحكومة منه صلواقعة و 

                                                 
   WWW. Iraq _business News.com: منشور على الموقع الإلكتروني )١(
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ـــدأ تطبيقـــه فـــي فرنســـا بصـــدور   ســـنة  دســـتور الاســـتجواب صـــناعة فرنســـية، حيـــث ب
الدســـتور الفرنســـي الحـــالي لـــم يأخـــذ  أن ألا ،، ومنهـــا انتقـــل إلـــى دســـاتير دول أخـــرى١٧٩١

علــى  وأشــدهاوســائل الرقابــة البرلمانيــة  أقــوىالاســتجواب هــو  أنومــن المتفــق عليــه  )١(،بــه
نـه أ، بمعنـى أتهاميـةذو طبيعـة  أجـراءانه  أولهما: رينأم إلىالحكومة ضراوة، وذلك مرجعه 

حـد تصـرفاتها أعـن قصـور فـي  أعضـائهاو لأحـد ي طياتـه وثنايـاه اتهامـا للحكومـة أيحمل ف
ثـر عقـابي شـديد البـأس، لمـا ينتهـي أانه وسـيلة ذات  والأخر، أعضائهافعل مشين لأحد  وأ
  .)٢(لوزراءو طرح الثقة بأحد األيه من تحريك مسؤولية الوزارة، إ

 ،قـــي تـــوازن الســـلطات وضـــبط ممارســـتها أساســـيونظـــراً لمـــا للاســـتجواب مـــن دور   
العـــام وضـــوابط ممارســـته، وتنظـــيم  إطـــارهالبرلمـــان محـــدد  لأعضـــاءفالدســـاتير تـــنص كحـــق 

بتفصـــيل إجـــراءات تقديمـــه ثـــم بعـــد ذلـــك تتكفـــل اللـــوائح الداخليـــة للبرلمـــان  ،ضـــمان فعاليتـــه
  .ومناقشته وترتب آثاره

  :تعريف الاستجواب: أولا
الفقهيــة للاســتجواب باعتبــاره مــن إجــراءات الرقابــة البرلمانيــة  لقــد تعــددت التعــاريف  

محاســبة الــوزير عــن خطــأ أرتكبــه عنــد تطبيــق "فيعــرف بأنــه  ،علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة
فالاســتجواب يعنــي إذن اتهــام يوجهــه أحــد أعضــاء المجلــس  ،القــانون أو أثنــاء تأديــة عملــه

في شأن من الشـؤون التـي  خذ ومثالب آمجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن ميابي لرئيس الن
  .)٣("تدخل في اختصاصه

إجــراء مــن إجــراءات تقصــي الحقيقــة تتعلــق بأوضــاع "مــا يعــرف الاســتجواب بأنــه ك  
ويجـــري علـــى أســـاس تبـــادل الأســـئلة مـــن مقـــدمي  ،معينـــة فـــي أحـــد أجهـــزة الســـلطة التنفيذيـــة

                                                 
أطروحة  ،)رنة دراسة مقا(وفاء بدر الصباح، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي )١(

  .٢٣عين شمس، ص جامعة كلية الحقوق، دكتوراه،
  .٤٤٠، ص ١٩٨٧محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، . د )٢(
رمضان محمد بطيخ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان . د )٣(

  .١٣٢، ص ٢٠٠٢ القاهرة الرقابية، دار النهضة العربية،
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 ،أو رئـــيس الحكومـــة علـــى الأســـئلة ،بعـــض الأعضـــاء يقابلـــه إجابـــة الـــوزيرأو  ،الاســـتجواب
  .)١("ويستهدف تحويل المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء

لأحـد الـوزراء مـن  أو ،إنذار موجه من أحد النواب إلـى الحكومـة"بأنه  ويعرف كذلك  
  .)٢("مة للحكومةأو السياسة العا ،وزارة من الوزاراتأجل شرح أعمال 

لتها فـي مجموعهـا، ءهـو حـق عضـو البرلمـان فـي اتهـام الحكومـة ومسـا" أخر هوعرف  
ا عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقـدم ئهأو محاسبة أحد أعضا

لينتهــي مــن ذلــك  ،الاســتجواب أمــام البرلمــان بالوقــائع، والمستمســكات وجميــع الأدلــة الثبوتيــة
تح باب المناقشة أمام المجلس النيابي بهـدف تحريـك المسـؤولية السياسـية فـي مواجهـة إلى ف

  .)٣( "أو أحد الوزراء وذلك كله بعد سماع دفاع الحكومة عن هذه الاتهامات ،الحكومة
  :شروط الاستجواب: ثانياُ 

ع الدســتوري نظــراً لمــا للاســتجواب مــن أهميــة فــي الرقابــة البرلمانيــة فقــد أحــاط المشــرّ   
فــي دول العــالم بشــروط تكفــل عــدم إســاءة اســتعماله والحفــاظ علــى جديــة اللجــوء إليــه ولعــل 

  :)٤(أهمها هي
يجب أن يكون الاستجواب مكتوباً مـن قبـل العضـو البرلمـاني إلـى رئـيس البرلمـان، وأن  -١

  .يكون موجزاً 
لا يجــب أن ينصــب علــى أمــر مــن الأمــور العامــة ويخلــو مــن التعليــق والآراء الخاصــة و  -٢

  .يتضمن عبارات غير لائقة
  .لأحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة اً ألا يكون موضوع الاستجواب مخالف -٣
لا يمــس الاســتجواب بــأمر تنظــره المحــاكم أو يكــون موضــوع الاســتجواب بــأمور النائــب  -٤

  .الشخصية

                                                 
  .٧٦، ص مصدر سابقأيهاب زكي سلام، . د )١(
 بيروت، دار العلم للملايين،، أنور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية. د )٢(

  .٣٩٠، ص ١٩٦١
السيد بنداري عطية، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، دراسة تحليلية ، جلال  )٣(

  .٣٧ص  ١٩٩٦، روحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،أط
دكتوراه، كلية  أطروحةمحمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم السياسية المعاصرة،   )٤(

  .٣٥٦، ص١٩٩٠الحقوق، جامعة القاهرة، 
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تجواب وهنـا ويحدد فيها موضـوع الاسـ ،يجب تقديم الاستجواب لرئيس الجلسة البرلمانية -٥
وعلـى الـوزير إجابـة  يبرز دور رئيس مجلس النواب من خلال التحقق من سلامة الوثـائق

  .رئيس المجلس خطياً خلال مدة يحددها الدستور
ـــتم تحديـــدها مســـبقاً حيـــث يـــرد العضـــو  -٦ ـــتم مناقشـــة موضـــوع الاســـتجواب فـــي جلســـة ي ت

مــن الــوزراء إذا كــان  أي لــىإ ويمكــن أن يعطــى حــق الــرد ،البرلمــاني علــى جــواب الــوزير
لأداء الوزارة ككل، وإذا اقتنع المستجوب برد الـوزير ينتهـي الأمـر، أمـا  اً الاستجواب موجه
لــه أو لغيــره مـــن النــواب تحريــك المســـؤولية الوزاريــة وطــرح الثقـــة قناعتـــه ففــي حالــة عــدم 

  .حسب أحكام الدستور
  

  :معوقات الاستجواب: ثالثاً 
 اً أساســي اً قــانوني لممارســة البرلمــان لرقابتــه يعتبــر أمــر إن وجــود الإطــار الدســتوري وال  

بــأن وجــود هــذه الوســائل تفــتح البــاب  عتــرافالان القيــام بهــذه المراقبــة، ويجــب بدونــه لا يمكــ
 نديمقـراطيي نيينممارسـة دورهـم الرقـابي، فـالأمر يقتضـي وجـود برلمـالأمام أعضاء البرلمان 

  :)١(ذه المعوقات يمكن إجمالها بالآتيقادرين على ممارسة الاستجواب، ولعل ابرز ه
معظم أعضاء المجالس النيابية عـن اسـتخدام حقهـم فـي الاسـتجواب ودليـل ذلـك  أحجام -١

قلـــة حجـــم الاســـتجوابات الموجهـــة للحكومـــة، ولعـــل الســـبب يرجـــع إلـــى أعضـــاء مجلـــس 
  .لبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامةغوذلك حين ي ،النواب أنفسهم

قابة البرلمانية بواسطة الاستجواب تكون خالية من الفاعلية إذا وقفـت عنـد الحكـم إن الر  -٢
  .على النتائج دون أن تقترب من الرقابة والمحاسبة الجدية

فيضـــطر النائـــب  ،إن النائـــب البرلمـــاني يتلقـــى مشـــاكل النـــاخبين فـــي دائرتـــه الانتخابيـــة -٣
وهـذا يـؤدي  ،ختصـين بهـذه المشـاكلحلـول مـع الـوزراء الم لإيجـادللانتقال إلى الـوزارات 

  .إلى ضعف النائب في مواجهة الوزراء وعدم قيامه بالاستجواب بالفعالية المطلوبة
قــد يقتــرن موضــوع الاســتجواب بالمصــالح الشخصــية للنائــب التــي مــن خلالهــا يضــغط  -٤

دفع الح لمصــلحة النائــب ويــلتحقيــق تلــك المصــ ،علــى الــوزير الموجــه إليــه الاســتجواب
  .ر لذلكبالوزي

                                                 
  .٣٦٣، صمصدر سابقحمد قدري حسن، م )١(
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 ،إن ثقافة النائب وإيمانه بالقيم البرلمانية والشفافية وعدم انغماسـه فـي صـفقات مشـبوهة -٥
حاســمة فــي ضــمان فاعليــة الاســتجواب، وهــذا غيــر متــوفر بالنســبة لجميــع  اً تعتبــر أمــور 

  .أعضاء البرلمان
ة تحــت تصــرف النائــب المعلومــات الضــروري تضــععــدم تــوافر الإمكانــات الماديــة التــي  -٦

  .لإبقاء الرقابة في حدود السؤال  الأخيرةعمل الحكومة، والتي تسعى  حول
هـا ئتشـترط عنـد طلـب سـحب الثقـة مـن الحكومـة أو احـد وزرا اً قد تضع التشريعات قيـود -٧

لمناقشـــــة  هلقـــــة، وتحديـــــد مـــــدة زمنيـــــة محـــــددالمط يـــــةأن تكـــــون نســـــبة التصـــــويت الأكثر 
  .الاستجواب مما قد يؤدي إلى تقليل فاعليته

  :الاستجواب في الدستور العراقي والدساتير المقارنة: رابعاً 
لعضـــو (علـــى أنـــه  ٢٠٠٥مـــن دســـتور العـــراق لســـنة ) ج/ســـابعا/٦١(نصـــت المـــادة   

مجلس النواب وبموافقـة خمسـة وعشـرين عضـواً توجيـه اسـتجواب إلـى رئـيس مجلـس الـوزراء 
 تجـري المناقشـة فـي ولا ،أو الوزراء لمحاسـبتهم فـي الشـؤون التـي تـدخل ضـمن اختصاصـهم

  ).الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه
هذا وقد حددت هذه المادة آلية الاستجواب في ممارسة صلاحيات الرقابة البرلمانية   

طت بمجموعة من الأحكام لضمان يونظراً لخطورة هذه الوسيلة فقد أح ،على عمل الحكومة
مــن أعضــاء  اً عضــو ) ٢٥(طلــب موافــق عليــه مــن عــدم الانحــراف فــي اســتخدامها، وذلــك ب

علــــــى مواضــــــيع تتعلــــــق  منضــــــوية اتمجلــــــس النــــــواب، كمــــــا يجــــــب أن تكــــــون الاســــــتجواب
باختصاصات رئيس الوزراء أو الوزير دون أن تدخل ضمن مواضيع ومصالح خاصة، كما 
أن المــادة اشــترطت عــدم بــدء مناقشــة الاســتجواب إلا بعــد مــرور ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن 

   .تحضير رد للاستجوابالوزير المعني  لإعطاءديمه تق
ويمكننـــا أن نقـــول هنـــا، لمـــاذا يشـــترط الدســـتور أغلبيـــة مطلقـــة بالإضـــافة إلـــى طلـــب 

بينمـا اسـتجواب رئـيس الـوزراء وهـو أشـد خطـورة  ،ة رئـيس الجمهوريـةءلمسبب في حالة مسا
ئـيس الـوزراء فـي رغـم أن واقـع الأمـر يثبـت صـلاحيات ر  اً عضـو ) ٢٥(يحتاج إلى أكثر مـن 

 النصــابوعليــه نقتــرح زيــادة  .العــراق هــي أشــد خطــورة مــن تلــك الممنوحــة لــرئيس الجمهوريــة
 اً لاستجواب رئيس الوزراء الـذي قـد يكـون الأمـر متعلقـ اً عضو ) ٢٥(المطلوب إلى أكثر من 

أو حزب معرض إزاحة الحكومة لأسباب سياسـية خاصـة بتلـك الكتـل أو ذلـك  ،برغبة معينة
  .الحزب
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ـــة العراقيـــة، مـــا أجرتـــه النائبـــة جنـــان    ومـــن أمثلـــة الاســـتجواب فـــي التجربـــة البرلماني
في استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد، حـول إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة فـي العـراق،  لعبيديا

إلا أن الأخيـــر أثبـــت أن الـــوزارة زادت مـــن إنتاجهـــا فـــي فتـــرة رئاســـته لهـــا، كـــذلك اســـتجواب 
وذلك بسبب ضـعف أداء وزارتـه وكشـف  ،لتجارة عبد الفلاح السودانيمجلس النواب لوزير ا

لحالات الفساد والعمولات غير القانونية عن صفقات عقود الوزارة، والتي على أثرها اسـتقال 
 ، لاسـتجواب أمـين بغـداد٢٨/١١/٢٠١١الوزير، هـذا بالإضـافة إلـى جلسـة البرلمـان بتـاريخ 

الــوائلي، وذلــك عــن تهــم الفســاد فــي أمانــة بغــداد صــابر العيســاوي مــن قبــل النائــب شــيروان 
ســـؤالاً تركـــزت علـــى قضـــية شـــركة المقـــاولات العـــرب ) ٧٠(وعقودهـــا وتضـــمن الاســـتجواب 

  .لمشروع قناة الجيش ببغداد
منه على أن يجوز ) ٦٥(فقد نصت المادة  ٢٠٠٢أما في البحرين فبموجب دستور   

ى الأقــل أن يوجــه إلــى أي مــن بنــاء طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس النــواب علــ
  ."الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته

، فقــد مــنح أعضــاء مجلــس الشــعب الحــق فــي ١٩٧١أمــا الدســتور المصــري لســنة   
لكــــل عضـــو مــــن "والتـــي تــــنص علـــى أن ) ١٢٥(توجيـــه الاســـتجواب للحكومــــة فـــي المــــادة 

زراء أو نوابـــه أو الـــوزراء أو أعضـــاء مجلـــس الشـــعب حـــق توجيـــه اســـتجواب إلـــى رئـــيس الـــو 
نـــــوابهم لمحاســـــبتهم فـــــي الشـــــؤون التـــــي تـــــدخل فـــــي اختصاصـــــاتهم وتجـــــري المناقشـــــة فـــــي 
الاســتجواب بعــد ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تقديمــه إلا فــي حــالات الاســتعجال التــي يراهــا 

  ".المجلس وبموافقة الحكومة
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جــراء إلــى إتهــدف  التــيفــي الفقــه الدســتوري مــن الوســائل الرقابيــة الهادفــة تعــد هــذه الوســيلة 
لــى حــل إجــل الوصــول أمعينــة، مــن  أهميــةحــوار بــين البرلمــان والحكومــة حــول موضــوع لــه 

 الــرأيلــى اعتبارهــا مــن قبيــل تبــادل بــبعض الفقهــاء إ أدىوهــذا قــد  ،)١(يتفــق عليــه الطرفــان
  .)٢(قيق المصلحة العامةوالتعاون بين البرلمان والحكومة في تح

نهـــا مــن ناحيــة تحقـــق أ ذإ، الأخــرىالبالغــة بـــين وســائل الرقابــة  أهميتهــاومــن هنــا فــإن لهـــا 
كـان أالتباحث بشـأنه، سـواء  وأللبرلمان مبتغاه في معرفة سياسة الحكومة حول موضوع ما 

تكشــف  أخــرىالسياســة الخارجيــة، ومــن ناحيــة  أمهــذا الموضــوع متعلقــا بالسياســة الداخليــة 
للحكومة عن اتجاهات البرلمان في شأن المسألة المطروحة للمناقشة، ومدى دعمـه لهـا فـي 

  .)٣(البرلمان أمامالتي تتخذها لمواجهتها بشكل تتجنب من خلاله المساءلة  الإجراءات
لـى تبـادل وجهـات النظـر فـي جـو إلا مناقشة حـرة ترمـي إوطرح موضوع عام للمناقشة ليس 

هـذا الحــق وعلــى ذلـك لا يتضــمن  ،سياسـة يمكــن انتهاجهـا أفضــل إلـى مـن التفـاهم للوصــول
  .)٤(اتهاما للحكومة

ه وسـيلة ، أنـ، مـن حيـثالأثـرويأخذ على طرح موضوع عـام للمناقشـة، بأنـه محـدود 
 بنـــبض الشــارع ومحاولــة للتـــأثير وإبلاغهــاالحكومــة،  أوللتعــرف فقــط علــى سياســـة الدولــة، 
  .)٥( يوقع عليها أو أجراء ألزاميكون هناك  أن، دون الودي في سياسة السلطة التنفيذية

  تعريف طرح موضوع عام للمناقشة: أولا
 أعضــاءيعــرف بعــض الفقــه طــرح موضــوع عــام للمناقشــة بأنــه عبــارة عــن رقابــة وديــة بــين 

ـــك الرقابـــة هـــي مجـــرد مناقشـــة فـــي موضـــوع مـــا يريـــده هـــؤلاء  أن إذ، لو ؤ المســـو البرلمـــان  تل

                                                 
  .٨٨أيهاب زكي سلام، مصدر سابق، ص . د )١(
الطبعة  يحيى الجمل، النظام الدستوري المصري مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة،. د )٢(

  .٢٧٧، ص ٢٠٠٤، القاهرةدار النهضة العربية،  الرابعة،
  .٩٣، صمحمد باهي أبو يونس، مصدر سابق. د )٣(
، ٢٠٠٥ الاسكندرية، رف،المعا أةشنرأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، م. د )٤(

  .١٢٥ص 
مؤيد احمد عبد الرحمن حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أطروحة دكتوراه، كلية  )٥(
  .٢٢، ص ٢٠٠٦جامعة القاهرة،  حقوق،ال
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التــي تتبعهــا وتنتهجهــا الحكومــة بشــأن ذلــك الموضــوع، وبالتــالي  ،لمعرفــة السياســة الأعضــاء
للــنهج الــذي تنتهجــه الحكومــة لمعالجــة الموضــوع محــل المناقشــة،  الأعضــاءيتعــرض هــؤلاء 

و الخارجيـة، وتنتهـي عـادة هـذه أبسياسـة الحكومـة الداخليـة  اً وقد يكـون هـذا الموضـوع متعلقـ
، برغبته في اتخاذ الأعمالاقشة، والانتقال لجدول المناقشة بقرار من البرلمان يقفل باب المن

  .)١(معين أجراء
النظــر فــي جــو مــن  لــى تبــادل وجهــاتنــه مناقشــة حــرة ترمــي إأعلــى  أخــرويعرفــه 

  .)٢( سياسة يمكن انتهاجها أفضللى التفاهم للوصول إ
 السؤال أو ،من السؤال المشترك اً ويذهب البعض انه طرح موضوع عام للمناقشة يعتبر نوع

الســـؤال الخـــاص محـــدد ن كـــان يختلـــف عـــن إ العـــام الـــذي يتقـــدم بـــه مجموعـــة مـــن النـــواب، و 
ي يعـد حقـا مشـتركا نـه حـق فـردي لكـل نائـب علـى خـلاف السـؤال العـام الـذالموضوع، كما أ
  .)٣( لعدد من النواب

طـرح  أنويتفق السؤال الخاص مع السؤال العام على الطبيعة الاستفسارية لكل منهما، كمـا 
 وأعــام للمناقشــة لا يعقبــه تصــويت ولا يترتــب عليــه تصــويت جــزاء يلحــق بــالوزير  موضــوع
  .)٤(الحكومة

  خصائص طرح موضوع عام للمناقشة: ثانيا
وسائل الرقابة البرلمانية على  أحديرى جانب من الفقه بان طرح موضوع عام للمناقشة هي 

عــاون والتبـــادل بـــين مظهـــر مــن مظـــاهر الت أنــهيـــرى  آخــروهنــاك جانـــب )٥(الحكومـــة أعمــال
لى حلول يتفق عليها كل مـن هادئ يستهدف الوصول إ أجراء هأنحيث  ،البرلمان والحكومة

وفي ظـل ذلـك نحـن نؤيـد الـرأي القائـل  ،)٦( البرلمان والحكومة لتحقيق الصالح العام أعضاء

                                                 
، الكتاب الثاني، التطور )دراسة مقارنة( عبد العظيم عبد السلام ، تطور الأنظمة الدستورية. د )١(

  .٢٠٥، ص ٢٠٠٦ ، القاهرة،دار النهضة العربيةري في مصر، الجزء الثاني، الدستو 
  .١٢٩رأفت دسوقي، مصدر سابق، ص . د )٢(
، ٢٠٠٣الإسكندرية، إبراهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري العربي، منشأة العارف، . د )٣(

  .٢٩٩ص 
  .٥٥٤، ص ١٩٩٢ القاهرة، نهضة العربية،بكر قباني، دراسة في القانون الدستوري، دار ال. د )٤(
  .١٢٩ص مصدر سابق رأفت دسوقي،. د )٥(
  .٢٢٧يحيى الجمل، مصدر سابق، ص . د )١(
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ة عن وطأ الأخفوهي الوسيلة  ،باعتبارها وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة
  :، وتتميز هذه الوسيلة عن غيرها من الوسائل بخصائص وهيالأخرىباقي الوسائل 

  .جماعية طرح موضوع عام للمناقشة وسيلة - ١
وفقا للمعيار العددي،  ،يعتبر طرح موضوع عام للمناقشة من الوسائل الرقابية الجماعية

 أوســموح بــه دســتوريا حيــث يعتمــد فــي التمييــز بــين الوســائل الرقابــة البرلمانيــة بالعــدد الم
  .)١(لممارستهالائحيا 

من نطاق السؤال الذي يعتبر علاقة شخصية بين  أوسعن نطاق هذا البحث إوبالتالي ف
  .)٢( لوؤ والمسالسائل 

  
  :عمومية المناقشة -٢

ن تكـــون المناقشـــة عامـــة، أبـــرز مـــا يتميـــز بـــه طـــرح موضـــوع عـــام للمناقشـــة لعـــل أ 
و أالراغـــب مـــنهم فـــي ذلـــك الـــرأي  الأقـــلعلـــى  أو ،المجلـــس أعضـــاءيتبـــادل خلالهـــا جميـــع 

. فـي احـد الشـؤون العامـة أتباعهـاتنوي و أ ،الحوار مع الحكومة حول السياسة التي تنتهجها
المناقشـة فـي جلسـة  إجـراءوتأسيسـا علـى ذلـك فـإن . تكون المناقشة عامـة أنوهذا يستوجب 

  .)٣(برز سماته واهم خصائصهح أو طر مسرية، يفقد الطلب ال
  :المشاركة بين الحكومة والبرلمان -٣

وهــذه خاصــية تنفــرد بهــا طــرح موضــوع عــام للمناقشــة عــن غيــره مــن وســائل الرقابــة 
الحكومـة، تعكـس طبيعـة التعـاون وذاتيـة الرقابـة مـن المناقشـة، وعلـى  أعمالالبرلمانية على 

المسؤولية المناقشة تستهدف الرقابة الموضوعية، ولكن بعيدا عن : نحو ما يقول البعض أن
بينهـا وبـين ك ر الحـل المخفـف بتكـوين اقتـراح مشـت إلـىتهـدف الوصـول  أنهـاالسياسية، غيـر 

 أوتريـد اسـتمرار الحكومـة  وإنمـا... الـوزير أوالحكومة، فهي لا تريد القضاء على الحكومـة 
تطـــويره  أوالوضـــع محـــل المناقشـــة  أصـــلاحاســتمرار الـــوزير فـــي الحكـــم، وفـــي نفـــس الوقــت 

البرلمانية لا تقصر طلـب ممارسـة هـذا الحـق  الأنظمةولعل هذا ما جعل  )٤(مثلالأالتطوير 
  .أيضايكون للحكومة ذات الطلب  وإنماالبرلمان فحسب،  أعضاءعلى 

                                                 
  .٩٢٨، ص مصدر سابقعادل الطبطبائي، . د )١(
  .٥٨٩مصدر سابق، ص  السلطات الثلاث، سليمان محمد الطماوي،. د )٢(
  .١٠٥ص  ريم عبد الرحمن المسلماني، مصدر سابق، )٣(
  .٩٩-٩٨أيهاب زكي سلام، مصدر سابق، ص . د )١(
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  :شروط طرح موضوع عام للمناقشة: لثاً◌ً ثا
يقتضـي طــرح موضــوع عـام للمناقشــة مجموعــة مـن الشــروط التــي مـن خلالهــا يكــون   

لدســــتور والتشــــريعات ذات الصــــلة، ويمكــــن إجمــــال هــــذه الشــــروط مســــتوفياً لمــــا يقتضــــيه ا
  )١(:بالآتي
  :ط الموضوعيةو الشر  -١

هـو عموميـة موضـوع المناقشـة فالعمومـة هنـا  ،يعتبر من أهـم الشـروط الموضـوعية 
قاعدة تنسحب على جميع الوسـائل الرقابيـة البرلمانيـة الأخـرى، فالهـدف هنـا هـو تحقيـق 

والتشـريعات المكملـة لـه، فالعموميـة هـي جـزء مـن هـذه  الصالح العام في إطـار الدسـتور
لقبول الطلب، فهذا يعبر عن دور العضو البرلماني ورسالته فـي  اً الوسيلة، وتعتبر شرط

 ،تحقيق الصالح العام، وهذا يترتب عليه ألا يكون موضوع المناقشة شأناً خاصاً للنائـب
  .فقد الطلب محتواهأو مسألة شخصية متعلقة به أو بذويه أو أقاربه وإلا 

ـــب طـــرح موضـــوع عـــام للمناقشـــة، هـــو أن    كمـــا ويتصـــل بالشـــروط الموضـــوعية لطل
 موضـوع المناقشـة يكـون لاستيضـاح سياسـة الحكومـة، وهـي لا تصـل إلـى حـد تعطيـل عمــل

الــذي تعارفــت عليــه الدســاتير فهــو لا  ،الســلطة التنفيذيــة وهــدم مبــدأ الفصــل بــين الســلطات
اف عمل السلطة التنفيذية، بل الغاية منه الاستيضاح فقط، هذا ينبغي أن يصل إلى حد إيق

من جهة، ومن جهة أخرى، لا يمكن أن يتصل طلب طـرح موضـوع عـام للمناقشـة بالتـدخل 
يصــدر عنــه مــن قــرارات وأحكــام  مــاكاســتقلال القضــاء ومناقشــة  ،بــأمور الســلطة القضــائية
  .خاصة بالسلطة المذكورة

  :الشروط الشكلية -٢
ـــة الحكومـــة علـــى إن الغ   ـــة الأساســـية مـــن طـــرح موضـــوع عـــام للمناقشـــة هـــو إجاب اي

الموضــوع محــل المناقشــة، وعلــى هــذا الأســاس لابــد مــن تنظــيم الأمــر بمــا لا يتعــارض مــع 
  .الهدف منه

وهنــا يجــب أن يقــدم الطلــب مكتوبــاً وموقعــاً مــن عــدد مــن أعضــاء المجلــس النيــابي   
أن يقــدم مــن عضــو واحــد كمــا هــو الحــال وذلــك حســب النصــوص الدســتورية، فهــو لا يمكــن 

في وسيلة السؤال البرلماني، إذ أن النصوص الدستورية حددت الحـد الأدنـى الـذي لا يجـوز 
ومـن  .أقصـى لهـذا العـدد عنه لقبـول الطلـب ولكـن النصـوص المـذكورة لا تضـع حـداً  النزول

                                                 
  .وما بعدها ٢٢٥مصدر سابق، ص  إبراهيم هلال المهندي،. د )١(
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مكـن لـه أن ناحية أخرى يجوز للمجلس إذا وجد المضمون للموضوع غير صالح للمناقشـة ي
  .يقرر إرجاء النظر به أو استبعاده

وفـــي حالـــة تقـــديم الطلبـــات بعـــد توزيـــع جـــدول الأعمـــال لا يجـــوز نظرهـــا إلا بـــإذن   
وهنـــا يحـــق لـــرئيس الـــوزراء أو الـــوزير، تأجيـــل المناقشـــة إلـــى موعـــد معلـــوم بغيـــة  ،المجلـــس

وبعـد اسـتيفاء . تيرالقانونية التـي تـنص عليهـا الدسـا الصيغة الاستعداد لها، وهذا يكون وفق
بلــغ رئـــيس المجلـــس يتوجـــب أن يُ  ،الطلــب لطـــرح موضــوع عـــام للمناقشـــة للشــروط المطلوبـــة

  .النيابي الوزير المختص للاستعداد له، وتجري مناقشته وفق جدول أعمال المجلس النيابي
  :طرح موضوع عام للمناقشة في الدستور العراقي والدساتير المقارنة: رابعاً 

يجـــوز (علـــى أنـــه  ٢٠٠٥مـــن دســـتور العـــراق لســـنة ) ب/ســـابعا/٦١(نصـــت المـــادة   
طلــب طــرح موضــوع عــام  ،لخمســة وعشــرين عضــواً فــي الأقــل مــن أعضــاء مجلــس النــواب

رئــيس  إلــىويقــدم الــوزارات،  أحــدى أو ،مجلــس الــوزراء  وأداءلاستيضــاح سياســة  ،للمناقشــة
أمــــام مجلــــس النــــواب أو الــــوزراء موعــــداً للحضــــور ويحــــدد رئــــيس الــــوزراء  ،مجلــــس النــــواب

  ).لمناقشته
أنـه دمـج أسـلوب طـرح موضـوع عـام للمناقشـة  ،ويلاحظ على النص المـذكور أعـلاه  

ــــى بالمشــــرّ  ،)الســــؤال البرلمــــاني(لة الحكومــــة ءمــــع المــــادة المخصصــــة لمســــا ع وكــــان الأول
الدستوري أن يفرد لها نص خاص ليوضح آلية اعتماده هذا الأسلوب، هـذا مـن جهـة، ومـن 

، أن الــنص المــذكور حــدد عــدد مقــدمي طلــب طــرح موضــوع عــام للمناقشــة بــــ جهــة أخــرى
لـدى بعـض النـواب  أحجـامعضواً برلمانياً، وهذا عدد كبير خاصـة فـي حـالات وجـود ) ٢٥(

  .عن الموافقة على مثل هذه الطلبات
كما ويلاحظ أيضاً على هذا الـنص أنـه أوكـل إلـى رئـيس مجلـس الـوزراء أو الـوزراء   

ولم تحدد سـقفاً زمنيـاً لموعـد الجلسـة، وهـو  ،موعد للحضور أمام مجلس النوابمهمة تحديد 
مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي حضــور الجلســة المخصصــة  ؤتبــاطمــا ينســحب بالتــالي إلــى 

مـن النظـام الـداخلي لمجلـس ) ٥٥(أن المـادة مـن رغم الـعلـى  ،لطرح موضوع عام للمناقشـة
 هــذه العبــارة غيــر كافيــة إلا أن ،)ديــد ســقف زمنــيمــع تح(النــواب العراقــي قــد أضــاف عبــارة 

) ١١٢( المــادة كمــا وقـد نصــت. بحـد ذاتهــا بـدون مــدة زمنيــة معينـة ضــمن الـنص الدســتوري
على أن يجوز بناء طلب موقع من خمسة أعضاء طـرح  ١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة 

وتبــادل  موضــوع عــام علــى مجلــس الأمــة للمناقشــة لاستيضــاح سياســة الحكومــة فــي شــأنه
  .الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة
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طلب  على ، فقد نص على أنه يجوز بناء٢٠٠٤أما بالنسبة للدستور القطري لسنة   
 مكتــوب مــن خمســة أعضــاء علــى الأقــل طلــب طــرح موضــوع للمناقشــة، لأحــد الموضــوعات

 ،ي فيـه مـع الـوزير المخـتصالعامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأ
ويكون لسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس أن يصدر فـي شـأنه، مـا يـراه 

   .)١(من توصيات أو رغبات
 ،علـى طلـب كتـابي موقـع مـن خمـس أعضـاء فـي الأقـل أما في عمان، فيجـوز بنـاءً   

تـــدخل فـــي  وموافقـــة المجلـــس طـــرح موضـــوع عـــام للمناقشـــة مـــن الموضـــوعات العامـــة التـــي
ويكـــون لســـائر  ،وتبـــادل الـــرأي بشـــأنه مـــع الـــوزير المخـــتص ،اختصـــاص المجلـــس لمناقشـــته

ـــه الأســـئلة الشـــفوية للـــوزير وللمجلـــس أن يصـــدر  ،الأعضـــاء الاشـــتراك فـــي المناقشـــة وتوجي
يــراه مــن توصــيات أو رغبــات يبلــغ بهــا الــرئيس لمجلــس الشــورى الحكومــة بهــذا  ابشــأنه، مــ

  .)٢(ليه المناقشاتالأمر على وفق ما تصل إ
    

  

                                                 
 .لعام  من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى القطري) ١٠٠، ٩٩، ٩٨(راجع المواد  )١(
  .من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى العماني) ٧٨، ٧٧(راجع المواد  )٢(
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وهــذا يكــون ســواء  ،إن التحقيــق البرلمــاني هــو حــق مقــرر لجميــع المجــالس النيابيــة  
ــاً أم رئاســياً، وبــأن اختصــاص المجــالس النيابيــة فــي تكــوين  كــانأ الحكــم القــائم فيهــا برلماني

جــالس لا خــلاف حــول مصــدره، هــو اختصــاص أصــيل لهــذه الم ،لجــان التحقيــق البرلمــاني
للمبــادئ العامــة المترتبــة علــى حــق المجــالس النيابيــة فــي التشــريع  اً وذلــك لكونــه يمثــل تقريــر 

والرقابة، لأن هذه الحقوق لا تتحقق حكمتها ولا تؤدي ثمارها إلا إذا كانت المجالس النيابية 
  .)١(مستنيرة في حقوقها بالبحث والتحري للحقائق

حيــث تــم  ،)٢( ١٦٨٩عــام  لتــراكانبرلمــان فــي إجــراء تحقيــق إلــى ويرجــع نشــأة حــق ال  
علـى إنجـاز وظائفـه الدسـتورية  لمعاونتهالاعتراف للبرلمان بالحق في تشكيل لجان التحقيق 

علــى أتــم وجــه، وبموجــب هــذه الوســيلة يســتطيع البرلمــان الوقــوف علــى حقيقــة معينــة عـــن 
لجـا إليـه البرلمـان بقصـد الاسـتنارة فهـو إجـراء ي ،طريق فحـص عمـل معـين أو سياسـة معينـة

  .)٣(والتي على ضوئها يمكن أن يحدد موقفه
التـــي  ،وتعتبـــر هـــذه الوســـيلة بمثابـــة المركـــز بالنســـبة لجميـــع وســـائل الرقابـــة الأخـــرى  

يمارســـها البرلمـــان، إذ عـــن طريقهـــا يـــتمكن مـــن كشـــف الحقيقـــة عـــن طريـــق الإطـــلاع علـــى 
يـة والاقتصـادية الناجمـة عـن نشـاط الإدارة فـي أي أو المشـاكل الماليـة والإدار  ،الموضوعات

  .من المشروعات العامة
  :تعريف التحقيق البرلماني: أولاً 

حـق " ما يـذكر منهـا هنـا هـو لأوجد الفقه للتحقيق البرلماني العديد من التعريفات لع  
البرلمان في الوقوف بنفسه على حقيقة الأمر بشأن موضوع معـين، وبـذلك يشـكل لجنـة مـن 

  .)٤("ورفع تقرير بما انتهت إليه ،ه لجمع المعلومات بخصوص هذا الموضوعئأعضا بين

                                                 
، مجموعة النيل )دراسة مقارنة( ، لجان تقصي الحقائقرس محمد عمران، التحقيق البرلمانيفا. د )١(

  .٥١، ص ١٩٩٩العربية، 
دار  النظام المختلط، الجزء الثاني،  عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في. د )٢(

  .٥٦، ص ٢٠٠٦القاهرة، النهضة العربية، 
  . ٣٧٢صدر سابق، ص أنور الخطيب، م. د )٣(
الرقابة على الجهاز الإداري، دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية  رمضان محمد بطيخ،. د )١(

  .٣٦٣، ص ١٩٩٤والإسلامية، 
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فحص عمل من أعمـال، أو فحـص سياسـة معينـة بواسـطة السـلطة " كما يعرف بأنه  
 ،وســيلة للرقابــة البرلمانيــة يمارســها البرلمــان بواســطة أعضــاءه"بأنــه  يعــرف و )١("التشــريعية

  .)٢("شاط السلطة التنفيذيةلمعرفة حقائق موضوع محدد يتعلق بن
أحد وسائل الرقابة البرلمانية يجريها البرلمان بنفسـه أو "وأيضاً هناك من يعرفه بأنه   

ه لاستقصــاء الحقيقــة حــول أحــد أنشــطة ئبإحــدى لجانــه الدائمــة أو بلجنــة يشــكلها مــن أعضــا
 ،لوثــائقالســلطة التنفيذيــة، وتتمتــع اللجنــة فــي ذلــك بصــلاحية الإطــلاع علــى المســتندات وا

وينتهي الأمر بتقريـر يقتـرح  ،للاستفسار منهم عما تحتاج لينؤو المسواستدعاء من ترى من 
  .)٣("على البرلمان ما يتوجب اتخاذه حيال المسألة

 -:ومن التعريفات سالفة الـذكر يمكـن أن نصـل إلـى تعريـف للتحقيـق البرلمـاني بأنـه  
بنفسـها  لجنـة منبثقـة لاستقصـاء الحقـائق وسيلة لرقابة البرلمان على الحكومة يمارسـها عنـه"

يــدخل فــي اختصاصــه وتمــنح لهــا صــلاحيات  تخولهــا إنهــاء مهمتهــا  ،فــي موضــوع معــين
لتحقيق ل ومن خلال تعريفنا". يكون له اتخاذ القرار بشأنها والذي ،تقرير ترفعه إلى البرلمانب

حقيـق تعتبـر مـن الوسـائل البرلماني لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن لجـان الت
حيـث يرغـب البرلمـان فـي الوقـوف بنفسـه  ،الفعالة واللازمة لتقويـة سـلطات الرقابـة البرلمانيـة

لهــا  ،الــوزارات أو التشــكيلات الإداريــة التابعــة ىعلــى حقيقــة أمــر معــين يتعلــق بنشــاط أحــد
رلمــــان ويحــــدث ذلــــك عنــــدما لا يرغــــب أعضــــاء الب ،ســـواء مــــن الناحيــــة الإداريــــة أو الماليــــة

الاعتمــاد علــى  أعضــاء الحكومــة مــن أجــل الحصــول علــى مــا يرغبــون مــن المعلومــات أو 
وإنما يفضلوا لذلك الاتصال المباشر بالمصـدر الأساسـي لهـذه المعلومـات  ،البيانات اللازمة
أو قــد  ،وقــد يباشــر التحقيــق البرلمــاني أعضــاء البرلمــان بكامــل هيئــتهم .)٤(أو تلــك البيانــات

                                                 
  .٦٥ص ،، مصدر سابقعبد العظيم عبد السلام. د )١(
تأصيلية ) رنةدراسة مقا( محمد أنس قاسم جعفر، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. د )٢(

  .٦١، ص١٩٨٧ وتطبقيه على النظام السياسي في الجزائر،
  .٤٥، ص مصدر سابقهشام البدري، . د )٣(
وما  ٢٣بدون سنة نشر، ص طنطا، مطبعة الكتاب الجامعي، ة،عمرو حسبو، اللجان البرلماني. د )١(

  .بعدها
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وقــد تكــون هنــاك لجــان  ،صــة مــن بــين هــؤلاء الأعضــاء للقيــام بهــذه المهمــةتشــكل لجنــة خا
  .)١(دائمة بالمجلس تختص بإجراءات التحقيقات البرلمانية

وســـلطة البرلمـــان فـــي التحقيـــق لا تقتصـــر علـــى ناحيـــة معينـــة، وإنمـــا هـــي ســـلطات   
وقــد  ،تشــعبة النــواحي، فلــه إجــراء تحقيقــات فــي أي موضــوع يتعلــق بــأي وزارة مــن الــوزاراتم

يكـــون موضـــوع التحقيقـــات تجـــاوزات ماليـــة مـــن بعـــض المفســـدين، ثـــم مـــن بعـــد ذلـــك يتخـــذ 
  .ان قراره حسبما يسفر عنه التحقيق، وهذا ما يسهم في مكافحة الفساد الوظيفيالبرلم
  :أنواع التحقيقات البرلمانية: ثانياً 

ن أن فــيمك ،يمكــن أن نجــد ضــمن إطــار تلــك التحقيقــات البرلمانيــة أكثــر مــن شــكل  
  :)٢(، وسنبينها تباعاً اً سياسي اً أو تحقيق اً◌ً انتخابي اً أو تحقيق اً يكون التحقيق تشريعي

لأجــل وضـــع قواعـــد  ،التحقيــق التشـــريعي، هــو الإجـــراء الـــذي تتخــذه الســـلطة التشـــريعية -١
مـــــن اختصاصـــــها  انطلاقـــــاوهـــــو حـــــق مخـــــول للســـــلطة التشـــــريعية  ،معينـــــة بصـــــورة ســـــليمة

) لجـان اسـتطلاع والمواجهـة(ريع مأخوذ فيه في مصـر فـي صـورة ومثل هذا التش. التشريعي
  .و دراسة احد الموضوعات الهامةألبحث مشروع القانون 

التحقيق الانتخابي، ويقصد به التحقيق الذي يجريه البرلمان للفصل في صحة عضوية  -٢
ه المطعــون فــي صــحة عضــويتهم، حيــث تتــولى لجنــة التحقيــق تقصــي مــدى شــرعية ئأعضــا
  .ات انتخابهمإجراء

أو لجنــة التحقيــق فــي شــأن  ،التحقيــق السياســي، وهــو مــا تقــوم بــه لجنــة تقصــي الحقــائق -٣
ه مـن مخالفـات فيـن مـا موجـود للكشـف عـ ،وضع من الأوضاع داخل أحد الأجهزة التنفيذية

  .سياسية
إلا أنـه يمكـن  ،وعلى الرغم من تصنيف التحقيق البرلماني إلى الأنواع سـالفة الـذكر  

أن التحقيق البرلماني لا تحده قيود ما دام يجري في إطـار أعمـال الحكومـة، وبالتـالي  القول
قــد تتعــدد أهدافــه التــي يســعى إلــى تحقيقهــا فــي الجوانــب الماليــة والاقتصــادية والإداريــة، فــلا 

  .)٣(العام الصالح فرق بين تلك الأنواع فجميعها تحقيقات برلمانية تستهدف

                                                 
لسلطة التنفيذية وضوابط حسني درويش عبد الحميد، وسائل رقابة البرلمان على أعمال ا. د )١(

  .١٤٣، ص٢٠٠٥ممارستها، القاهرة، 
  .٢٣، صالمصدر السابقعمرو حسبو، . د )٢(
  .٢٢، صيق البرلماني لجان تقصي الحقائق، مصدر سابقالتحقفارس محمد عمران، . د )١(
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شـــكلت فـــي البرلمـــان العراقـــي، هـــو تشـــكيل لجنـــة لتقصـــي ومـــن أمثلـــة اللجـــان التـــي ت  
ـــائق برئاســـة النائـــب ـــول  فرهـــاد الحق ـــك لغـــرض التحقيـــق فـــي  ،٢٠١١الاتروشـــي فـــي أيل وذل

قضايا الفساد وفي العقود النفطية التي تبرمها وزارة النفط، ألا أن هذه اللجنة وقد انتهت من 
شـهر، لـم تلقـه علـى البرلمـان حتـى ، أي بعد سبعة أ٢٠١٢عملها وإعداد تقريرها في نيسان 

  .الآن
هذا ولا يعتمد البرلمان في ممارسته لحقه في التحقيق علـى المعلومـات التـي يقـدمها   

وإنمـا يسـتقي المعلومـات بنفسـه مباشـرة عـن  ،أو على ما يصـورونه مـن حقـائق ،إليه الوزراء
ـــالأفراد والمـــوظفين ـــى الملفـــات والأوراق  ،طريـــق الاتصـــال ب ـــة وإتبـــاع والإطـــلاع عل الحكومي

ومن هذا  ،الوسائل المختلفة التي يرى أنها كفيلة بتحقيق غرضه في الحصول على الحقائق
فـي تلـك السـلطات الواسـعة الممنوحـة  أهميتهـاتكمـن  إذ ،لجان التحقيـق أهميةالمنطلق تأتي 

 أفضـلواقتـراح  ،فـي الدولـة والإداريلها كي يستطيع الوقوف على عيوب الجهاز الحكـومي 
ء ولقــد لعبــت الســوابق البرلمانيــة دوراً هامــاً فــي حصــر نطــاق الحــق فــي إجــرا،لســبل لتلافيهاا

، وتقييد سلطاته من حيث عدم جواز إجبار الشهود اً عام أتحقيق، مثل جعل السرية فيه مبد
أو توقيـــع عقوبـــة احترامـــاً لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات، وعـــدم جـــواز إحالـــة  الحضـــورعلـــى 

لمختصـــة وعــــدم مـــنح ســــلطة التحقيـــق البرلمــــاني بعـــض اختصاصــــات المخالفـــة للمحكمــــة ا
  .)١(السلطة القضائية إلا بموافقة البرلمان، ولكل حالة على حده

  :التحقيق البرلماني في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة :ثالثاً 
يعطـــي  ٢٠٠٥صـــريح فـــي الدســـتور العراقـــي لعـــام  لـــيس هنـــاك نـــص فـــي الحقيقـــة
نـه أولكن هذا لا يعني حسب رأينا  ،التحقيق في شأن من شؤون الحكومةالبرلمان صلاحية 

يريد البرلمـان  ،ما أمرليس لمجلس النواب العراقي القيام بتشكيل لجان تحقيقية للتحقيق في 
ن التحقيـق هـو فـي صـلب واجبـات ووظـائف السـلطة النيابيـة، وقـد أبـل  ،تقصي الحقيقة فيـه

صـلاحية البرلمـان ممارسـة الرقابـة علـى ) ثانيـا) (٦١(ة فـي المـاد فـذنص دسـتور العـراق النا
وبالتـــالي  ،أطلاقـــهوالمطلـــق يجـــري علـــى  اً الســـلطة التنفيذيـــة والـــنص جـــاء مطلقـــ أداءعلـــى 

النظـام  أنلـى إ بالإضـافةهـذا  ،الرقابـة وفـي مقـدمتها التحقيـق البرلمـاني أوجـهتسـجيل جميـع 
علــى حــق المجلــس فــي تشــكيل ) ٨٢(مادتــه  فــي تضــمن لمجلــس النــواب العراقــي  الــداخلي 

واشـــترطت المـــادة  ،لجـــان تحقيـــق حســـب مقتضـــيات العمـــل والموضـــوعات المعروضـــة عليـــه

                                                 
  . ٥٦، صمصدر سابقعبد العظيم عبد السلام، . د )١(
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موافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناء على اقتراح من هيئـة الرئاسـة أو مـن ) ٨٣(
  .)١(خمسين عضواً من أعضائه

فيمـــا هـــو  ،ائقفقـــد منحـــت لجنـــة التحقيـــق صـــلاحية تقصـــي الحقـــ) ٨٤(أمـــا المـــادة 
معــروض عليهــا مـــن قضــايا ولهــا الاســـتعانة بــالخبرات ومعنــى هـــذا، إن لجنــة التحقيــق لهـــا 

لأن عبـارة  ،الحق بدعوة مجلس الرئاسة ورئـيس الـوزراء والـوزراء ومـن دونهـم لسـماع أقـوالهم
التــي جــاءت بهــا المــادة المــذكورة مطلقــة، كمــا وأن النظــام الــداخلي قــد أشــار إلــى ) شــخص(

نـد انتهـاء التحقيـق ترفـع اللجنـة توصـياتها وتقريرهـا إلـى هيئـة رئاسـة مجلـس النـواب ذلك، وع
  .)٢(لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها

فــي البرلمــان الــدور المهــم فــي تقصــي الحقــائق  ةالتحقيقيــوبهــذا الشــكل يكــون للجــان   
والإســـهام فـــي  ،دولـــةبشـــأن حـــالات الفســـاد الـــوظيفي التـــي يمكـــن أن تنشـــأ فـــي مؤسســـات ال

  .ذكرها في تقاريرها التي ترفعها إلى البرلمانتمكافحتها بما تتوصل إليه من نتائج 
 ،أما في الكويت، فقد أقر الدستور الكـويتي حـق البرلمـان فـي إجـراء تحقيـق برلمـاني  

ـــه حقـــاً لا غبـــار عليـــه ووســـيلة  وإذا كـــان حـــق المجلـــس التشـــريعي فـــي تكـــوين لجـــان تحقيقي
ألا انه يخشى من جانب آخر أن يسرف  ،قيام بعملية في مراقبة السلطة التنفيذيةضرورية لل

المجلس في استخدام هذا الحق ويحول أعضـاء الحكومـة والجهـاز الإداري إلـى أدوات تـزود 
المجلــس باســتمرار بالبيانــات والمعلومــات والوثــائق، كمــا اشــترطت اللائحــة الداخليــة لمجلــس 

 اً من خمسـة أعضـاء علـى الأقـل وموقعـ اً ب إجراء التحقيق مكتوبالأمة الكويتي أن يكون طل
  .)٣(ومنح مجلس الوزراء أو الوزير المختص تأجيله مدة لا تزيد على أسبوعين للإجابة

أمـــا فـــي مصـــر فقـــد تناولـــت اللائحـــة الداخليـــة لمجلـــس الشـــعب المصـــري إجـــراءات 
اللجنة بقرار من مجلـس  تشكيل لجان تقصي الحقائق، حسبما أوردت اللائحة، وتتشكل هذه

علـى  و بنـاءأأو إحـدى لجانـه الأخـرى،  الشعب المصري بناء على طلب من اللجنـة العامـة
مقـــدم بشـــكل مكتـــوب إلـــى رئـــيس المجلـــس مـــن عشـــرين عضـــواً علـــى الأقـــل، وتكـــون  حاقتـــرا

اللجنــة مكونــة مــن ســبعة أعضــاء مــن المجلــس علــى الأقــل ولا يزيــد علــى خمســة وعشــرين 
وذلـك بترشـيح مـن رئـيس المجلـس مـع مراعـاة  ،بارهم من قبل المجلـس نفسـهعضواً، يتم اخت

                                                 
  .٢٠٠٦ لعامجلس النواب العراقي من النظام الداخلي لم) ٨٣، ٨٢(المادة  )١(
  .من النظام أعلاه )٨٥، ٨٤(المادة  )٢(
من اللائحة الداخلية ) ١٤٨أو  ١٤٧(، والمواد ١٩٦٢من الدستور الكويتي لعام ) ١١٤(انظر المادة  )٣(

  .١٩٦٣لعام  لمجلس الأمة الكويتي
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الخبرة والتخصص، ولهذه اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات للحصول على البيانات والمعلومـات 
ء الحقيقة وسماع أقوال الشهود، ومن ثم تضع اللجنة قرارها وما يكشف لها اللازمة لاستجلا

من قبل السلطة التنفيذية بمبدأ سيادة القانون، ومن  لالتزامامن إجراء هذا التحقيق من مدى 
ثـم ينــاقش مجلــس الشــعب تقـارير لجــان تقصــي الحقــائق حسـبما ذكــرت اللجنــة التحقيقيــة فــي 

  .)١(تقريرها
  

  ا
	ط�ب ا
,�	س
  )ا
	�ؤو
�� ا
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تعتبــر هــذه المســؤولية  ولــذلك ،البرلمانيــةثــر للرقابــة أ أهــمالمســؤولية الوزاريــة هــي  أن
دعائمــه  وأحــدىالســمات المميــزة للنظــام البرلمــاني وحجــر الزاويــة للنظــام البرلمــاني  أهــممــن 

ن ألا يمكـن  –نظريـا أو عمليـا  -تخلف هذا الركن   ذاإ، بحيث الأساسيةالجوهرية  وأركانه
رلمـان سـحب ويقصـد بهـا ذلـك الحـق الـذي يخـول الب نه نظام برلمـاني،يوصف نظام الحكم أ

و مــن احــد الــوزراء، متــى كــان التصــرف الصــادر مــن أالثقــة مــن هيئــة الــوزارة كلهــا كوحــدة، 
، ويترتـــب علـــى هـــذا التصـــرف وجـــوب اســـتقالة للمســـاءلةمـــن الحكومـــة مســـتوجبا  أوالـــوزير 
  .)٢(الوزير، وذلك نتيجة سحب الثقة منها أوالوزارة 

ن الملــك لا أيــزي الشــائع القائــل بــل الانجلذلــك المثــ إلــىالمســؤولية الوزاريــة  وتــرجح
مــــا قــــرره  إلــــىجــــذور المســــؤولية السياســــية تعــــود  أنكمــــا يمكــــن القــــول ... يعمــــل منفــــردا

ــــمــــن أ) مونتســــيكو( ــــى  ةن الرقاب ــــى  ،الأعمــــالتمــــارس عل ــــيس عل ــــوك( الأشــــخاصول ) المل
 أبــداءفــي  أعمــالهمعــن  لونؤو المســوزرائهــم هــم  وإنمــا ،لينؤو مســقدســين، وبالتــالي غيــر مال

  .)٣(تشاراتهم للملكاس
ه حيـث توجـد السـلطة توجـد المسـؤولية، نـأالحق يكمن في القاعدة التـي تقضـي  وتبرير هذا 

 أنقـل مـن أولا  ،فالوزارة في النظم البرلمانية تباشر سلطة فعلية فـي مجـال السـلطة التنفيذيـة
  .)٤(هي حاولت ذلك نإغلوها  أوتراقبها السلطة التشريعية لتحد من شططها 

                                                 
  .١٩٧٩لعام  لمصريمن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ا) ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩(راجع المواد  )١(
  .٦٢٣، ص مصدر سابقمحمد كامل ليلة، . د )٢(
كلية الحقوق،  حمد محمد غوبر، الوزير في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه،أمحمد   )١(

  .٦٠٩، ص ١٩٨٧جامعة القاهرة، 
  .١٣٨رأفت دسوقي، مصدر سابق، ص . د )٤(
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مســـؤولية الوزاريـــة بهـــذا المعنـــى هـــي حـــق البرلمـــان فـــي ســـحب الثقـــة مـــن الـــوزارة فال  
أو مــــن أحــــد الــــوزراء، دون توقيــــع أي عقوبــــة إذا كــــان العمــــل الــــذي ثــــارت بشــــأنه  أجمعهــــا

وهــي بــذلك تعتبــر حجــر الزاويــة فــي  ،طبقــاً للتشــريعات الجنائيــة ،المســؤولية لا يعتبــر جريمــة
إلى حق حل البرلمان، فهـذا مـا يميـز النظـام البرلمـاني عـن هذا بالإضافة  ،النظام البرلماني

  .)١(باقي النظم النيابية
علـى الوجـه الجنـائي تكمـن فـي حـق البرلمـان مهاجمـة  ءً ابتـداوقـد ظهـرت المسـؤولية   
وكانت هذه المسـؤولية تقتصـر علـى الـوزير وحـده الـذي اقتـرف  ،ومحاكمتهم بالاتهامالوزراء 

ية الوزارة التضامنية، بل المسؤولية تقتصر على الوزير باعتباره الفعل، ولا تؤدي إلى مسؤول
موظـــف، وخـــلال القـــرن الســـابع عشـــر تحولـــت المســـؤولية الجنائيـــة للـــوزير، إلـــى مســـؤولية 

علـى المسـائل  تهـامالإفلـم يقتصـر حقـه فـي  ،سياسية، وجاء هذا التحول من جانـب البرلمـان
كانـــت تجبـــر  رفهـــا الـــوزير، كمـــا أن الـــوزارةبـــل يشـــمل الأخطـــاء الجســـيمة التـــي يقت ،الجنائيـــة

الجســيمة،  الأخطــاءفــي حالــة تقــديم للبرلمــان بحقهــم مســتندات تثبــت  الاســتقالةالــوزير علــى 
وهكـذا نشـأت المسـؤولية السياســية وبـدأت فرديـة ثـم ظهــرت المسـؤولية التضـامنية فـي أواخــر 

  .)٢(ةالقرن الثامن عشر عقب المصادمات العنيفة بين البرلمان والوزار 
ولقد بدأت فكرة المسؤولية السياسية في أوائل القرن التاسع عشر حتى غـدت أسـاس   

وهذا إما أن تكون مسؤولية فردية لأحد الـوزراء فيمـا يتعلـق بأعمالـه  )٣( لكل أعمال الوزراء،
للسياســـة العامـــة للدولـــة أم ممارســـة اختصاصـــاته فـــي  اً فـــي وزارتـــه ســـواء تنفيـــذ هواختصاصـــ

ارتــه والأشـراف عليهـا، هــذا وقـد تكــون المسـؤولية تضـامنية تقــع علـى الــوزارة توجيـه شـؤون وز 
  :بأكملها، وسنبين  كل منهما في الآتي

  
  .)٤(المسؤولية السياسية الفردية للوزارة .أ

                                                 
  .١٦٦، ص بدر محمد حسن عامر الجعيدي، مصدر سابق. د )١(
سعاد زكي الشرقاوي، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلية  )٢(

  .٤٩، ص١٩٨٦الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .١٣٩،، ص ٢٠٠٣القاهرة،  دار النهضة العربية،، محمد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها. د )٣(
  الاسكندرية، ،دار المطبوعات الجامعية سية والقانون الدستوري،النظم السياماجد راغب الحلو، .د )٢(

  .٧٧٥ص، ١٩٨٦
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المسؤولية التي تنصـب علـى الـوزير "يمكن تعريف المسؤولية السياسية الفردية بأنها   
إلــى  اً يكـون الفعـل الـذي تتحـرك علـى أساسـه منسـوب بالـذات، أو علـى وزراء محـددين، حيـث

  ". وزير معين متعلقة بسياسته لا بالسياسة العامة لمجلس الوزراء
البرلمان للوزير في تصرف صادر منه،  أعضاءباستجواب يوجه من أحد  تبدأ يوه  

بعمــل بقيامــه  متمــثلاً  اً إيجابيــعــن عمــل أو  بالامتنــاع متمــثلاً  اً ســواء كــان هــذا التصــرف ســلبي
الـــوزراء وتصـــرفاتهم حتـــى وإن كانـــت غيـــر  أعمـــالغيـــر مشـــروع، فهـــي إذن تشـــمل جميـــع 

  .)١( ، سواء ظهرت منهم أو من الموظفين التابعين لهاعمديه
ـــة للـــوزارة،    ـــدأ المســـؤولية الفردي  اً حـــد ســـمات النظـــام البرلمـــاني ويمثـــل جـــزءأ هـــوومب

بـأن يقـيم سـحب  ،م الدسـتوري البرلمـانيمن النظريـة الليبراليـة التـي يقـوم عليهـا النظـا اً أساسي
هــو ولــيس مــا تعلــق منهــا بالسياســة العامــة لمجلــس  ،الثقــة مــن الــوزير بنــاء علــى تصــرفاته

 أنبمفــرده، دون  الاســتقالةالــوزراء، فــإذا قــرر البرلمــان ســحب الثقــة مــن الــوزير يجــب عليــه 
  .)٢(ه من الوزراءئيؤثر ذلك على بقية زملا

نتيجــة ، بجــزاء العــزل مــن الــوزارة اً محــدد اً لا تصــيب إلا وزيــر  فالمســؤولية الفرديــة إذ  
الـوزير عـن  إقصـاءتصرفاته الفردية، لتعلقه بأحد المصالح الواقعة تحت إشـرافه، وتسـتهدف 

 ،البرلمان لا تعجبه السياسـة التـي يسـير عليهـا ذلـك الـوزير أنالشؤون العامة، وإدانته تعني 
  .)٣(هو المسؤولية الجنائية الأخيرتينمجال  وسمعته لأن تهوذلك دون المساس بشخصي

يقضـي بـان  :أولهمـامبدأ المسؤولية الوزارية الفردية لـه شـقان،  أنويتضح مما تقدم 
  .تلك الوزارة أعمالالبرلمان عن جميع  أمام لاؤو مسيكون الوزير 

  
 يتقبــل اللــوم الكامــل عــن العمــل الــردئ الــذي لا أنيجــب علــى الــوزير  هنــأيقضــي ب: ثانيهمــا

مـــا تـــم  أذال ييســـتق أنالبرلمـــان، وبالتـــالي فإنـــه يجـــب علـــى الـــوزير  أعضـــاءيحظـــى برضـــا 
  .داخل وزارتهفادحة  أخطاءالكشف عن وقوع 

 أو ،لهـــا الأقصـــىالمترتـــب علـــى المســـؤولية الوزاريـــة الفرديـــة الاســـتقالة وهـــي الجـــزاء  والأثـــر
  .وثها مجددا، ولضمان عدم تكرار حدالأخطاءاتخاذ الخطوات العلاجية لتصحيح 

                                                 
  .٣٦٥ابراهيم هلال المهندي، مصدر سابق، ص . د )١(
  .٤٩ص مصدر سابق، الوزارية في النظم السياسية المعاصرة، ةالمسؤولي سعاد زكي الشرقاوي، )٢(
  .٥٨، ص السابقالمصدر سعاد زكي الشرقاوي، . د)٣(
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  :للوزراء) التضامنية(المسؤولية السياسية الجماعية  -ب

مســؤولية جميــع أعضــاء الــوزارة بمــا فــيهم رئــيس مجلــس الــوزراء عــن " ويقصــد بهــا   
وتوجه إلى رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكومة، وتتقـرر بنـاء علـى فشـل أو  ،أعمال وزارته

  .)١("أخطاء في السياسة العامة للحكومة
البرلمان عن  أمامجميعا  لونؤو مسالحكومة  أعضاءأن )٢(سؤولية التضامنية تعنيفالم

ـــع التصـــرفات   لإدارةالتـــي تتصـــل بالسياســـة العامـــة التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة  والأعمـــالجمي
شؤون الدولة، كما يلتزم هؤلاء جمـيعهم بالـدفاع عـن سياسـة الحكومـة والقـرارات المتخـذة مـن 

خارجــه، فــإذا كــان احــدهم غيــر راض  أوة، ســواء داخــل البرلمــان جانبهــا تنفيــذا لهــذه السياســ
يسـتقيل، وهـي  أنعن هذه السياسة، ولا توجد لديه الرغبة في الدفاع عنها، فإنه يجب عليـه 

  .)٣(مسؤولية يتحملها بالتضامن كل عضو يظل في الحكومة
مـل ضـرورة وجـود وحـدة الع إلـىويرجح بعض الفقه سبب وجود المسـؤولية التضـامنية 

  .)٤(السياسية الأعمالفي السلطة التنفيذية التي هي شرط ضروري لحسن سير 
الذي تقوم عليـه المسـؤولية التضـامنية هـو اشـتراك الـوزراء فـي  الأساس أنوهذا يعني 

معارضا لهذه  أوولا فرق في ذلك من كان مؤيدا .شؤون البلاد أدارةرسم السياسة العامة في 
ى اعتراض البرلمان على هـذه السياسـة سـحب الثقـة مـن الـوزارة وبالتالي يترتب عل ،السياسة

    .واستقالتها بكاملها
��� ا	��� �� ا	����� �� ا	��ـ��ر ا	��ا
ـ� وا	��ـ����  

 :ا	���ر��
مـــن ) أ/ثامنـــاً /٦١(فيمـــا يتعلـــق بســـحب الثقـــة مـــن أحـــد الـــوزراء، فقـــد نصـــت المـــادة   

ســـحب الثقـــة مـــن أحـــد الـــوزراء لمجلـــس النـــواب  (أن، علـــى ٢٠٠٥الدســـتور العراقـــي لســـنة 
ريخ ســـحب الثقـــة، ولا يجـــوز طـــرح موضـــوع الثقـــة أبالأغلبيـــة المطلقـــة ويعـــد مســـتقيلاً مـــن تـــ

أثــر مناقشــة الاســتجواب  اً بــالوزير إلا بنــاء علــى رغبتــه أو طلــب موقــع مــن خمســين عضــو 
                                                 

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة  سن مصطفى البحري،ح )٢(
  .٢١٨عين شمس، ص  جامعة الدستورية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،

  .٢٧٤المصدر أعلاه، ص  )٢(
  .٧٥٤، ص الدستور المصري فقها وقضاء، مصدر سابقمصطفى أبو زيد فهمي،  )٣(
السيد محمد، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارنة في النظام السياسي  سيد رجب )٤(

  .٦٢، ص ١٩٨٦جامعة القاهرة،  الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،
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 ريخإلا بعــد ســبعة أيــام فــي الأقــل مــن تــأ ولا يصــدر المجلــس قــراره فــي الطلــب ،الموجــه إليــه
فــالوزير لســحب الثقـة مــن أحـد الــوزراء،  الاســتجواب ، فهنــا اشـترطت المــادة المـذكورة)مـهيتقد

ويـــأتي ذلـــك بعـــد مســـألة  ،هنـــا تســـحب الثقـــة منـــه بعـــد الاســـتجواب الـــذي يثبـــت بـــه تقصـــيره
قـراره بسـحب الثقـة مـن الـوزير  -بالنـوا مجلـس أي–التصويت على ذلك، ثم يتخذ المجلـس 

  .)١(لقة من عدد الحاضرينء على الأغلبية المطبناً 
حيــث  ،نظمــت الأمــر) ب/ثامنــاً /٦١(أمـا فيمــا يتعلــق بــرئيس مجلــس الــوزراء فالمــادة   

يكــون لــرئيس الجمهوريــة أن يطلــب ذلــك مــن مجلــس النــواب، ثــم يصــوت الأخيــر علــى ذلــك 
، علـى أن يكـون ذلــك بعـد أن يــتم الاسـتجواب لــرئيس )٢(هئأعضــاعـدد  بخمــسبقبـول الطلـب 
، ومن ثم يجري التصويت على سحب الثقـة ولا يكـون ذلـك إلا بعـد الحصـول مجلس الوزراء

نظــراً لخطــورة الموضــوع  ،علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن عــدد أعضــاءه ولــيس الحاضــرين فقــط
  . ويترتب على المسؤولية هنا استقالة الوزارة إذا قرر المجلس عدم الثقة بها

لمســؤولية الفرديــة للــوزير عــن ، علــى ا٢٠٠٢كمــا وقــد نــص الدســتور البحرينــي لعــام   
للـوزارة ككـل إلا  ة، هذا بالإضـافة إلـى المسـؤولية الجماعيـة والتضـامني)٣(منهج سياسة وزارته

فـي التصـويت مـن قبـل مجلـس النـواب البحرينـي، إلا  الثلثـينأن كلاهما معتمـد علـى أغلبيـة 
ا أو بحــل مجلــس أن المســؤولية الجماعيــة أو التضــامنية تبقــى مرهونــة بموافقــة الملــك عليهــ

  .)٤(النواب وانتخاب مجلس جديد للنواب
أمــام مجلــس  لؤو مســكــل وزيــر  أنعلــى  ٢٠٠٤وقــد نــص الدســتور القطــري لســنة   

ثـم يصـوت علـى  ،الشورى ولا يجوز طرح الثقة إلا بعـد اسـتجواب للـوزير عـن سياسـة وزارتـه
ية للوزارة ككل، وذلك أو جماع) تضامنية(ولا يمكن أن تكون المسؤولية  الثلثينذلك بأغلبية 

  .)٥(لأن الدستور القطري لم ينص عليها

                                                 
الصادر بتاريخ  ٢٠٠٩اتحادية /٢٧قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رقم : أنظر )١(

  .ى موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي، المنشور عل١١/٨/٢٠٠٩
  .٢٠٠٦لعام  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) أولا/٦٤(المادة : انظر )٢(
من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ) ١٥٢(والمادة  ٢٠٠٢لعام  من الدستور البحريني) ١٦٦(المادة  )٣(

  .٢٠٠٢لعام  البحريني
  .أعلاه من اللائحة الداخلية لمجلس النواب) ١٥٦(والمادة أعلاه  حرينيمن الدستور الب) ٦٧(المادة  )٢(
  .٢٠٠٤لعاممن الدستور القطري ) ١١١(المادة  :انظر )٥(
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وكذلك  ،سؤولية الفردية للوزيرنص على الم، فقد ١٩٧١الدستور المصري لعام  أما  
مســـؤولية التضـــامنية أمـــام البرلمـــان، إلا أنـــه كبـــاقي الدســـاتير ســـالفة الـــذكر قـــد جعـــل العـــن 

سؤولية الفردية للوزير، والملاحـظ هنـا من صورة الم إجراءات سحب الثقة من الحكومة أشد 
ثبوت مسؤولية الـوزارة ممثلـة بـرئيس  أما،  للاستقالةأن ثبوت مسؤولية الوزير توجب تقديمه 

مجلس الوزراء، فهو يقع على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الـوزارة ككـل إلـى رئـيس 
  .)١(الجمهورية

  

                                                 
) ١٢٧(كذلك المادة ) ٢٠٠٧(والمعدلة عام  ١٩٧١ لعاممن الدستور المصري ) ١٢٦(انظر المادة  )١(

  .من الدستور نفسه




� ا���
د ا�وظ����
�� �� 
  ا��
�ثا���ل   ا�ر�
�� ا��ر��
��� وا�رھ
 

 ١٣٧

  
����� ذات ا������ ا��������� ��� ا� ���ت ا��
 ا)'� &" ���&�� ا�#��د ا��$�#"

تعـــددت وظـــائف الدولـــة الحديثـــة واتســـعت تجاوبـــا مـــع تبنـــي اغلـــب الـــدول المعاصـــرة 
بتقريـر  انً مضـ أوللمذهب الاجتماعي، سواء جاء هذا التبني بـالنص الصـريح فـي الدسـتور، 
اط الدولة زادت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ومع هذا التعداد والاتساع في نش

الذي لم يعد معه ممكنا بقاء مظاهر السلطة ونشاطها فـي يـد حـاكم  الأمرمسؤولية الحاكم، 
وهيئات مختلفة ومتعـددة  أجهزةعلى  والأنشطةوزع هذه الاختصاصات ت أنواحد، بل يجب 

ـــز عـــن غيـــره للقيـــام بالوظـــائف السياســـية داخـــل  لتتـــولى كـــل منهـــا ممارســـة اختصـــاص ممي
  .)١(الدولة

السلطات العامـة التـي تقـوم بـالحكم فـي الدولـة  أنوقد استقرت التقاليد الدستورية على 
ن دستور الدولة أوالسلطة القضائية، و  ،سلطات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية

، ولا هو الذي ينص على هذه الهيئات وعلى اختصاصاتها ويحدد علاقتها ببعضها الـبعض
كــان العمــل  وألا ،تتجــاوز علــى الاختصــاص المقــرر لهــا فــي الدســتورن يجــوز لأي ســلطة أ

ذا نص الدستور علـى إ إلاو تفوضها أن تتنازل عن اختصاصاتها أكما لا يجوز لها  باطلاً 
  .)٢(ذلك

 ،الإدارة أعمــــالومــــن الوســــائل الجديــــدة التــــي اعتمــــدتها بعــــض الــــدول للرقابــــة علــــى 
 الإدارةتمارس وظيفـة الرقابـة علـى تصـرفات  مستقلة عن السلطات الثلاث استحداث هيئات
وبالتالي فإن هذه الهيئات معنية بمكافحة الفساد الوظيفي وهو  ،ها للقانونفقتوالبحث في موا
وديـوان  ،رقابتها وهـذه الهيئـات هـي هيئـة النزاهـة أسلوبولكنها مختلفة في  ،موضوع البحث
وهيئــات مســتقلة عــن الســلطات ة ومكتــب المفــتش العــام وهــي جهــات رقابيــ ،الرقابــة الماليــة

والبحـــث فـــي مـــدى  الإدارة أعمـــالالعامـــة فـــي الدولـــة، تمـــارس وظيفـــة الرقابـــة علـــى  الـــثلاث
  .في الدولة سلطات الثلاثوهي خارج التقسيم التقليدي لل ،موافقتها للقانون

اقبة فمن يتكفل بمر  وإداريا فإذا كان استقلالهما مالياً  وإدارياهيئات مستقلة ماليا ال وهذه
 ،أعمالهــان المرجــع الــذي يقــوم و ومــن يكــ أهــدافهاعــن  فــتنحر امــا  ذاإ ،هــذه الهيئــات أعمــال

                                                 
  .١٨٢، ص قمصدر سابنعمان احمد الخطيب،  .د )١(
  .٢٢٣،  مصدر سابقمحسن خليل ، . د )٢(
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 ،السـلطة التنفيذيـة أعمـالالبرلمان هو من يخـتص بالرقابـة علـى  أنكان من المسلم به  وإذا
 الأســاسهــذه الهيئــات وفــق  أعمــالبمراقبــة  أيضــامــن ذلــك يكــون هــو مخــتص  أســاسوعلــى 

  .وولايته العامة على ذلكالدستوري للبرلمان 
الموضـوع فـي مطلبـين  سنتناولحيث  ،عنه في هذا المبحث الإجابةوهذا ما سنحاول 

فـي مكافحـة الفسـاد الـوظيفي مـع  الأثـرهـذه  الهيئـات المسـتقلة ذات  إلـىسنشير فيه  :الأول
الرقابـــة  آليـــاتالثـــاني فســـيكون للبحـــث فـــي  أمـــا ،شـــرح مـــوجز عـــن تكـــوين كـــل واحـــدة منهـــا

  .الهيئات المستقلة ذات الاختصاص الرقابي أعمالمانية على البرل
  

  ا�ولا
	ط�ب 

(�� ذات ا!,
1�ص ا
ر����	
  ا
	���7 �	-�6*� ا
���د ا
وظ��� �ا
��4�ت ا

ومـا  ،وماليـا إداريـاجانب السلطات الثلاث العامة في الدولة هيئات مسـتقلة  إلىيوجد 
والمعنيــة بمكافحـــة  ،ت الاختصــاص الرقــابيفــي موضــوع بحثنــا الهيئــات المســتقلة ذا همنــاي

ومكتـب المفـتش العـام وسـنتناول  ،وديـوان الرقابـة الماليـة ،الفساد الوظيفي وهي هيئـة النزاهـة
  .في فرع مستقل وكالاتي منها تباعا كلاً 

  :النزاهة هيئة :الأولالفرع 
لاف سـلطة الائـت أمـرهيئة النزاهة هيئة مستقلة وهي سـلطة رقابيـة اسـتحدثت بموجـب 

لمكافحــة الفســاد الــوظيفي فــي مؤسســات الدولــة، وتعتبــر أحــد  ٢٠٠٤لســنة  ٥٥المنحلــة رقــم 
ديـــوان الرقابــة الماليـــة ومكتـــب  إلـــى بالإضــافة ،مكافحـــة الفســـاد الــوظيفي فـــي العـــراق أعمــدة

فيهـا أي موظـف فـي المفتش العام، مهمتها الرئيسية التحقيق في قضايا الفساد التي يتورط  
  .)١(لمستوياتافة االحكومة على ك

هيئـــة مســـتقلة ولهـــا  أنهـــامـــن قـــانون هيئـــة النزاهـــة علـــى ) ٢المـــادة (  أشـــارتكـــذلك 
  .من يخوله أوويمثلها رئيسها  وأداريشخصية معنوية واستقلال مالي 

واعتمـاد تعمل الهيئة على المساهمة في منـع الفسـاد ومكافحتـه ) : (٣المادة (وذكرت 
  :على جميع المستويات عن طريقشؤون الحكم  إدارةالشفافية في 

 إشـرافوطبقـا لأحكـام هـذا القـانون بواسـطة محققـين تحـت  ،التحقيق في قضايا الفسـاد :أولا
  .المحاكمات الجزائية أصولووفقا لأحكام قانون  ،قاضي التحقيق المختص

                                                 
  .www.nazaha.orgللمزيد انظر موقع الهيئة  )١(
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السـلطة  إلـىورفعهـا  ،و مكافحتهأمشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد  إعداد :ثانيا
عــن طريــق  أوو مجلــس الــوزراء أ ،التشــريعية المختصــة عــن طريــق رئــيس الجمهوريــة

  .)١( المختصة بموضوع التشريع المقترح اللجنة البرلمانية
  :على  ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هيئة النزاهة رقم ) ٧المادة (فيما نصت 

 صو صــنالم اســتجواب الــوزراء لإجــراءاتلمجلــس النــواب اســتجواب رئــيس الهيئــة وفقــا  :أولا
  .عليها في الدستور

الوزير بموجبها، وقد نصت الفقرة  إعفاءالتي يتم  الإجراءاترئيس الهيئة بنفس  يعفى: ثانيا
التـــي يـــتم بموجبهـــا  الإجـــراءاتعلـــى (مـــن الدســـتور) ٦ ١/المـــادة (ســـابعا وثامنـــا مـــن 

  ).استجواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة
تــؤدي الهيئــة واجباتهــا فــي ميــدان منــع الفســاد (فقــد نصــت علــى أن ) ٢١(المــادة  أمــا

  .موميينومكافحته بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين الع
ونشر المعلومـات المتعلقـة  ،والحلقات النقاشية ،دورها الوقائي فيشمل عقد الندوات أما

  .بقضايا الفساد
جـاء مطابقـا  وإنمـا ،قانون الهيئة لم يربطهـا بأحـد فإن ،مرجعية الهيئة قانونها أنوبما 

النزاهــة  هيئـةلمـا ورد فـي الدسـتور العراقـي لخضـوعها لرقابــة مجلـس النـواب، ونـص القـانون 
تور مــن الدســ) ١٠٢(المــادة  إليــه أشــارتخاضــعة لســلطة ورقابــة مجلــس النــواب، وهــذا مــا 

وتمثل سـلطة . أعمالهماص عن كأشخ ومنتسبيهالتها كهيئة العراقي، وبالتالي يحق له مساء
فتتم من خلال لجنة النزاهة  ،و الرقابةأن رئيس الهيئة يتعي ىالموافقة علالمجلس من خلال 
 :لمجلــس النـواب ثانيــا مــن النظـام الـداخلي) ٩٢(نصـت عليــه المـادة مـا فـي المجلـس، وهــذا 

وديـوان  ،تش العـامهيئة النزاهة، دائرة المف((متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة (
  ).وغيرها من الهيئات المستقلة)) الرقابة المالية

                                                 
  .٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هيئة النزاهة رقم ) ٣، ٢(انظر المواد  )١(
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  ديوان الرقابة المالية: الفرع الثاني
دولـــة عربيـــة تـــم فيهـــا تأســـيس جهـــاز مخـــتص بالرقابـــة الماليـــة، فبعـــد  أولالعـــراق  نإ

 إلـــىالتابعـــة ) دائــرة مفـــتش الحســـابات العموميـــة(تشــكيل الحكـــم الـــوطني شـــكلت دائـــرة باســـم 
تأخذ على ، )رة مدير مراقبة الحسابات العامدائ(تدعى  وأخرى ،)ة المحاسبات العموميةدائر (

مـــن القـــانون ) ١٠٤المـــادة (لـــى إعاتقهـــا مهـــام الرقابـــة اللاحقـــة لحســـابات الدولـــة، اســـتنادا 
دائـرة (في دائرة واحدة سـميت  أعلاهوقد تم دمج الدائرتين  ،)١(١٩٢٥لعام  العراقي الأساسي

  .)٢(آنذاكبقرار من وزارة المالية ) تش العامالمراقب والمف
للسـلطة التنفيذيـة الجبايـة  أجـازتالسـلطة التشـريعية التـي الرقابـة تمـارس  أنالأصل   
ممارســة هــذه المهمــة  أن إلا. ضــمن حــدود قانونيــة مرســومة لضــمان حســن التنفيــذ والإنفــاق

إناطـــة مهمـــة  أنية وبمـــا تتطلـــب اختصاصـــاً وتفرغـــاً لا يتـــوافران غالبـــاً فـــي الســـلطة التشـــريع
الرقابة المالية بالسلطة التنفيذية أمـر غيـر وارد لأنهـا هـي أصـلاً موضـوع الرقابـة لـذلك تقـوم 

صــة ومســتقلة تالســلطة التشــريعية فــي معظــم البلــدان بإناطــة هــذه الرقابــة بهيئــات رقابيــة مخ
ة أولاً منهـا الفقـر ) ١٠٣(فـي المـادة  ٢٠٠٥وهذا ما نص عليه دستور جمهوريـة العـراق لعـام 

هيئـات مسـتقلة ماليـاً ... من البنك المركزي العراقـي وديـوان الرقابـة الماليـة،  يعد كلٌ ( على 
  ).وإدارياً وينظم القانون عمل كل هيئة منها

وقــد طــرأت تعــديلات علــى قــانون الرقابــة الماليــة كــان لهــا الأثــر فــي مكافحــة الفســاد   
فقـد تـم تعـديل قـانون  ٩/٤/٢٠٠٣حـدثت بعـد  جـت التطـورات التـييفنت ،الوظيفي في العراق
) ٧٧(المنحلـة رقــم  الائـتلاف، وكـان أولهـا أمـر سـلطة ١٩٩٠لسـنة ) ٦(الرقابـة الماليـة رقـم 

 أنبــل عــدل عليــه إلا  ،الأمــر المــذكور لــم يلــغ ديــوان الرقابــة الماليــة أن، إلا ٢٠٠٤لســنة 
، المنشـور ٢٠١١لسـنة ) ٣١(الأمر قـد تـم حسـمه بصـدور قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة رقـم 

والـــذي أكـــد فـــي المـــادة  ١٤/١١/٢٠١١بتـــاريخ ) ٤٢١٧(فـــي جريـــدة الوقـــائع العراقيـــة عـــدد 
) ٣٩(هذا القانون ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما بينت المـادة  أنمنه ) ٤١(

وص هـذا نصـ أكـدتوقـد  ،وتعديلاته )٦(يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم  أنمنه على 
ديــوان الرقابــة الماليــة هيئــة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً لــه شخصــية معنويــة ويعــد  أنالقــانون علــى 

                                                 
  .١٩٢٥الأساسي العراقي لعام  القانونمن  ١٠٤انظر المادة   )١(
زيز استخدام الموارد البشرية في القطاع الحكومي، اصف محسن يونس، دور الرقابة المالية في تع )٢(

  .٢٦، ص ٢٠٠٧، المعهد العالي للدراسات المحاسبية ، جامعة بغداد ، هأطروحة دكتورا
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، يكون من مهامه تـدقيق التصـرفات الماليـة )١(بمجلس النواب طيرتبأعلى هيئة رقابية مالية 
 وإبــداءالعــام وفحــص معــاملات التخمــين والجبايــة  الإنفــاقللأمــوال العامــة وتــدقيق معــاملات 

الجهــات الخاضــعة لرقابتــه، ويعــد الــديوان خطــة ســنوية شــاملة  أداءالــرأي مــن خــلال تقويــة 
، ومـــن )٢(نالعمـــومييوالتعـــاون مـــع هيئـــة النزاهـــة ومكاتـــب المفتشـــين  الرقابيـــةلانجـــاز المهـــام 

المـادة الثامنـة مـن قانونـه  أكـدتفقد  ،حيث الجهات التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية
وكـذلك الجهـات التـي تنفـق الأمـوال العامـة وتتصـرف  ،ات الدولـة والقطـاع العـاممؤسسـ بأنها

قانونهــا أو نظامهـــا نصـــاً  تضـــمنكـــذلك تشـــمل الجهــات التـــي  ،فيهــا عـــدا الســـلطة القضــائية
أمـا عـن دور الـديوان فـي مكافحـة  ،يجعل منها خاضعة لرقابـة وتـدقيق ديـوان الرقابـة الماليـة

نصـوص القـانون التـي تتعلـق برقابـة الجانـب المـالي لـدوائر  الفساد الوظيفي فهذا استدل مـن
ى الجهــات ذات وعلـ ،جـاء وفــق القـوانين النافـذة أنفاقهـا إنالدولـة والقطـاع العـام والتأكــد مـن 

العلاقة والمشمولة برقابته تقديم كل التعاون والبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لممارسـة 
مجلـس  إشـعارأي الأخير أن لم يحصل على ذلـك فلـه  وهو ،موظفي الديوان اختصاصاتهم

وعلـى هـذا الأسـاس فلـيس مـن مسـؤوليات . )٣(هيئـة النزاهـة لإجـراء التحقيـق بـذلك أوالوزراء 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة إجـــراء التحقيقـــات مـــع المـــوظفين فـــي الـــدوائر الحكوميـــة المشــــمولين 

لاشـتراك  هنـاك داعٍ  أنولا نجـد  بل يكون ذلـك الأمـر مـن اختصـاص هيئـة النزاهـة، ،برقابته
 ،بين مجلـس الـوزراء وهيئـة النزاهـة للتمييز) أو(مجلس الوزراء في ذلك فالنص أعلاه أوجد 

القانونيـة بحـق  الإجـراءاتالـنص علـى هيئـة النزاهـة وحـدها لاتخـاذ  الأفضلوكان برأينا من 
  .الهيئة وعملها اختصاصذلك من صميم  أنالمخالفين، كون 

  
  مكتب المفتش العام: لث الفرع الثا

 بالأهميـةتعتبر وظيفة المفتش العام من الوظائف المهمة التي كانت ولا تـزال تحظـى 
ة المهـام التـي يقـوم بهـا المفـتش ر وذلـك لخطـو  ،والمكانة المرموقة من قبـل الحكومـات اللازمة

وتقـويمهم  أعمـالهمالعام من مراقبة تطبيق القانون وحسن تنفيذه مـن قبـل المـوظفين ومتابعـة 
وكــل شــيء  والمنحــرفحســب واجبــاتهم الملقــاة علــى عــاتقهم والتحقيــق مــع الموظــف الفاســد 

                                                 
  .٢٠١١لسنة ) ٣١(الرقابة المالية رقم  ديوان من قانون) ٥(انظر المادة  )١(
  .من القانون أعلاه) ٦(انظر المادة  )٢(
  .أعلاه من قانون ديوان الرقابة المالية) ١٣، ١٢(انظر المواد  )٣(
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ـــى يســـيء ـــك ســـعيا لتحقيـــق المصـــلحة العامـــة وتنظـــيم الوظيفـــة  إل الدولـــة  أجهـــزةالعامـــة، ذل
  .وتطويرها

تقتضـيه  ،للأفـرادقد يتصل بالحريـات الشخصـية  أجراءً التفتيش في كونه  أهميةوتأتي 
ويتـدخل فيهـا وصـولا  ،من صيانة واحترام وعلاقته بشـكل مباشـر بتلـك الحريـات ةالأخير هذه 

  .بتباين صورة التفتيش التي يمارسها المفتش يتباين تحقيق هدف معين لىإ
ـــــواعوالتفتـــــيش  الـــــذي يتعلـــــق بالقـــــانون الجنـــــائي، والتفتـــــيش  ألتحقيقـــــيالتفتـــــيش  :أن

الوقـائي الـذي يمـارس بغيـة الحمايـة  الاستثنائي الذي يمارس في حالات الطـوارئ، والتفتـيش
ـــهالـــذي يعـــرف  الإداريوتجنـــب الضـــرر، والتفتـــيش   الإداريـــةتقـــوم بـــه الســـلطات  أجـــراء بأن
 تـأمر بـه تلـك السـلطاتمـا  ،بقصـد التحقـق مـن تنفيـذها والأنظمةبمقتضى نص في القانون 

الغـرض مـن حيـث  الأخـرى الأنـواعوكذلك التفتـيش العـام الـذي يختلـف عـن  ،نهى عنهتوما 
وحمايـة المـال العـام ومـن حيـث  ،الإداري والإصـلاح ،الإداريكشـف الفسـاد  غايته أنحيث 
الــذي يخضــعون هــم الموظفــون  الأشــخاصفأنــه لــم يحــدد زمنــا للتفتــيش ومــن حيــث  ،الزمــان

لا   الأذنمحـدد بنطـاق الـوزارات بكـل فروعهـا ومـن حيـث فأنـه  ،العاملون ومن حيث النطـاق
  .)١(ت المختصةالجها أذن إلىيحتاج 

ومعنى المفتش فـي اللغـة هـو اسـم فاعـل مشـتق مـن فـتش يقـال فـتش ،يفـتش ،تفتيشـاً،  
  .)٢( "تشت الشيء فتشا، وتفتشه تفتيشيايقال فوالتفتيش، الطلب، والبحث 

 أوفــي ديــوان الحكومــة  الأعمــالالتفتــيش عــن  أليــهوالمفــتش هــو الشــخص الــذي يعهــد 
  .)٣( )الشركات ونحوها أحدىفي 

ـــه البحـــث عـــن الشـــيء ( )٤( ب وجهـــة نظـــر الفقهـــاءوحســـ التفتـــيش لا يخـــرج عـــن كون
  ).والاستقصاء في طلب

ففـي مصـر عـرف التفتـيش العـام  ،نظام المفتش العام في بعض الدول العربيـةوعرف 
الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتــيش  إنشــاء ، ، وفــي ســوريا تــم١٩٥٢لســنة  ١٥٨بقــانون رقــم 

                                                 
دراسة ( للمزيد انظر، كلاويش مصطفى إبراهيم الزلمي، نظام المفتش العام وتطبيقه في العراق )١(

  .وما بعدها ٤، ص ٢٠٠٦كلية الحقوق، جامعة النهرين  ، أطروحة دكتوراه،)مقارنة
  .٥٦٧ص ، ١٩٩٦بيروت،  المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، ، لويس معلوف )٢(
  .٨٥، ص١٩٨٢سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، بغداد، . د )٣(
  .، وما بعدها٥٦، ص مصدر سابقبراهيم الزلمي، امصطفى  للمزيد انظر كلاويش )٤(
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ــــم  بموجــــب المرســــوم التشــــريعي ــــان  ،١٩٦٩لســــنة  ١٨٢رق ــــي لبن التفتــــيش  أدارة أنشــــأتوف
  .١٩٥٩لسنة  ١٥ي رقم عالمركزي بموجب المرسوم الاشترا

والــــذي  ١٩٢٣لســــنة  الإداريعــــرف التفتــــيش بصــــدور قــــانون التفتــــيش  قوفــــي العــــرا
عامــة فــي وزارة الداخليــة قوامهــا رئــيس المفتشــين ومفتشــون  إداريــة مفتشــيهبموجبــه تأسســت 

وظيفتـــه  إلــى بالإضـــافة ،يقــوم مستشـــار وزارة الداخليــة بوظـــائف رئــيس المفتشــينو  ،إداريــون
القـانون السـابق، تـم  ىلغـأ ١٩٣٣لسـنة  ٤٢رقـم  الإداري، وبصدور قـانون التفتـيش الأصلية

ثــم  ٤٢بــدوره قــانون رقــم  الغــيالــذي  ،١٩٣٦لســنة  ٥٤رقــم  الإداريصــدور قــانون التفتــيش 
  .)١(١٩٤٠لسنة  ٤٢رقم  يالإدار صدر بعد ذلك نظام التفتيش 

 ،منـه ٢/القسـم ٢٠٠٤لسـنة  ٢٧رقم ) المنحلة(سلطة الائتلاف المؤقتة  أمروبموجب 
نــص  تــم تأســيس مكتــب المفــتش العــام فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة والــذي

  :على
مكتــب المفــتش العمــومي داخــل كــل وزارة مــن الــوزارات  أنشــاء الأمــرتم بموجــب هــذا يــ -١

  .مكافحة الفساد مهمتهاقية برئاسة مفتش عمومي، تكون العر 
علـى صـلاحيات ) المنحلـة(سلطة الائـتلاف المؤقتـة  أمرمن  ٦و ٥وقد نص القسم 

 إشــكالممــا يجعــل المكتــب يغطــي كــل . ومهــام مكتــب المفــتش العــام وهــي متعــددة ومتنوعــة
  .العاملين أداءالرقابة على المال وعلى  وأنواع

ش العام تابع للوزارة التي يمارس مهامه فيهـا، فـإن تقـاريره ترفـع مكتب المفت أنوبما 
 أساءالوزير المعني  نأيدعي فيها  لاغاتب أوشكاوى في حال ورود  إلاالوزير مباشرة  إلى

  .)٢(رئيس هيئة النزاهة إلىالتصرف يرفع المفتش العام تقريره 
فأنـه يـتم  ،العـام شالمفـتالعـاملين فـي مكتـب  المـوظفينبخصـوص طريقـة تعيـين  ماأ
  :التاليحو على الن

 الإداريقبـــل المـــدير  نالعـــام مـــعلـــى تعيـــين المفـــتش  ٥٧ الأمـــرنـــص : لمفـــتش العـــام ا-١
صــلاحية  أصــبحتثــم  ،)٢/فقــرة/٢/القســم (لســلطة الائــتلاف المؤقتــة لمــدة خمــس ســنوات 

 زاهتــهنعلــى  يــتم التعيــين بنــاءً  إنوعلــى  صــادقة مجلــس النــواب،مالــوزراء وب سلــرئيالتعيــين 
بنظـر  الأخـذالقـانوني دون  أووالتدقيق المالي  ،وكفاءته وقدرته القيادية في مجال المحاسبة

                                                 
  .١٩٢٣، مجموعة القوانين والأنظمة لسنة العراقي انظر نظام التفتيش الإداري )١(
  .١٧٩، ص مصدر سابقاهيم  الزلمي، بر اانظر كلاويش مصطفى  )٢(
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 أسـاسالواقع اثبت عكس ذلـك حيـث يـتم الاختيـار علـى  نأ إلا ،الانتماء السياسي الاعتبار
ن رقـم ألا إ .النزاهـة أو اعتبارات أخـرى دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار الكفـاءة على أوسياسي 

 وإقالـةعدل امـر تعيـين  ٣٩٩٥المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٢٠٠٥لسنة  ١٩
 ،المفتش العام ليجعله منوطاً بقرار من رئيس الـوزراء اسـتناداً علـى اقتـراح مـن هيئـة النزاهـة

 إليـهالمشار  ٥٧ الأمر لهسلطة البرلمان في مسألة تعيين المفتش التي منحها  ألغىوبذلك 
بخصوص تعيين وأقاله المفتش العام تكون  ،أعلاه بالأمرضرورة أعادة العمل ونرى  أعلاه

  .من صلاحية رئيس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب
اعتمــدت علــى  وإنمــا ،محــددة وأســسيير افلــم نلاحــظ وجــود معــ فــي المكاتــب، ونالعــامل_٢

في كونــه عامــة وبــالنظر لأهميــة دور مكتــب المفــتش العــام فــي مكافحــة الفســاد الــوظي أســس
ر العـاملين فــي شـروط اختيـا تكـون نأ ولــذلك نـرى ،السـلطة المختصـة بالرقابـة داخـل الـوزارة

 ٥٧رقـــم  الأمـــرمـــن  ٢/القســـم  ٤/الفقـــرة  إلـــى وبالإشـــارةة دحـــدهـــذه المكاتـــب موضـــوعية وم
  :المثال  سبيل ومنها على

 ســنة فــي اختصــاص ذي علاقــة فــي عمــل ١٥ إلــى ١٠لا تقــل ســنوات الخدمــة عــن  نأ .١
 الإدارة القـــانون،(فـــي الاختصاصـــات العامـــة ذات العلاقـــة بعمـــل الـــوزارات مثـــل  أو ،الـــوزارة

  ).والاقتصاد ، المحاسبة  
مـــا عـــدا العـــاملين فـــي  الأحـــواليقـــل المؤهـــل العلمـــي عـــن البكـــالوريوس فـــي جميـــع  لا نأ.٢

  .والخدمات  الإدارةمجال 
العامـــــة مـــــن خـــــلال لجنـــــة  والثقافـــــة اختصاصـــــهاجتيـــــاز الاختبـــــار العلمـــــي فـــــي مجـــــال .٣

  .متخصصة
  .من منظور سياسي الآخرينلا يعامل  حتى،  نالسياسييلا يكون من  نأ.٤ 
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رجـع إلـى نـوع الوسـيلة الرقابيـة لرقابة البرلمانية تالخاصة ل الأهدافومن المعلوم أن   

، فمنهـا مـا يرمـي إلـى العلـم بـالمجهول أو إتباعهـايتحقق بغيـر  محدد لاوسيلة هدف  للك إذ
المساءلة كالاسـتجواب،  أوالمحاسبة  إلىومنها ما يرمي   ،الاستفسار عن غامض كالسؤال

كطلـب مناقشـة  ،هـا بغيـره مـن الوسـائليق رغبة معينـة عامـة لا يمكـن طلبتحق إلىيهدف  أو
مـا  أومـا كـالتحقيق البرلمـاني،  أمـرلحقيقـة حـول ا إظهـارذلـك الـذي يبتغـي  أوموضوع عام 

تواجــه بــه أمــرا قــد  إجــراءحثهــا علــى اتخــاذ  أوالحكومــة علمــا بمــا تجهلــه  إحاطــةيســتهدف 
  .الإحاطةتعلمه كطلب 

الدســتورية والقانونيــة التــي تؤكــد الاختصــاص الرقــابي  الأســسوسنوضــح فيمــا يلــي   
  .سابقة الذكر يئات المستقلةلمجلس النواب العراقي فيما تعلق من الأمر باله

كافــة الهيئــات المســتقلة كالمفوضــية العليــا ) ١٠٢(فقــد اخضــع الدســتور فــي المــادة   
والمفوضـــية العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات، وهيئـــة النزاهـــة، لرقابـــة مجلـــس  ،الإنســـانلحقـــوق 
  .النواب

ماليــة، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى كــل مــن البنــك المركــزي العراقــي، وديــوان الرقابــة ال  
  ).١٠٣( الأوقافوهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين 

أما الأسس الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب فقد أوجب دستور العراق لعـام   
على مجلس النـواب أن يضـع نظامـاً داخليـاً لـه لتنظـيم سـير العمـل ) ٥١(في المادة  ٢٠٠٥

ـــداخلي. فيـــه الـــذي احتـــوى ) ١٥/٦/٢٠٠٦( وعلـــى هـــذا الأســـاس وضـــع المجلـــس نظامـــه ال
  :)١(العديد من المواد القانونية التي تنظم اختصاصه في الرقابة وكما يلي

مجلـــس النـــواب هـــو الســـلطة التشـــريعية والرقابيـــة العليـــا، ويمـــارس  أن) ١(جـــاء فـــي المـــادة 
ذات  الأخــــرىمـــن الدســـتور، والمـــواد ) ٦١(الاختصاصـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

صــلاحيات مجلــس النــواب الرقابيــة علــى ) ٣٢(نظــام الــداخلي فــي المــادة الصــلة، وفصــل ال
  :أعمال السلطة التنفيذية وكما يأتي

مجلس الـوزراء بمـن فـيهم  أعضاءمساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومساءلة واستجواب  :أولاً 
  .آخر في السلطة التنفيذية ولؤ مس وأي الوزراءرئيس 

                                                 
  .٢٠٠٦لعام  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ٣٢و  ١(انظر المواد  )١(
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بشــأن أي واقعــة يــرى  أعــلاهفــي  إلــيهمالمشــار  لينؤو المســالتحقيــق مــع أي مــن  إجــراء :ثانيــاً 
  .طنيناحقوق المو  أوالمجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة 

طلب المعلومات والوثـائق مـن أي جهـة رسـمية، بشـأن أي موضـوع يتعلـق بالمصـلحة  :ثالثاً 
تطبيقهــا مــن قبــل هيئــات ومؤسســات  أوالعامــة أو حقــوق المــواطنين أو تنفيــذ القــوانين 

  .لطة التنفيذيةالس
بيـان معلومـات  أوتوضيح موقـف  أوطلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة  :رابعاً 

  .بشان أي موضوع كان معروضا أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله
لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقديـة إلـى الـوزارات ودوائـر الدولـة للإطـلاع  :خامساً 

  .كام القانونعلى حسن سير وتطبيق أح
لكـل عضـو أن : مـن النظـام الـداخلي لمجلـس النـواب علـى أنـه) ٥٠(ونصت المـادة   
رؤســاء  أوالــوزراء  أومجلــس الرئاســة أو رئــيس مجلــس الــوزراء أو نوابــه  أعضــاء إلــىيوجــه 

الحكومـــة  أعضـــاءغيـــرهم مـــن  أوالهيئـــات المســـتقلة ورؤســـاء الـــدوائر غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة 
ن التــي تــدخل فــي اختصاصــهم، م هيئــة الرئاســة فــي شــان مــن الشــؤو لاخطيــة مــع إعــ أســئلة

، إليهلا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها  أمروذلك للاستفهام عن 
لتعطــي ) ٥٥(مــن الأمــور، وجــاءت المــادة  أمــرللوقــوف علــى مــا تعتزمــه الحكومــة فــي  أو

وضـــوع عـــام للمناقشـــة الحـــق لخمســـة وعشـــرين عضـــوا مـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب طـــرح م
رئيس مجلـــس النـــواب لـــويقـــدم  تالـــوزارا إحـــدى أومجلـــس الـــوزراء  وأداءسياســـة  لاستيضـــاح

  .)١(ويحدد مجلس الوزراء موعدا للحضور مع تحديد سقف زمني لمناقشته
أن لعضـو مجلــس النــواب، وبموافقـة خمســة وعشــرين عضــوا ) ٥٦(وجـاء فــي المــادة 

في الشـؤون  أدائهمالوزراء لتقييم  أواحد نوابه  أواء توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزر 
فــي  أيــامة عولا تجــري المناقشــة فــي الاســتجواب إلا بعــد ســب ،التــي تــدخل فــي اختصاصــاتهم

  .قديمهتالأقل من 
ـــس النـــواب حـــق اســـتجواب  أن) ٦٧(فيمـــا جـــاء فـــي المـــادة    ـــات  ليؤو مســـلمجل الهيئ
  :ما يأتي) ٧٧(كما ورد في المادة . وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء ،المستقلة

مــع  حللاستيضــامــن هــو بدرجتــه  أودعــوة أي وزيــر  أعضــائها أغلبيــةللجنــة وبموافقــة  :أولا
حضــور  ةالــدعو  لؤو المســوعلــى  الــوزراءرئــيس مجلــس النــواب ورئــيس مجلــس  إعــلام

                                                 
  .٢٠٠٦لعام  من النظام الداخلي لمجلس النواب) ٥٥و  ٥٠(انظر المواد  )١(




� ا���
د ا�وظ����
�� �� 
  ا��
�ثا���ل   ا�ر�
�� ا��ر��
��� وا�رھ
 

 ١٤٧

ينطبـق  بالتأكيـدوهـذا الـنص  ،من تاريخ تسلمه الدعوة أياماجتماع اللجنة خلال سبعة 
  .على رؤساء الهيئات المستقلة ضاأي

الـــدرجات الخاصـــة  أصـــحابدعـــوة وكـــلاء الـــوزراء  أعضـــائها أغلبيـــةللجنـــة وبموافقـــة : ثانيـــا
مباشـــــرة لاستيضـــــاح وطلـــــب ) مـــــدنيين وعســـــكريين(وغيـــــرهم مـــــن مـــــوظفي الحكومـــــة

  .رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بذلك إعلامالمعلومات مع 
 تالــوزاراتتضــمنه بيانــات لجــان فــي حــدود اختصاصــها مــا تــابع الت): ١١٣(وورد فــي المــادة 

في كافة المجالات وتصدر التوصـيات بشـأنها ولهيئـة الرئاسـة عـرض هـذه التوصـيات علـى 
  .المجلس
تــودع النســخ مــن القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الرئاســة ): ١١٧(وجــاء فــي المــادة   

لجـــان  تحـــت تصـــرف وتـــودع هـــذه النســـخة ،وقـــرارات مجلـــس الـــوزراء لـــدى مكتبـــة المجلـــس
  .المجلس المختلفة

بـــإعلام اللجـــان المختصـــة عـــن القـــرارات  تالـــوزاراتلـــزم ) ١١٨(كمـــا ورد فـــي المـــادة   
ن تطلـــب مـــن أوللجـــان  ،والأمـــور الإداريـــة والتعليمـــات المهنيـــة الصـــادرة عنهـــا الإســـتراتيجية

وفــــي . بهــــافــــي الزيــــارات الخارجيــــة التــــي قــــاموا  أعــــدوهاالــــوزراء نســــخاً مــــن التقــــارير التــــي 
تستوضـح الـوزير  أنوللجنـة المختصـة . المـؤتمرات والاجتماعـات الدوليـة التـي اشـتركوا فيهـا

تطلــب حضــور رؤســاء الوفــود لمناقشــتهم فيمــا  أن أو ،المخــتص فيمــا تضــمنته هــذه التقــارير
  .جاء فيها
الخاصــــة بالهيئــــات  نوالقــــوانيومــــن خــــلال دراســــة النصــــوص الــــواردة فــــي الدســــتور   

نميــز نــوعين مــن الرقابــة التــي يمارســها  أنلنظــام الــداخلي لمجلــس النــواب يمكــن المســتقلة وا
وذلـــك مـــن خـــلال وســـيلتين همـــا الوســـيلة التقليديـــة  ،مجلـــس النـــواب علـــى الهيئـــات المســـتقلة

والمتصـــلة بالعمـــل الرقـــابي التقليـــدي للبرلمـــان والتـــي يســـتخدمها فـــي مراقبتـــه لعمـــل الســـلطة 
القــانوني للهيئــات المســتقلة بــه  بالارتبــاطلة الثانيــة فتتصــل التنفيذيــة بشــكل عــام، أمــا الوســي

القانوني لهذه الهيئات لتقديم تقارير  وبالإلزامهذه الهيئات  رؤساءوتتضح في سلطته بتعيين 
سواء كانت تقارير سنوية أو فصلية أم كانت بناء على طلب المجلس  أعمالهاللمجلس عن 

 ،كلجنـــة النزاهـــة ،ة فـــي المجلـــسلاصـــة المشـــكخفـــرض رقابتـــه مـــن خـــلال اللجـــان اليـــرا بوأخ
وســـنبين هـــذه الوســـائل فـــي فـــرعين الأول  ،واللجنـــة الماليـــة وغيرهـــا مـــن اللجـــان ذات الصـــلة

  .الثاني سيكون للوسائل غير المباشرة أماللوسائل المباشرة أو التقليدية، 
  .الوسائل المباشرة: الفرع الأول
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ـــة التـــي يعتمـــد عليهـــا البرلمـــان فـــي يقصـــد بالوســـائل المباشـــرة هـــي الوســـائل التق ليدي
 ،ويطلق عليه في بعض الأحيان الأدوات العامـة للرقابـة البرلمانيـة ،ممارسة وظيفته الرقابية

للبرلمان في ممارسته لسـلطته الرقابيـة  الأصيلتمثل الاختصاص  الأدوات أووهذه الوسائل 
ي حـق السـؤال والاستيضـاح، فـ إجمالهـاوهـذه الوسـائل يمكـن  ،على أعمـال السـلطة التنفيذيـة

النظـام الـداخلي للمجلـس قـد اسـتبعد  أنويلاحـظ  ،والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشـة
واقتصـــر  ،وســـيلة طـــرح موضـــوع عـــام للمناقشـــة فـــي مجـــال رقابتـــه علـــى الهيئـــات المختصـــة

الرقابة عليهـا مـن خـلال الوسـائل المباشـرة علـى السـؤال والاسـتجواب وبـنفس الطريـق المتبـع 
  .)١(ي مراقبة عمل الحكومةف

  السؤال: أولا
الوســائل التــي يملكهــا البرلمـــان تجــاه الحكومــة حيـــث  إحـــدىالبرلمانيــة  الأســئلةتعــد 

  .تمكنه من متابعة النشاط الحكومي في مختلف الجهات بطريقة رسمية موثقة
أنـه  ،)أ( الفقـرةفي البنـد سـابعاً  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ٦١(المادة  وأشارت

يجـــوز لعضـــو مجلـــس النـــواب أن يوجـــه إلـــى رئـــيس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء أســـئلة فـــي أي 
 أشــارت ا، فيمــالأعضــاء أســئلةعلــى  الإجابــةولكــل مــنهم  ،موضــوع يــدخل فــي اختصاصــهم

لعضــو مجلــس النــواب وبواســطة  أنالنظــام الــداخلي لمجلــس النــواب إلــى  مــن) ٥٠(المــادة 
رؤساء الهيئات المستقلة في شأن من الشـؤون التـي خطية إلى  أسئلةيوجه  أنهيئة الرئاسة 

للتحقــق  أو ،لا يعلمــه العضــو أمــرعملهــم وذلــك للاســتفهام عــن  أو ،تــدخل فــي اختصاصــهم
مـا تعتزمـه الهيئـة فـي أمـر مـن  علـى للوقـوف أوه معل إلىمن حصول واقعة معينة وصلت 

 هـــي التـــي ،أعـــلاهرة مـــن النظـــام الـــداخلي المـــذكو ) ٥٠(المـــادة  أنويلاحـــظ هنـــا  ،)٢(الأمـــور
لشـــاغلي بعـــض الــــدرجات الوظيفيـــة مثـــل رؤســــاء الهيئـــات المســــتقلة  أســــئلةتوجيـــه  أجـــازت

لــم يــنص  ،الحكومــة فــي حــين أعضــاءغيــرهم مــن  أوورؤســاء الــدوائر غيــر المرتبطــة بــوزارة 
مــن البنــد ســابعا مــن ) أ(الدســتور علــى ذلــك ممــا يتطلــب لمعالجــة هــذا الأمــر تعــديل الفقــرة 

  .بإضافة كلمة من هم بدرجة وزير بعد كلمة والوزراء ،من الدستور) ٦١(المادة 

                                                 
  .٥٨٧ص  مصدر سابق، السلطات الثلاث، سليمان محمد الطماوي ،.د )١(
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) سابعا/٦١(انظر المادة  )٢(
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كــي رئــيس ديــوان الرقابــة الماليــة ووجــه لــه تر وقــد تــم استضــافة الــدكتور عبــد الباســط   
مــــن الأســــئلة حــــول الفســــاد المــــالي فــــي قضــــية الــــنفط مقابــــل الغــــذاء ومــــدى  اً النــــواب عــــدد

  .)١(الصلاحيات التحقيقية للديوان
  وع عام للمناقشةطرح موض:ثانيا

مــن الدسـتور لخمسـة وعشــرين ) ٦١(مـن البنــد سـابعا مـن المـادة ) ب(أجـازت الفقـرة 
لاستيضــاح سياســة  ،عضــوا فــي الأقــل مــن أعضــاء مجلــس النــواب طــرح موضــوع للمناقشــة

فــي الدســتور ولا فــي النظــام الــداخلي لمجلــس النــواب  الإشــارةولــم يــتم  ،وأداء مجلــس الــوزراء
  .)٢(ام هذه الوسيلة أيضاً من رقابة المجلس على عمل هذه الهيئاتإلى إمكانية استخد

  الاستجواب: ثالثا
يعتبـــر الاســـتجواب مـــن وســـائل الرقابـــة الفعالـــة التـــي يباشـــرها المجلـــس علـــى أعمـــال   

الأمــور التــي تــدخل فــي  الحكومــة ويقصــد بــه محاســبة مجلــس الــوزراء أو أحــد الــوزراء علــى
  .)٣(اختصاصاتهم

إلى أن لمجلس النواب حق استجواب ) ٥(البند ثامناً الفقرة ) ٦١(دة وقد أشارت الما  
 بالأغلبيــــة إعفــــاءهمالمتعلقــــة بــــالوزراء ولــــه  للإجــــراءات وفقــــا ،الهيئــــات المســــتقلة ليؤو مســــ

مـن النظـام الـداخلي للمجلـس هـذا الحـق وكـررت نفـس الـنص ) ٦٧(المـادة  تالمطلقة، وأكـد
لســـنة ) ٣٠(مـــن قـــانون هيئـــة النزاهـــة رقـــم ) ٧( وأشـــارت المـــادة. الدســـتوري المـــذكور أعـــلاه

٢٠١١.  
اســتجواب الــوزراء المنصــوص  لإجــراءاتلمجلــس النــواب اســتجواب رئــيس الهيئــة وفقــا  :أولاً 

  .عليها في الدستور
  .الوزير بموجبها إعفاءالتي يتم  الإجراءاترئيس الهيئة بنفس يعفى  :ثانياً 

نزاهــة راضــي حمــزة الراضــي بعــد وقــد قــام مجلــس النــواب باســتجواب رئــيس هيئــة ال  
طلب مقدم من النائب صباح الساعدي متهماً إياه بالفسـاد المـالي والإداري وتعيـين عناصـر 

 ونـوقشفوضـية وفشـله فـي مكافحـة الفسـاد موالية للنظام السابق وفساد طرق التعيـين فـي الم
                                                 

رقم  ، الفصل الثاني،ةالدورة الأولى، السنة الثاني للمزيد انظر محاضر جلسات مجلس النواب، )١(
  .٢٨/١١/٢٠٠٧بتاريخ  ) ٣(الجلسة

لسنة ) ٤٨(فوزي كاظم، الاستجواب البرلماني في العراق، مجلة القانون المقارن، العدد  رعما.د )٢(
  .٣٥، ص٢٠٠٧

  .٤٠، صمصدر سابقجلال السيد بنداري، .د )٣(
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هيئـــــة وانتهـــــت المناقشـــــة بـــــأن يـــــتم طـــــرح الثقـــــة بـــــرئيس ال ٦/٦/٢٠٠٧بتـــــاريخ  بالاســــتجوا
  .خارج العراق إلى رئيس مفوضية النزاهة هربوعلى أثرها )١(بالجلسة

  التحقيق البرلماني: رابعاً 
للتحقيـق فـي أي  أعضـائهويراد به سلطة البرلمان في تـأليف لجـان خاصـة مـن بـين 

وكذلك في حال توجيه اتهـام لأحـد الـوزراء،  ،الهيئات العامة في الدولة بأداء موضوع يتعلق
يف لجنة خاصة للتحقيق في موضوع معين كحالة وجود فساد إداري أو مالي في وقد تم تأل

ـــم يشـــر ،  )٢(التقريـــر الخـــاص بـــذلك إلـــى البرلمـــان وزارة مـــا وتنتهـــي مهمـــة اللجنـــة بتقـــديم ول
عــد حــق إجــراء التحقيــق مــن الحقــوق يالدســتور العراقــي إلــى إمكانيــة تشــكيل لجــان تحقيــق و 

وسـيلة مـن الوسـائل الضـرورية  إذنفهـو  ،يـه فـي الدسـتورولـو لـم يـنص عل ،المقررة للبرلمان
مـــن عـــدم الـــنص فـــي  ضـــيرولا  ان مـــن ممارســـة صـــلاحياته الدســـتورية،التـــي تمكـــن البرلمـــ

هي مـن صـميم  والتحقيقيةالدستور على هذه اللجان ذلك أن تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة 
  .)٣(اختصاصات المجالس النيابية

منـه والتـي نصـت علـى ) ٨٢(ي إلى هذه الوسيلة في المادة فيما أشار النظام الداخل
ولجــان تحقيــق بحســب مقتضــيات العمــل  ،ولجــان مؤقتــة ،للمجلــس تشــكيل لجــان فرعيــة"أن 

لمجلــس مــن الوقــوف وتقريــر هــذه الوســيلة فيــه تمكــن ا .)٤("والموضــوعات المعروضــة عليــه
أو  ،مشــاكل ماليــة أو ،علــى حقيقــة مــا قــد يثــار مــن خــلال وســائل الرقابــة مــن موضــوعات

أو أي جهـــاز  ،أو اقتصـــادية ناتجـــة عـــن نشـــاط إحـــدى المصـــالح الحكوميـــة العامـــة ،إداريـــة
فقـد يكـون الأمـر خطيـراً كخلـل فـي . تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامـة

مــن معلومــات أو  إليــهأحــد أجهــزة الدولــة، هنــا المجلــس قــد لا يعتمــد علــى مــا قدمتــه الــوزارة 
ات فيكــون لــه أن يســتقي المعلومــات بنفســه وعلــى الطبيعــة، أو يتحقــق مــن الأمــر عــن بيانــ

يث يكون لهذه اللجنـة أن تجمـع مـا نها من أعضائه ححقيق تقوم به لجنة يكوّ طريق إجراء ت

                                                 
الفصل الثاني، رقم  السنة الثانية، الدورة الأولى، محاضر جلسات مجلس النواب، للمزيد انظر، )١(

  .٢٨/١١/٢٠٠٨بتاريخ ) ٣٥(الجلسة 
  .٧١ص ،٢٠١٠بغداد،  المكتبة القانونية،،  ةالطبعة الثالث ،الأنظمة السياسية حميد حنون خالد،. د )٢(
سيروان عدنان ميرزا، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في العراق، بحث مقدم إلى مجلس  )٣(

  .١١٥ص ، ٢٠٠٨النواب، الدائرة الإعلامية، 
  .٢٠٠٦لعام  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ٨٥، ٨٤، ٨٣(أنظر المواد  )٤(
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وأن تطلب سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب  ،تراه من الأدلة
  .تصرفها ما تطلبه من وثائق ومستندات أو غيرهاوأن تضع تحت  ،لطلبها

  
  الوسائل غير المباشرة: الفرع الثاني

  ساء الهيئات المستقلةرؤ تعيين وإقالة : أولاً 
  :على  ٢٠١١لسنة  ٣٠من قانون هيئة النزاهة المرقم  ٤نصت المادة 

 لاختيـار أعضـاء مـن لجنـة النزاهـة والقانونيـة ٩يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة مـن  -أولاً 
  .مرشحين لمنصب رئيس الهيئة ةثلاث

  .هئيصادق مجلس النواب على أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد أعضا -ثانيا
  .رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمس سنوات -ثالثا

وفقــاً لإجــراءات  ،لمجلــس النــواب اســتجواب رئــيس الهيئــة: علــى أولاً ) ٧( المــادة فيمــا نصــت
  .زراء المنصوص عليها في الدستوراستجواب الو 

  التي يتم إعفاء الوزير بموجبها الإجراءاتيعفى رئيس الهيئة بنفس : ثانيا
يقــدم رئــيس الهيئــة تقريــر (مــن نفــس القــانون فقــد نصــت علــى أن ) ٢٦(أمــا المــادة 

يوماً من تاريخ انتهاء السنة، يتضمن  ١٢٠سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال 
ثقافـــة  تنميـــة وفـــي ميـــدان ،ان التحقيقـــيحـــول نشـــاطات الهيئـــة وانجازاتهـــا فـــي الميـــد ملخصـــاً 

وفي ميدان ملاحقـة الكسـب  ،لة وأخلاقيات الخدمة العامةءالنزاهة والشفافية والخضوع للمسا
وهذا يعني أن المشـرع ألـزم رئـيس الهيئـة ). لوسائل الإعلام والجمهور وتتيحهغير المشروع 

يومــاً مــن تــاريخ انتهــاء الســنة، ولــم  ١٢٠ملخــص لنشــاط الهيئــة خــلال  بتقــديم تقريــر ســنوي
رتب عليــه، كمــا ألــزم تمــا الــذي ســي ع علــى حالــة عــدم تقــديم الهيئــة لهــذا التقريــريــنص المشــرّ 

  .ع إتاحة التقرير لوسائل الإعلام والجمهورالمشرّ 
ـــ وزارات أمـــا المـــادة الســـابعة والعشـــرون، مـــن القـــانون فقـــد بينـــت أن الهيئـــة كبـــاقي ال

والجهات غير المرتبطـة بـوزارة والهيئـات المسـتقلة تخضـع لتـدقيق ديـوان الرقابـة الماليـة، أمـا 
وللمادة الثانية من قانون هيئة النزاهة الـذي  ،عبارة الرقابة الأخيرة فأنه أمر مخالف للدستور

ة نــص علــى أن الأخيــرة هــي مســتقلة تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب، لا لرقابــة ديــوان الرقابــ
تخضــع لتــدقيق ديــوان الرقابــة الماليــة الــذي يرفــع تقــاريره إلــى مجلــس  هحســاباتالماليــة، وإن 

ع حتـــى فـــي ظـــل ديـــوان الرقابـــة كمـــا أن المشـــرّ  ،ويـــتم إعلانهـــا فـــي وســـائل الإعـــلام ،النـــواب
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المالية لم يحدد ما يترتب على الديوان في حالـة عـدم إتاحتـه لتلـك التقـارير لوسـائل الإعـلام 
  .العراق من قانون حق الإطلاع على المعلومات في ظل خلو
) ٣١(مـن قانونـه المـرقم ) ٢٢(يخص ديوان الرقابة المالية فقد نصـت المـادة  اأما م

مـن لجنـة  أعضـاء ة، على وجـوب تشـكيل مجلـس النـواب لجنـة مؤلفـة مـن تسـع٢٠١١لسنة 
ان ويصادق مجلـس مرشحين لمنصب رئيس الديو  ةثلاث لاختياروالمالية  ،والقانونية ،النزاهة

، ويكــون تعيينــه لمــدة أعضــائهبالأغلبيــة المطلقــة لعــدد  ةالنــواب علــى أحــد المرشــحين الثلاثــ
من القانون نفسه على أن لمجلـس النـواب اسـتجواب ) ٢٤(أربع سنوات، كما ونصت المادة 

وللمجلــس  ،الــوزراء المنصـوص عليهـا فــي الدسـتور اسـتجواب وفــق إجـراءات ،رئـيس الـديوان
  .)١(وسلطة إعفاء رئيس الديوان من منصبه كانيةإمأيضا 

ســلطة الائــتلاف  أمــرمــن  ٤و٣ طبقــاً  وفيمــا يتعلــق بمكتــب المفــتش العــام فانــه للفقــرة
يكـــون  تعيـــين المفـــتش العـــام مـــن صـــلاحية رئـــيس الـــوزراء وبمصـــادقة  ،)المنحلـــة(المؤقتـــة 

الكفـاءة  أسـاسون علـى نمـا يكـإ و  ،ويـتم اختيـاره بعيـداً عـن الانتمـاء السياسـي ،مجلس النـواب
  .ونزاهته

  
  :اللجان البرلمانية الدائمة: ثانياً 

، وبقدر )٢(النظام الداخلي لمجلس النواب لاختصاص اللجان البرلمانية الدائمة أشار
التــي  ،منـه اختصاصـات لجنـة النزاهـة) ٩٢(تعلـق الأمـر بموضـوع البحـث فقـد بينـت المـادة 

الفسـاد الإداري والمـالي فـي مختلـف أجهـزة الدولـة بينت أن اللجنة المختصة بمتابعـة قضـايا 
كمــا وتتــابع فــي نفــس الوقــت عمــل الهيئــات المســتقلة، وتقتــرح فــي ضــوء مــا تــراه مــن واقــع 

  .)٣(الفساد مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة
وقد مارست لجنة النزاهة دوراً بارزاً في الكشف عن قضايا الفساد من خـلال متابعـة 

وحــين تــرى حــالات  ،الفســاد وتــدقيق الوثــائق والســجلات لمؤسســات الدولــة معلومــات قضــايا
 إليــهوإعــلام اللجنــة بمــا يتوصــل  ،الفســاد، فتحيلهــا إلــى هيئــة النزاهــة لإجــراء التحقيــق فيهــا

، مــن حيــث تؤكــد اللجنــة ضــرورة تفعيــل مســائلة الأجهــزة إليهــاتحقيقهــا فــي الحــالات المحالــة 
                                                 

  .٢٠١١لسنة ) ٣١(ديوان الرقابة المالية رقم من قانون ) ٢٤و  ٢٢(انظر نص المادة  )١(
  .، الفصل الثالث عشر منه٢٠٠٦لعام  انظر النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي )٢(
المتعلقة باللجنة المالية، من النظام الداخلي ) ٩٣(المتعلقة بلجنة النزاهة والمادة ) ٩٢(انظر المادة  )١(

  .٢٠٠٦لعام  لمجلس النواب العراقي
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تســأل عنهــا،  لأهــدافوحــدات مســتقلة  بإنشــاءكــل جهــاز التنفيذيــة بشــكل مباشــر وأن يقــوم 
تغيـر بعـض محققـي هيئـة النزاهـة وبعـض مـدراء مكاتـب الهيئـة  أنفاللجنة ترى أن بإمكانها 

، بســبب التبــاطؤ فــي حســم الأعلــىمجلــس القضــاء  إلــى ةصــيتو بمــن المحافظــات  دفــي عــد
  .ةيابيقضايا الفساد الوظيفي والمحالة للهيئة من قبل لجنة النزاهة الن

يعتبـر الكبيـر والفعـال فـي مكافحـة الفسـاد كونـه  بالـدور مجلـس النـوابيضـطلع وبذلك 
ـــ ةمؤسســـ ـــام  ة،وحيويـــ ةديمقراطي ـــة والمجتمـــع عـــن طريـــق قي والجســـر المؤسســـاتي بـــين الدول

لـــى تقويـــة الحكـــم الرشـــيد إيـــؤدي  هـــاوالتـــي مـــن خلال ،البرلمـــان بوظيفتـــه التشـــريعية والرقابيـــة
لى ذلك يسهم البرلمـان إإضافة  وسيادة القانون، ،والمشاركة ،والشفافية ،والمتمثلة بالمحاسبة

بــل يعتبــره جــزءاً فــي عمليــة وضــع أنظمــة النزاهــة  ،مواجهــة الفســاد تفــي تقويــة اســتراتيجيا
لطبيعــة  نتيجــة ،متــأخرالا يــزال فــي أدائــه  ن مجلــس النــواب فــي هــذا المجــالألا إ،  الوطنيــة

ن غيــاب التــوازن السياســي داخــل المجلــس ســاهم أكــذلك  ب،التركيبــة الحاليــة لمجلــس النــوا
وكــذلك هيمنــة الســلطة  ،بشــكل كبيــر فــي تعطيــل دوره فــي عمليــة مكافحــة الفســاد الــوظيفي

  .تهأسهم في الحد من فعالي مجلس النوابالتنفيذية على أداء 
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 ا����در
  القرآن الكريم  �

  باللغة العربية المصادر: أولا

  الكتب . أ
 

 .١٩٧٨ القاهرة، إبراهيم درويش، النظام السياسي، دار النهضة العربية، .١

 دار النهضـة العربيـة، ،)الدولة والحكومات(إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية  .٢

 .٢٠٠٦ القاهرة،

لنظــــام الدســــتوري المصــــري، منشــــأة المعــــارف، إبــــراهيم عبــــد العزيــــز شــــيحا، تحليــــل ا .٣

 .٢٠٠٣الإسكندرية، 

إبــراهيم هــلال المهنــدي، الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي النظــام  .٤

 .٢٠١١القاهرة،، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة(الدستوري القطري 

  .، بيروتلعربابن منظور، لسان العرب، المحيط، المجلد الثاني، دار لسان ا .٥

 ،الأولـــــىالطبعـــــة  احمـــــد ســـــعيفان، الأنظمـــــة السياســـــية والمبـــــادئ الدســـــتورية العامـــــة، .٦

 .٢٠٠٨ منشورات الحلبي،

 مركز الإسكندرية للكتاب،نحراف الإداري في الدول النامية، الا احمد عبد الهادي، .٧

١٩٩٧.  

نــــان، أديــــب ناصــــر، الحكومــــة الالكترونيــــة، مركــــز دراســــات الحكومــــة الالكترونيــــة، لب .٨

 .٢٠٠٩بيروت، 

أسامة ظافر كبّارة، الفساد في الأرض وموقف الإسلام منه، دراسة في مفهوم الفساد  .٩

  .٢٠٠٩ ، بيروت،، دار النهضة العربية،، الطبعة الأولىوأبعاده المعاصرة

الأصفهاني، الحسين بن محمد الفضل المعروف بالراغب، المفردات في غريب  .١٠

  .القرآن، لبنان، دار المعرفة

نور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم أ .١١

  .١٩٦١ بيروت، للملايين،

ة أيمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذي .١٢

 .٢٠٠٥القاهرة،  دار النهضة العربية،في الأنظمة السياسية المعاصرة، 

  .١٩٩٨سباب والنتائج التموين والتنمية، باولو مورو، الفساد الأ .١٣
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بدر محمد حسن عامر الجعيدي، التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في  .١٤

  .٢٠١١ القاهرة، النظام البرلماني، دار النهضة العربية،

 .١٩٩٢ القاهرة، بكر قباني، دراسة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، .١٥

 لفساد الإداري، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر،االسكارنة،  بلال خلف .١٦

 .٢٠١١عمان،

سوزان خليل، مصر، عين للدراسات والبحوث الإنسانية : بيرلا كوم، الفساد، ترجمة .١٧

  .٢٠٠٣والاجتماعية، الطبعة الأولى، 

القاهرة،  توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، .١٨

١٩٨١.  

دار النهضة  لقانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر،ثروت بدوي، ا .١٩

 .١٩٧١ القاهرة، العربية،

بارون الوجيز في القانون الدستوري، ترجمة محمد مصطفى، القاهرة، . جيرم أ .٢٠

١٩٩٨.  

حسني درويش عبد الحميد، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية  .٢١

 .٢٠٠٥القاهرة،  ر مملكة البحرين،وضوابط ممارستها في دستو 

، دار المطبوعات الجامعية، )لغة المصالح(حسنين المحمدي، الفساد الإداري  .٢٢

  .٢٠٠٨ ،الإسكندرية

 القاهرة، حمدي عبد الرحمن، مبادئ القانون، المكتب المصري الحديث للطباعة، .٢٣

١٩٧٤.  

 ،الإسكندرية حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية، .٢٤

٢٠٠٨.  

 .٢٠١٠حميد حنون خالد، الأنظمة السياسية ،الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية،  .٢٥

حميد حنون خالد، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، القاهرة،  .٢٦

١٩٨١  

حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق،  .٢٧

 .٢٠١٢بيروت، 

بعة مصر المحروسة، حنان سالم، ثقافة الفساد في مصر، الطبعة الأولى، مط .٢٨

  .٢٠٠٣القاهرة، 
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 .  ١٩٨٨ القاهرة، نظام الحزب الواحد، مكتبة الأنجلو مصرية، ،حورية توفيق .٢٩

منشأة ، خليل هيكل، الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية .٣٠

 . ١٩٧١ الإسكندرية، المعارف،

الأولى، دار  ، الطبعة)الفكر والممارسة(الحاج عارف، الإصلاح الإداري  ديالا .٣١

  .٢٠٠٣الرضا، دمشق، 

 ، منشاة المعارف،رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان .٣٢

 .٢٠٠٥  الإسكندرية،

، مطبوعات جامعة الكويترمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري،  .٣٣

١٩٧٩.  

لبرلمانية ووسائل احمد بطيخ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة رمضان م .٣٤

 .٢٠٠٢ القاهرة، وإجراءات الرقابة البرلمانية، دار النهضة العربية،

رمضان محمد بطيخ، الرقابة على الجهاز الإداري، دراسة علمية عملية في النظم  .٣٥

 .١٩٩٤الوضعية والإسلامية، 

 دار النهضة العربية، ئل الرقابة البرلمانية،لة من وسازين بدر فرح، السؤال كوسي .٣٦

  .١٩٩١ القاهرة،

 بغداد، سالم محمد عبود، ظاهرة الفساد الإداري والمالي، دار الدكتور للعلوم، .٣٧

٢٠٠٨.  

     .٢٠٠٧ بغداد، غسيل الأموال، دار المرتضى، ةسالم محمد عبود، ظاهر  .٣٨

  .٢٠٠٤ سامي جمال الدين، الإدارة والتنظيم الإداري، الإسكندرية، .٣٩

القاهرة، دارالنهضة العربية،  سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، .٤٠

٢٠٠٤.  

 .١٩٨٢سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، بغداد،  .٤١

 .١٩٦٧ ،، دار ألحمامي للطباعةالسلطات الثلاث الطماوي، محمد سليمان .٤٢

 .١٩٨٥، ةالقاهر عربي، سليمان محمد الطماوي، القانون الدستوري، دار الفكر ال .٤٣

 الإسكندرية، الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة العصرية، الفساد السيد علي شتا، .٤٤

٢٠٠٣.  

صبري الحمادي، جرائم الأموال العامة، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، المركز  .٤٥

 .٢٠١٢ القاهرة، القضائي للنشر والتوزيع،
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ق لعمليات التنمية الاجتماعية صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعو  .٤٦

  .دراسات الأمنية والتدريب، الرياضوالاقتصادية، دار النشر بالمركز العربي لل

 .٢٠٠٧بغداد،  ،ة والتشريع المالي، المكتبة القانونيةطاهر الجنابي، علم المالي .٤٧

مطبوعات جامعة الكويت،   الطبعة الأولى،عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية، .٤٨

١٩٨٧. 

 عامر الكبيسي ،الفساد والعولمة تزامن لا توأمة ، المكتب الجامعي الحديث، .٤٩

 . ٢٠٠٥الرياض، 

 .١٩٦٤عبد السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة، القاهرة،  .٥٠

عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، الجزء  .٥١

 .٢٠٠٦ .ةالقاهر  الثاني، دار النهضة العربية،

، الكتاب الثاني، )دراسة مقارنة(عبد العظيم عبد السلام، تطور الأنظمة الدستورية  .٥٢

 .٢٠٠٦القاهرة دار النهضة العربية، الدستوري في مصر، الجزء الثاني،  التطور

عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، أسس التنظيم السياسي، الدار الجامعية،  .٥٣

  .١٩٨٢بيروت، 

 الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ح مطر، الفساد الإداري، بد الفتاعصام ع .٥٤

٢٠١١. 

علاء عبد المتعال، الرقابة على سلطة رئيس الجمهورية التشريعية في الظروف  .٥٥

  .٢٠٠٥ القاهرة، الاستثنائية، دار النهضة العربية،

 القاهرة دار النهضة العربية، نظم السياسية والقانون الدستوري،حسبو، الو عمر  .٥٦

٢٠٠٤. 

  .١٩٧٧ بيروت، فؤاد افرام، منجد الطلاب البستاني،  المطبعة الكاثوليكية، .٥٧

 القاهرة، فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، .٥٨

١٩٧١. 

فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني في الدول العربية والأمريكية والأوربية،  .٥٩

 .٢٠٠٨، انونيةالق المركز القومي للإصدارات

، مجموعة النيل العربية، )دراسة مقارنة(فارس محمد عمران، لجان تقصي الحقائق  .٦٠

١٩٩٩.  
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 ١٦٣ 

عبد الواحد علي، العراق في التاريخ، الفصل الثاني، السومريون والأكديون،  فاضل .٦١

  .١٩٨٣ بغداد، الحرية للطباعة، دار

  .٢٠٠٦اعة، فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، شركة ناس للطب .٦٢

مؤسسة  ،الطبعة السادسة محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ،آبادي الفيروز .٦٣

    .١٩٩٨بيروت، الرسالة، 

القانون الدستوري والنظام  ورعد ناجي الجدة، أحسان حميد المفرجيو  كطران زغير نعمة .٦٤

 .٢٠٠٩، بغداد، الدستوري في العراق

 ترجمة محمد جمال أمام، مركز ، الفساد والاقتصاد العالمي ،تاليو  ان رلييكيم .٦٥

 .٢٠٠٠الأهرام للترجمة والنشر، 

  .  ١٩٩٦بيروت،  لويس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، .٦٦

 دار المطبوعات الجامعية، ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، .٦٧

 .١٩٨٦ ،الإسكندرية

 .١٩٩٥هيئة العامة للكتب المصرية، محمد ابو زيد، الازدواج البرلماني ، ال .٦٨

 .٢٠٠٣ القاهرة، محمد أبو زيد، توازن السلطات، ورقابتها، دار النهضة العربية، .٦٩

دار  ،امة في دساتير الجمهورية اليمنيةمحمد احمد غوبر، التوازن بين السلطات الع .٧٠

 .    ٢٠١٠القاهرة،النهضة العربية، 

دار الجامعة  ،على أعمال الحكومةمحمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية  .٧١

 .٢٠٠٢الإسكندرية،الجديدة، 

 الكويت بي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة،أمحمد بن  .٧٢

١٩٨٢ .  
 

 .٢٠٠٠محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية، ماهيتها، تكوينها، اختصاصها،  .٧٣

 القاهرة، ر الفكر العربي،دا، )الدولة والحكومات(ظم السياسية محمد كامل ليلة، الن .٧٤

١٩٦٩. 

ثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمية، دار النشر أمحمد محمود الذنيبات،  .٧٥

  .١٩٩٢بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

محمود حلمي، دستور جمهورية مصر العربية والدساتير العربية المعاصرة، الطبعة  .٧٦

  .١٩٧٤الأولى، القاهرة، 
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 ١٦٤ 

 .١٩٨٥ نظم السياسية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،محمود عاطف البنا، ال .٧٧

، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، الطبعة ةمحمود محمد معابر  .٧٨

  .٢٠١١الأردن، –الأولى، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان 

ة، مجلس الأمة مريم عبد االله، دراسة أحكام الاستجواب في الدستور واللائح .٧٩

 .٢٠٠٠الكويتي، الأمانة العامة، الطبعة الأولى، 

دار  الطبعة التاسعة، مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، .٨٠

 . ١٩٩٦الإسكندرية، المطبوعات الجامعية، 

دار المصري ومبادئ الأنظمة السياسية، مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور  .٨١

 .٢٠٠٤ ،دريةالإسكن المطبوعات الجامعية،

 . ١٩٩٩صلاح سالم زرنوقة، الفساد والتنمية، القاهرة، . مصطفى كامل السيد و د .٨٢

ر القاسية للطباعة والنشر، منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، دا .٨٣

  .١٩٨١بغداد، 

بغداد، بيت الحكمة، بي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، نائل حنون، شريعة حمورا .٨٤

٢٠٠٣.  

عبيد الناصر، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد، وزارة الثقافة، ناصر  .٨٥

  .٢٠١٠الهيئة العامة السورية للكتاب، 

 دار الثقافة، نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، .٨٦

 .٢٠٠٦ عمان،

لى أعمال السلطة هشام محمد البدري، لجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرقابة ع .٨٧

 .٢٠١١ المنصورة، التنفيذية، دار الفكر والقانون،

يحيى الجمل، النظام الدستوري المصري مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية  .٨٨

  .٢٠٠٤ القاهرة،دار النهضة العربية،  الطبعة الرابعة، العامة،
 ��ر
�ا� ا	����� و . ب

خدام الموارد البشرية في اصف محسن يونس، دور الرقابة المالية في تعزيز است .١

القطاع الحكومي، أطروحة دكتوراه، المعهد العالي للدراسات المحاسبية، جامعة 

 . ٢٠٠٧بغداد، 

، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام سلامإيهاب زكي  .٢

 .١٩٨١البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 ١٦٥ 

بنداري عطية، الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في السيد جلال .  .٣

 .١٩٩٦مصر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

طفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسن مص .٤

كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين 

 .شمس، بدون سنة نشر

خالد سليم عباس، حق الحل في النظام النيابي البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية  .٥

  .١٩٩٧الحقوق، جامعة عين شمس، 

 ساد السياسي والاقتصادي، رسالةفالعولمة على ال ثرأ رايدة رمزي محمود حامد، .٦

.                                                                                                 الأردن اربد، جامعة اليرموك، ،)غير منشورة(ماجستير

اد السياسي والاقتصادي، رسالة ثر العولمة على الفسأرمزي محمود حامد،  .٧

  .٢٠٠٦ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، الأردن، 

ريم عبد الرحمن المسلماني، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في دولة قطر،  .٨

 .٢٠٠٨كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  رسالة ماجستير،

ابات للسلطات زكريا محمد المرسي، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخ .٩

 .١٩٩٨الإدارية والسياسية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

سعاد الشرقاوي، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة . ١٠

 .١٩٨٦دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 

دكتوراه،  ، أطروحة سليمان صالح، حق الأفراد في المشاركة في الشؤون العامة. ١١

 .١٩٩٦كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

سيد رجب السيد محمد، المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارنة . ١٢

في النظام السياسي الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

١٩٨٦. 

ة الفساد الإداري، أطروحة صباح ألساعدي، دور السلطات العامة في مكافح. ١٣

  ,٢٠٠٨دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 

الفساد الإداري دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في  عبد المجيد حراحشه،. ١٤

 ،)ةغير منشور (مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني ،رسالة ماجستير

  .    ربدأ جامعة اليرموك،
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 ١٦٦ 

الباقي موسى، معالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد، رسالة عيسى عبد . ١٥

  ,٢٠٠٤ماجستير، جامعة جنوب الوادي، مصر، 

 اتدراس(فالح عبد االله العزب، الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي . ١٦

 .٢٠٠٩ ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،)تطبيقية

دراسة (م الزلمي، نظام التفتيش وتطبيقه في العراق مصطفى إبراهي كلاويش. ١٧

 . ٢٠٠٦، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، )مقارنة

مؤيد احمد عبد الرحمن حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، . ١٨

 . ٢٠٠٦أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

ير في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلية محمد احمد غوبر، الوز . ١٩

 .١٩٨٧الحقوق، جامعة القاهرة، 

حمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة م. ٢٠

 .١٩٩٠دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

كومة في النظام محمد مقبل حسن، البخيتي، الرقابة البرلمانية على أعمال الح. ٢١

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، )دراسة مقارنة(الدستوري اليمني

٢٠٠٨. 

اصر شبيب سويري العجمي، السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون ن. ٢٢

، كلية هالخليجي ودورها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أطروحة دكتورا

 . ٢٠٠٩س، الحقوق، جامعة عين شم

دراسة (وفاء بدر الصباح، الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الكويتي . ٢٣

 .راه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، بدون سنة نشر، أطروحة دكتو )مقارنة
 

 
�وات وا	�����اتا	����ت و و ا	���ث. �ـ � .ا	

اد الإداري، بحــث احمــد إبــراهيم أبــو ســن، اســتخدام الترغيــب والترهيــب لمكافحــة الفســ .١

 .٢٠٠٧، )٢١(منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية، الرياض، العدد 

احمد ابو دية، الفساد سبله واليات مكافحته، منشورات الائتلاف من اجل النزاهة  .٢

  .  ٢٠٠٤والمساءلة، القدس، 
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 ١٦٧ 

جعفر عبد السلام علي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، في أبحاث  .٣

لمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الأول، الرياض، أكاديمية نايف ا

 .٢٠٠٣العربية للعلوم الأمنية، 

حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته الاقتصادية، مجلة جامعة دمشق، العـدد الأول،  .٤

٢٠٠٢. 

، بحث منشور على الانترنيت على الموقع ٢٠٠٨حماد فهد، الفساد الإداري،  .٥

 www.albadeer.maktoobblog.com:ونيالالكتر 

حمدي عبد الرحمن، ظاهرة الفساد السياسي، مجلة مصر المعاصرة، العدد  .٦

)١٩٩٣، )٤٣٢.  

دليــل البرلمــاني فــي مواجهــة الفســاد منظمــة برلمــانيون عــرب ضــد الفســاد، منشــورات  .٧

 .٢٠٠٦الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، 

النيابيـة العربيـة، المركـز اللبنـاني للدراســات،  رغيـد الصـالح، الـدور الرقـابي للمجـالس .٨

 .www.pogar.org، بحث منشور على الموقع الالكتروني ١ص 

ســـالم بـــولص، دور الديمقراطيـــة فـــي مكافحـــة ظـــواهر الفســـاد، بحـــث منشـــور علـــى  .٩

  abaah.comwww.als .الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع الالكتروني

سيروان عدنان ميرزا، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة في العراق، بحث مقدم إلـى  .١٠

  .٢٠٠٨مجلس النواب، الدائرة الإعلامية، 

عامر خيّاط، المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي  .١١

امتها المنظمة والاقتصادي في الأقطار العربية، بحوث ومناقشات الندوة التي أق

  ٢٠٠٦بيروت،  العربية لمكافحة الفساد،

، المجلة العربية "الوقاية والمكافحة"عبد القادر الشيخلي، الواسطة في الإدارة  .١٢

 .، الرياض)٣٨(، العدد )١٩(للدراسات الأمنية، السنة 

، المركز الدولي للدراسات بة البرلمانية في العالم العربيعلي الصاوي، الرقا .١٣

  .٢٠٠٧ بيروت، ة،المستقبلي

علـــــي الصـــــاوي، دور المجـــــالس العربيـــــة فـــــي محاربـــــة الفســـــاد، المنظمـــــة العالميـــــة  .١٤

 .، لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفسادةللبرلمانين ضد الفساد، الندوة التأسيسي

مجلة قضايا عربية، العدد ، علي ضياء الدين، الفساد السياسي والبلاد المتخلفة .١٥

  .١٩٩٨الثالث، 
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 ١٦٨ 

ف ظاهرة الفساد، بحث منشور على الانترنيت على الموقع علي وتوت، توصي .١٦

 http://www.alsabaah.com: الالكتروني

، منشورات )دراسة مقارنة(عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح،  .١٧

 .٢٠٠٣اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

واب البرلمـاني فـي العـراق، مجلـة القـانون المقـارن، العـدد عمار فوزي كاظم، الاسـتج .١٨

 .٢٠٠٧ لعام، )٤٨(

 .بدون سنة نشر طنطا، حسبو، اللجان البرلمانية، مطبعة الكتاب الجامعي، وعمر  .١٩

غســــان مخيبــــر، دور البرلمــــان فــــي مكافحــــة الفســــاد واقــــع وتجــــارب العــــالم العربــــي،  .٢٠

لمنظمـة برلمـانيون عـرب  ةالتأسيسـي النـدوة المنظمة العالميـة للبرلمـانين ضـد الفسـاد،

 .ضد الفساد

مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في القاهرة  .٢١

، منشور على الانترنيت على الموقع ١٩٩٥مايس  ٨نيسان،  ٢٩للفترة من 

  www.unconferences.eg.cair :الالكتروني

اهـــة العربـــي، فـــي مواجهـــة الفســـاد، كتـــاب المجلـــس التشـــريعي المنتخـــب، نظـــام النز  .٢٢

 .المرجعية، المركز اللبناني للدراسات، منظمة الشفافية الدولية

محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم  .٢٣
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Abstract 
 

The Role of Legal Authorization in  fight The 

Administrate Corruption 

There is no doubt that the administrate corruption could effect and 

threaten the stability and development of societies and the future of 

their relationship the  international and regional levels, and on this basis 

the conferences and seminars are found, at the international level to 

strengthen the control and reduction of the spread, so as the danger of 

corruption to the states, which requires the applying of all possibilities 

of assistances to prevent it firstly and secondly for treatment. 

The most important  major role in the fight against corruption due 

to the public authorities within the State, in a way of firmness  and 

impartial judiciary power and decisions of the court rulings against the 

corrupters, and independently of any  party or social effect , in addition 

to the role of executive power through self-censorship on its work,  

staff and to take intensive  disciplinary sanctions against corrupted 

employees. 

As well to the role of the legislature that is the subject of the 

research, we found that the ability of the legislature in the fight against 

corruption, what career is much larger than the potential for other 

authorities, through the first step to any action or conduct within the 

State, and this is  the  a legal base, 



The legislator has  to predict what can happen within the 

community of cases of corruption, so he adopted the  establishing clear 

legal texts  able to control, which in order to achieve what mentioned 

above,  you must avoid shortages,  uncertainty and the thumb in order 

not to give way to the executive authority in the interpretation based on 

shared interests , any interpretation that brings the personal interests of 

readers maker or applicable legislative text Legislator  So take care to 

put a clear and unambiguous legislation on one hand, on the other hand, 

interfere with put a  new legislation dealing with corruption function  

that arose within the community and lie in wait for mischief, as the 

prominent role of the legislature here by amending the existing 

legislation so as to ensure the legislation. 

And the legislature do not have to achieve those goals only by the 

presence of elements of the parliamentarians have the ability and 

efficiency in order to get the target, and even more, they are subject to 

the continuation of the training courses that enhance their legislative 

and increase the sophistication of the legislator. 

That the role of the legislature in the fight against corruption does 

not end at this point, but still they've given by the constitution of that 

power of parliamentary control in its multiple means, which ensure the 

achievement of that as the Constitution put the means of that control, 

ranging in severity toward the executive branch form the question first, 

Secondly from interrogation, and thirdly  propose a general topic  

discussion . 



In addition to the parliamentary inquiry mean and finally the 

withdrawal of confidence from the government, that the whole can 

represent a stress factors on the executive power to monitor the 

performance of its employees in order to avoid cases of embarrassment 

in front of the legislature, as the prime minister of and the ministers 

concerned to monitor the performance of all institutions that are within 

their specialties , because any default or the emergence of cases of 

corruption can entire the ministry  to legal accountability  

On this basis, we found that the legislature has more than one way 

by which anti-corruption job, that is, through issued legislation by the 

development of parliamentarians , parliamentary observation, and all 

this will have a great impact in the fight against this phenomenon, and 

prevent spare the community the risks in order to avoid repercussions 

on the political, social and economic level. 
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  � � ان ھ�ا�� الله �ھ��ي� ��� ا���� وا���� � ا��ي ھ�ا�� �
�ا و
غازي فيصل الأستاذ الفاضل الدكتور التوجه بالشكر والتقدير إلى  أودفي البدء    

من نصح وإرشاد وتعاون أثناء فترة كتابة  أبداه لما  ،مهدي المشرف  على رسالتي

  .لرسالةهذه ا

أســاتذتي الأفاضــل خــلال الســنة التحضــيرية إلـى  شــكري وتقــديري بخــالص وأتوجـه  

 ،والــذين بــذلوا كــل مــا بوســعهم مــن معلومــات علميــة قيمــة اتجاهنــا ،فــي دراســة الماجســتير

  .محاولين بذلك الارتقاء بمستوانا العلمي 

منتسـبي مكتبـات كليـة الحقـوق جامعـة النهـرين ،وكليـة  إلـىخالص الشكر ب أتقدمكما 

، وكليــة القــانون جامعــة الكوفة،وكليــة الحقــوق جامعــة القــاهرة، وكليــة عــة بغــدادالقــانون جام

منتسـبي مكتبـة معهـد  إلـىكلية الحقوق جامعة الإسـكندرية، و و الحقوق جامعة عين شمس، 

، لمــا قــدموا لــي )عليــه الســلام (علــي  الإمــامالقضــاء العــالي، والمكتبــة الحيدريــة فــي مرقــد 

  . عونمن مساعدة و 

 ،إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنـة المناقشـةوأتقدم كذلك بالشكر والتقدير الجزيـل   

علــى كــل مــا  ي،شــكر لهــم  وأقــدممهــا يوتقي رســالتيالــذين سيشــغلون وقــتهم الثمــين فــي قــراءة 

  .تنال رضاهم أنمن االله  لآام ،مةمن ملاحظات قيّ  هسيبدون
  

  .و����� ذ�ره وأ��راً أ��دم ��
��ر وا
��د�ر إ
� �ل 	ن ���د��
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 ١٥٤

من خلال ما تقدم أوضحنا دور السلطة التشريعية في مكافحـة الفسـاد الـوظيفي، وفـي   
  :، وسنذكر أهمها في الآتيوالتوصياتضوء ذلك ترشح لنا جملة من النتائج 

 :ا������ .١

لم يختلف العراق عن سائر بلـدان العـالم فـي وجـود ظـاهرة الفسـاد الـوظيفي، ففـي الوقـت . ١
اداة بسياســات الانفتــاح الاقتصــادي والنشــاط الــذي يبــذل الــذي ترتفــع فيــه أصــوات المنــ

وتصــعيد حركــة الأمــوال ينتشــر الفســاد فــي جميــع  ،جــل تصــعيد القــدرة التنافســيةأمــن 
، ةأنحـــاء العـــالم، فهـــو موجـــود فـــي الـــدول ذات الـــنظم الديمقراطيـــة وكـــذلك الديكتاتوريـــ

  .وسواء كان النظام الاقتصادي رأسمالي أو اقتصاد مخطط
ن كــــل تلـــك الأنــــواع تشـــترك فــــي أأن نجـــد أنواعــــاً متعـــددة للفســــاد الـــوظيفي، إلا يمكـــن . ٢

رف يمارســه أكثــر مــن طــرف يحــاول فيــه الأطــراف تغليــب بأنــه ســلوك منحــ ،الوصــف
مصالحهم الخاصـة علـى المصـلحة العامـة، ويسـاعد فـي انتشـاره داخـل المجتمـع عـدم 

  .الاقتصادي أو الأمنيالاستقرار بمختلف أشكاله، أي على المستوى السياسي أو 
ـــة مـــن الفقـــر وتـــردي الأحـــوال . ٣ ـــه فـــي ظـــل نظـــم الحكـــم التســـلطية يســـود المجتمـــع حال إن

ممــا يــؤدي إلــى انتشــار  ،وغيــاب عنصــر الجــزاء ،وضــعف النظــام القــانوني ،المعيشــية
الفســاد الــوظيفي فـــي تلــك الــدول أكثـــر مــن غيرهــا، فتصـــبح الوظــائف اقصــر الطـــرق 

والتهــرب مــن الضــرائب  ،والتهريــب ،والاخــتلاس ،الرشــوةلتحقيــق المكاســب مــن خــلال 
  .وغسيل الأموال والمتاجرة في أموال الدولة

ـــى المســـتوى السياســـي. ٤ ـــة مـــن الأســـباب عل ـــوظيفي جمل  ،والاقتصـــادي ،مـــع إن للفســـاد ال
ن حـدوث الفسـاد لأي أكما ويكون لها آثار على المسـتويات نفسـها، إلا  ،والاجتماعي

أن تكون له آثار شـمولية علـى الدولـة مـن الناحيـة السياسـية  سبب من الأسباب يمكن
والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمكن القـول بصـدده أن الفسـاد آفـة يمكـن أن تفتـك 

  .بالمجتمع
 ،فمنهــا مــا يتكــون مــن مجلــس واحــد ،ن دول العــالم لا تتخــذ شــكلاً واحــداً للبرلمــانأمــع . ٥

ثير ذلــك علــى مســألة الرقابــة التــي تمارســها ن تــأأومنهــا مــا يتكــون مــن مجلســين، إلا 
فـبعض  ،السلطة التشريعية يتوقـف علـى مـا ورد فـي النصـوص الدسـتورية لتلـك الـدول

 ،الدساتير تعهد إلى مجلسي البرلمان بممارسة أحد أوجه الرقابة مجتمعين أو منفردين
لمجلســين أو يجعــل الدســتور اتخــاذ إجــراء معــين تجــاه الســلطة التنفيذيــة منوطــاً بأحــد ا

  . بعد الحصول على رأي المجلس الأخر
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ن مرحلـــة المناقشـــة أإن الوظيفـــة التشـــريعية فـــي العـــراق هـــي بيـــد مجلـــس النـــواب حيـــث . ٦
وهـــي مـــن أهـــم مراحــل التشـــريع فـــي معرفـــة  ،ومرحلــة التصـــويت هـــي مـــن اختصاصــه

وتحديد أهمية مشروع القانون المطـروح وضـرورته فـي فتـرة أو فـي وقـت معـين، وكثـراً 
ا يــرفض المجلــس هــذا المشــروع أو ذاك ويوافــق عليــه بعــد إجــراء التعــديلات عليــه، مــ

فمجلس النواب إذن له الدور الكبير في تشريع القوانين ذات الأثر في مكافحة الفسـاد 
  .الوظيفي

إن تــوفير فــرص النجــاح للبرلمــان فــي مكافحــة الفســاد الــوظيفي هــو أمــر مــرتبط بــالإرادة . ٧
المجتمعــي، مــن حيــث نشــأة البرلمــان هــي التــي تعــزز نزاهتــه، كمــا السياســية والالتــزام 

وان مدى استقلاله يقوي قدرتـه فـي مواجهـة الحكومـة وتفعـل دوره فـي مكافحـة الفسـاد، 
هذا بالإضافة إلى ضرورة تـوفر القـدرة القانونيـة والرغبـة السياسـية لـدى البرلمـانين فـي 

  .مكافحة الفساد الوظيفي
 تواكـــــب، كلهـــــا إذا لـــــم ةيـــــعفر الو  ةعاديـــــالو  ةدســـــتوريالدرجاتهـــــا  إن التشـــــريعات بمختلـــــف. ٨

متغيــرات الواقــع العملــي والتطــورات العلميــة قــد تتحــول مــن تشــريعات معالجــة للفســاد 
الوظيفي إلى تشريعات مسببه للفساد، وعلى هذا الأسـاس لابـد مـن تعـديل التشـريعات 

ظيفي وهذا هو دور السلطة النافذة، وإصدار تشريعات جديدة تكون مكافحة للفساد الو 
  .التشريعية في ذلك

إن الغايــة مــن وجــود الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة ليســت إيجــاد حالــة . ٩
من الخصومة بين السلطتين، بقدر ما تكون هادفـة إلـى تحقيـق تعـاون بـين السـلطتين 

ق هـذا المفهـوم محـوراً فهي تمثل وفـ ،بما يكفل تنفيذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها
أساســياً فــي عمليــة إرســاء الديمقراطيــة فــي الــدول وتحقيقــاً لمبــدأ المشــروعية فــي عمــل 

 .     الحكومة وعاملاً مهماً في مكافحة الفساد الوظيفي في الدول

نجاح  العملية الرقابية يستلزم توازن فـي القـوى السياسـية بـين السـلطتين التشـريعية أن إ. ١٠
 ،أخـرىسـيطرة مـن سـلطة علـى سـلطة  إلىتى لا تتحول الرقابة البرلمانية والتنفيذية ح
انهيــــار مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات التــــي تقــــوم عليهــــا الحكومــــات  إلــــىممــــا يــــؤدي 

  .الديمقراطية ويكون شرطا للاستقرار السياسي داخل الدولة
لحكومــة، ثــر فــي ممارســة البرلمــان الرقابيــة علــى اأالسياســية تكــون ذات  الأوضــاع إن. ١١

ـــالظروف السياســـية التـــي تعيشـــها الـــبلاد مـــن ناحيـــة التطـــور الـــديمقراطي والتعدديـــة  ف
السياسية الحقيقية تنعكس بشكل ايجابي على واقع المجلـس الرقـابي وتعـزز دوره بهـذا 
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لحصـول الحكومـة وا أداءالصدد، فـالتكتلات البرلمانيـة الحزبيـة ذات قـدرة علـى مراقبـة 
بهــذه المهمــة ممــا يقــوي قــدرتها علــى مكافحــة  ضــطلاعللا علــى المعلومــات الضــرورية

  .الفساد الوظيفي
عمليــة الرقابــة البرلمانيــة مــن خــلال الســؤال البرلمــاني، تتوقــف علــى طبيعــة البنــاء  إن. ١٢

ووضوح الحكومة في  ،التعدد الحزبي إطارتكون فعالة ضمن  أنالحزبي حيث يمكن 
يمانـا أ ،بمجال السياسة الداخلية والخارجيـة المتعلقة أعمالهاوشفافية  ،عملها ونشاطها

  .بضرورة التواصل مع الشعب وممثليه في البرلمان
 أنهامن حيث  ةيأهملوسيلة الرقابة البرلمانية المتمثلة بطرح موضوع عام للمناقشة  إن. ١٣

والتباحـث بشـأنه  ،تحقق مبتغى البرلمان في معرفة سياسة الحكومـة حـول موضـوع مـا
 ،كما تكشف هذه الوسيلة عن اتجاهات البرلمان في شأن المسألة المطروحة للمناقشة

التــي تتخــذها الحكومــة لمواجهتهــا بشــكل تتجنــب مــن خــلال  للإجــراءاتومــدى دعمــه 
  .البرلمان أمامالمساءلة 

التـــي  رىالأخـــيعتبـــر وســـيلة التحقيـــق البرلمـــاني بمثابـــة المركـــز لجميـــع وســـائل الرقابـــة . ١٤
عن طريقها يتمكن من كشف الحقيقـة مـن خـلال الاطـلاع علـى  إذيمارسها البرلمان، 

فـي  الإدارةوالاقتصادية الناجمة عـن نشـاط  ،والإدارية ،الموضوعات والمشاكل المالية
أي مــن المشــروعات مــن الــوزارات، وقــد يكــون موضــوع التحقيــق تجــاوزات ماليــة مــن 

ن مــن بعــد ذلــك قــراره حســب نتيجــة التحقيــق، وهــذا ثــم يتخــذ البرلمــا ،بعــض المفســدين
  .يساهم في مكافحة الفساد الوظيفي

مـــور الماليـــة مـــن قبـــل الســـلطة أن يـــتم ممارســـة الرقابـــة علـــى الأصـــل العـــام هـــو إن الأ. ١٥
نفـــاق تتكفـــل الجبايـــة والأ –خيـــرة أي الأ –التشـــريعية علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، والتـــي 

ن ممارسـة هـذه المهمـة تتطلـب اختصاصـا وتفرغـا أ لاإضمن حدود قانونية مرسـومة، 
ناطـة مهمـة الرقابـة الماليـة بالسـلطة إن ألا يتوفران غالبا في السلطة التشـريعية، وبمـا 

م السـلطة التشـريعية و صلا موضوع الرقابة لذلك تقألأنها  ،مر غير واردأالتنفيذية هو 
 أكـــدهلة، وهـــذا مـــا ناطـــة هـــذه الرقابـــة بهيئـــات مخصصـــة ومســـتقإفـــي معظـــم البلـــدان ب
  ).١٠٣(وفي المادة  ٢٠٠٥دستور العراق لعام 

  
   ا����
�ت -٢
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 لأعضـــاءنشـــاء معهـــد التطـــوير البرلمـــاني والـــذي مـــن مهمتـــه تقـــديم دورات مســـتمرة إ .١
 ،الذاتيــة للبرلمــانيين الإداريــةس النــواب مــن شــأن تلــك الــدورات تطــوير القــدرات لــمج

ســــات الدولــــة مــــن خــــلال اعتمــــاد والعمــــل علــــى مكافحــــة الفســــاد الــــوظيفي فــــي مؤس
  .الندوات للبرلمانيين أووخبراء متخصصين في تقديم تلك المحاضرات  نيأكاديمي

ن لتعزيــز دور الســلطة التشــريعية فــي مكافحــة الفســاد الــوظيفي مــن و يحتــاج البرلمــاني .٢
بنـاء دولـة  أركـانهـي مـن  ،ن قدرة البرلمان على مكافحة الفسادأخلال التأكيد على 

الرقابــة البرلمانيــة التــي وضــعها الدســتور ضــمن  أدواتحديثــة واســتثمار  ديمقراطيــة
نصوصــه فــي الحــد مــن تلــك الظــاهرة، ومتابعــة تطبيــق القــوانين مــن جانــب الســلطة 

 .التنفيذية من خلال التواصل مع الناخبين والاطلاع على واقع الفساد الوظيفي

علقـة بـالثروات الطبيعيـة والمت ٢٠٠٥من الدستور العراقـي لعـام ) ١١٢(تعدل المادة  .٣
ن النص كان مقتصرا على توزيع النفط والغـاز دون أذ إفي العراق وكيفية توزيعها، 

الحقـول الحاليـة، دون التطـرق  إلـىن الـنص يشـير بوضـوح ، كمـا وأالأخرىالثروات 
ينشـأ  أنتستثمر مستقبلا، وهذا الـنص يمكـن  وأن تكتشف أالحقول التي يمكن  إلى

اد فـــي الوقـــت الـــذي يحتـــاج فيـــه العـــراق لمعالجـــة الفســـاد ولـــيس صـــورة جديـــدة للفســـ
 .السماح بانتشاره

من الدستور التي تنمي المحاصصة الطائفية في توزيع الوظائف ) ٩(تعديل المادة  .٤
ع الدسـتوري تجـاوز ذلـك، لأن توزيـع المناصـب في القوات المسـلحة، ويجـدر بالمشـرّ 

لــى إ كفــاءةصــول عناصــر غيــر ن يســاعد بو أســاس طــائفي يمكــن أالوظيفيــة علــى 
لى زيادة حالات الفسـاد الـوظيفي بـدلا إن يؤدي أقيادات رفيعة في الدولة مما يمكن 

 .من الحد من انتشاره

الوسائل  إلىن اللجوء أذ إ، الإدارياعتماد مشروع الحكومة الالكترونية في التعامل  .٥
والمــواطنين مــن  اتالإدار مــن جهــة، وبــين  الإداراتالتكنولوجيــة الحديثــة للــربط بــين 

السـلطة التنفيذيـة و  إجـراءاتيسـاهم بشـكل كبيـر فـي شـفافية  أنيمكـن  ،أخـرىجهـة 
معالجـة حـالات  إمكانيـةوهذا بدوره يزيد من  ،الأفرادوضوح تعاملها فيما بينها وبين 

 .الفساد الوظيفي

تكافح  أنتشريع قوانين جديدة وبنصوص محكمة وصياغة تشريعية واضحة يمكنها  .٦
الطـــرق، مثـــل قـــانون الكســـب غيـــر المشـــروع، والـــذي  لضـــفأوفـــق  ،د الـــوظيفيالفســا

العامـة والـذي يمكـن  الأمـواليحاسب الموظفين على مصدر ثـرواتهم وقـانون حمايـة 
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من الاختلاس والسرقة والتخريـب بنصـوص خاصـة بعيـدة  الأموالن يحمي تلك أله 
المناقصــــات قــــانون  إلــــى بالإضــــافةعــــن مــــا نــــص عليــــه قــــانون العقوبــــات، وهــــذا 

التشريعات المبعثـرة لتنظـيم المناقصـات  أوجدتهاالحكومية، والذي يسد الثغرات التي 
 .الحكومية، ليعزز دور البرلمان في مكافحة الفساد الوظيفي في لعراق

مـــن الدســـتور والتـــي تـــنظم اســـتجواب رئـــيس مجلـــس ) ســـابعا، ج/٦١(تعـــديل المـــادة  .٧
ن عضوا لهذا الاسـتجواب، ويعتبـر هـذا الوزراء والتي اشترطت موافقة خمسة وعشري

عضـــوا، ) ٣٧٥(مجلـــس النـــواب العراقـــي والبـــالغ  أعضـــاءالعـــدد قليـــل قياســـا بعـــدد 
زيــادة هــذا العــدد حتــى لا يكــون رئــيس مجلــس الــوزراء عرضــة  إلــىفــالنص يحتــاج 

نظــرا لثقــل المسـؤوليات الملقــاة عليــه، والــذي قــد يعيــق  ،الأســبابللاسـتجواب لأبســط 
 .ستمر ممارسته لصلاحياته الدستوريةالاستجواب الم

المادة  أنلا أهو حديث  ،٢٠١١لسنة ) ٣١(قانون ديوان الرقابة المالية رقم  أنمع  .٨
مجلـس  إشـعارتعـديل حيـث مكنـت ديـوان الرقابـة الماليـة بعـد  إلـىمنه تحتاج ) ١٣(

القانونيــة،  جــراءاتللإتحقيــق مــع الموظــف المخــالف  إجــراءو هيئــة النزاهــة أالــوزراء 
فلــيس هنــاك مــن مســوغ  ،التحقيــق هــو مــن اختصــاص هيئــة النزاهــة إجــراء أنونجــد 

  .الديوان تلك الصلاحية حلمن
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